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قال سس ابر سمدم أ ب صمي قر صن الآ ر وعم 


وأما العقود من المعاملات المالية . والنكاحية . وغيرها . فنذكر 
فيها فواعد -امعة عظمة المنفعة ؛ ؤإن القول فبها كالقورل ف السادات : 


فن ذلك « صفة العقود » فالفقهاء فيها على ثلائة أقوال : 


( أحدها ) أن الأصل ف العقود أنها لا تصح إلا بالصغة ٠‏ وهى 
العمارات التى قد مخصها بعض الفقباء باسم الإيجاب والقبول . سواء فى ذلك 
البع . والإمارة » والهبة ٠‏ والنكاح . والعتق » والوقف . وغير ذلك . 
وهذا ظاهى قول الشافعي ٠‏ وهو قول فى مذهب أحمد ‏ يكون تارة 
رواية منصوصة فى بعض السائل . كالبيع . والوقف . ويكون تارة 
رواية مخرجة . كالهحبة ٠‏ والإحارة ٠‏ 

ثم هؤلاء يقيمون الإشارة مقام الصارة عند المجز عنها .كا فى 
إشارة الأخرس ٠‏ ويقيمون أيضا الكتابة فى مقام العبارة عند الحاجة ٠‏ 
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وقد يستشون مواضع دلت التصوص على جوازها إذا مست الحاجة 
إلبها . ما فى المدى إذا عطب دون محله . فانه ينحر ٠‏ ثم يضم نعله 
العلق فى عنقه بدمه علامة للناس . ومن أخذه ملكه ٠‏ وكذلك 
الهدية . ونحو ذلك . 


لكن الأصل عندهم هو اللفظ ؛ لأن الأصل في العقود هو التراضي 
اذ كور فى قوله : (إِلَآكَ تك يدر عَنوَاضِ يِنَكُم ) وقوله : 
( فنْصنَ ْمَعَن سَىَوِهِنَهقَمًا ) والعانى التى فى النفس لا تنضط 
إلا بالألفاظ التى قد جعلت لإنانة ما في القلب ٠‏ إذ الأفعال من المعاطاة 
ونحوها محتمل وجوها كثيرة ؛ ولأن العقود من جنس الأقوال ٠‏ فهبي 
فى المعاملات كلذ كر والدعاء فى العمادات . 


القول الثاتى : إنها تصم بالأفعال فها كثر عقده بالأفعال . كلمسعات 
بللعاطاة . وكالوقف فى مثل من بى مسجدا ٠‏ وأذن للناس فى الصلاة 
فيه . أو سبل أرضا للدفن فيها أو بنى مطهرة وسبلها للناس » وكبعض أنواع 
الإمارة : كن دفع ثوبه إلى غسال . أو خباط يعمل بالأجرة ٠‏ أو ركب 
سفينة ملاح » وكالحدية وتحو ذلك فإن هذه العقود لو لم تنعقد بالأفعال 
الدالة ملييا لفسدت أمور الناس ؛ ولأن الناس من لدن الى صلى 
الله عليه وسلم . وإلى يومنا ما زالوا يتعاقدون فى مثل هذه الأشياء 
بلا لفظ ؛ بل بالفمل الدال على المقصود . وهذا هو الغالب على أصول 
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أبى حثيفة . وهو قول فى مذهب أحمد . ووجه فى مذهب 
الشافمي . حلاف المعاطاة فى الأموال الخليلة فإنه لا حاجة إليه ٠‏ ولم 
بجر به العرف . 


القول الثالث : إنها تتعقد بكل ما دل على مقصودها من قول 
أو فعل . فكل ما عده الناس ببعا واتارة ومع زان وإن اختلف 
اصطلاح الناس في الألفاظ والأفعال ٠‏ انعقد العقد عندكل قوم بما 
يفهمونه بنهم ٠‏ من الصيغ والأفعال . وليس لذلك حد مستمر ؛ 
لافى شرع . ولا فى لغة . بل يتنوع بتنوع اصطلاح الناس .م 
نتنوع لغاتهم . 


فإن لفظ الببع والإجارة في لغة العرب ٠‏ ليس هو الافظ الذي في 
لغة الفرس ٠‏ أو الروم ٠‏ أو الترك . أو البربر ٠‏ أو الحدشة ؛ بل قد 
مختلف أنواع اللغة الواحدة . ولا يجب على الناس التزام نوع معين من 
الاصطلاحات في المعاملات . ولا بحرم علهم التعاقد بغير ما يتعاقد به 
غيرم ؛ إذا كان ما تعاقدوا به دالا على مقصودهم . وإن كان قد 
بستحب بعض الصفات . وهذا هو الغالب على أصول مالك . وظاهص 


مدهب أحمد . 
ولهذا يصم في ظاهى مذحبه بيع المعاطاة مطلقا ؛ وإن كان قد 
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وجد اللفظ من أحدها . والفعل من الآخر ؛ بأن يقول : خذ هذا للهء 
فبأخذه . أو يقول : أعطنى خبزا بدرهم فبعطيه . أو لم يوجد لفظ من 
أحدما ؛ بأن يضع الثمن . وبقبض جرزة البقل . أو الحلواء ٠‏ أو غير 
ذلك . كم يتعامل به غالب الناس . أو يضع الماع ليوضع له بدله ٠‏ 
فإذا وضم البدل الذي يرضى به أخذء ٠م‏ يجلبه النجار على عادة 
بعض أهل المشسرق . 

فكل ماعده الناس ببعا فهو بيع . وكذلك فى الهبة مثل الهدية . 
ومثل متجبيز الزوجة مال حمل معها إلى بدت زوجها . إذا كانت العادة 
جاربة بأنه عطية لاعارية . وكذلك الإجارات : مثل ركوب سفينة 
املاح الكاري ٠‏ وركوب دابة امال ؛ أو الخار . أو الغال اللكاري 
على الوجه المعتّاد أنه إجارة . ومثل الدخول إلى حمام الخامي : يدخلها 
الناس بالأجرة . ومثل دفع الثوب إلى غسال . أو خباط ٠‏ يعمل 
بالأجر . أو دفع الطعام إلى طباخ . أو شواى يطب أو بشوي للاآخر . 
سواه شوى اللحم مشروحاً أو غير مشمروح . 

حتى اختلف أصحابه هل بقع الخلع بالمعاطاة مثل أن تقول علش ,ذه 
الألف . أو بهذا الثوب . فيقيض العوض على الوجه العتاد أنه رضي 
منه بالمعاوضة . فذهب العكبريون :كأنى حفص . وأبى علي بن شهاب . 
إلى أن ذلك خلع حبس . وذكروا من كلام أحمد . ومن كلام غسيرء 
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من السلف من الصحابة والتابعين ما يوافق قولهم . ولعله هو الغالب 
على نصوصه ؛ بل قد نص على أن الطلاق بقع بالفمل والقول . وا 
على أنه بقع بالكتاب بقول الى صل الله عليه وسام : « إن الله 
يجاوز لأمتى عما حدثت به أنفسها مالم تنكلم به أو تعمل به » قال : 
وإذا كتب فقد عمل . وذهب الغداديون الذين كانوا فى ذلك الوقت . 
كأبى عبد الله بن حامد . ومن أتتعيم ٠‏ كالقاضى أنى يعلى ومن سلك 
سبيله : أنه لا تقع الفرقة إلا بالكلام . وذ كروا من كلام أحمد ما 
اعتمدوه في ذلك ؛ بناء على أن الفرقة ة فسخ التكاح ٠‏ واللكاح يفتقر 
إلى لفظ . فكذلك فسخه . 


وأما اللكلح : فقال هؤلاء كابن حامد والقاضي وأصحابه . مثل 
أى الحطاب وعامة التأخرين : إنه لا ينعقد إلا بلفظ الإنكاح والترويج. 
كا قاله الشافعى . بناء على أنه لا ينعقد بالكناية ٠‏ لأن الكناية تفتقر 
إلى نبة ٠‏ والشهادة شرط في صحة النكلم ٠‏ والشهادة على النية غير 
مكنة . ومنعوا من انعقاد اللكاح عاد إرالع اررعيم بن 
ألفاظ التمللك . 


وقال أ كثر هؤلاء كان حامد والقاضى والمتأخرين ‏ إنه 
لا ينعد إلا بلفظ العربية لمن بحسنها . فإن لم يقدر على تعلمها 
انعقد عمناها الخاص بكل لسان . وإن قدر على تعلمها قفبه وجهان ؛ 
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بناء على أنه مختص بهذن اللفظين . وأن فيه شوب التصد . 


ولم ينص أحمد على ذلك . ولا نقلوا عنه نصاً فى ذلك . وإنما نقلوا 
قوله في رواية أبى الحارث : إذا وهمت نفسها لرجل فليس بنكام ؛ 
فإن الله تعالى قال : ( حَالِصة لك من دون الْمُويِينَ ) وهذا إما هو 
نص على منع ما كان من خصائص النى صلى الله عليه وسلم . 
وهو اللكاح بغير مبر ؛ بل قد نص أحمد فى الشهور عنه على ان 
اللكاح ينعقد بقوله لأمته : أعتقنك وجعلت عتقك صداقك . وبقوله : 
جعلت عتقك صداقك . أو صداقك عتقك . ذكر ذلك فى غير موضع 
من جواباته ٠.‏ 

فاختلف أححابه ٠‏ فأما أبو عد الله بن حامد : فطرد قياسه وقال: 
لا ينعقد قط بالعربية إلا مهانين الصغتين . وأما القاضى أبو يعلى وغيره : 
لعلوا هذه الصورة مستئناة من القباس الذي وافقوا عليه ان حامد . 
وأن ذلك من صور الاستحسان . وذكر ابن عقيل قولا فى الذهب : 
أنه ينعقد بغير لفظ الإتكاح والتزوبج ؛ لنص أحمد بهذا ٠‏ وهذا أشه 
بنصوص أحد وأصوله . ومذهب مالك في ذلك شيه بمذهه . فإن 


أصحاب مالك اختلفوا : هل ينعقد بغير لفظ الإتكاح والتزويج ؟ على 
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كولتين: + وللنسوين عه إنما هو منع ما اختص به الى صل الله 
عليه وسل من هبة البضع بفير مهبر . قال ابن القاسم : وإن 
وهب أبنته وهو يريد إنكاحها فلا أحفظه عن مالك . فبو عندى ائز . 

وما ذكره بعض أحاب مالك وأحمد من أنه لا ينعقد إلا بهذين 
اللفظين بعيد عن أصولما ؛ فإن الحك منى على مقدمتين : 

إحداها : أن ما سوى ذلك كناية ٠‏ وأن الكنابة تفتقر إلى اللي . 
ومذهبها الشهور : أن دلالة الحال فى الكنايات بجعلها صريحة ٠‏ وتقوم 
مقام إظهار النية ؛ ولهذا جعلا الكنايات فى الطلاق والقذف ونحوما 
مع دلالة الحال كالصريس . 

ومعلوم أن دلالات الأحوال فى النكاح معروفة : من اجتماع الناس 
لذلك . والتحدث با اجتمعوا له . فإذا قال بعد ذلك : ملكتكبالك بألف 
درهم . علم الحاضرون الاضطرار أن المراد به الإتكاح . وقد شاع 
هذا اللفظ فى عرف الناس حتّى سموا عقده : إملاكا . وملاكا . ولهذا 
روى الناس قول النبي صلى الله عليه وس لخاطب الواهبة ‏ الذي 
التسى فلم يجد خائاً من حديد ‏ رووه تارة : « أتكحكها بعاممك من 
القران » وتارة : « ملكتكها » وإن كان النى صلى الله عليه وسلم لم 
يشت عنه أنه اقتص على « ملكتكها » ؛ بل إما أنه قالما جميعا . أو 
قال أحدها ؛ لكن لا كان اللفظان عندهم فى مثل هذا الموضع سواء 
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رووا الحديث ثارة هكذا . وتارة هكذا . 


تم تصين اللفظ العربى فى مثل هذا فى غاية البعد عن أصول أحمد 
ونصوصه . وعن أصول الأدلة السرعية ؛ إذ النكاح بصم من الكافر 
والسلم ٠‏ وهو وإن كان قربة فإما هو كالعّتق والصدقة . ومعلوم أن 
العتّق لابتعين له لفظ ؛ لاعربي ولا مجمي . وكذلك الصدقة 
والوقف والهبة لا يتعين لما لفظ عرني بالإجماع . ثم العجمي إذا تعلم 
العرببة في الخال قد لايفهم المقصود من ذلك اللفظ م يفهمه من اللغة 
التى اعتادها . 


نعم ! لو قيل : تكره العقود بغير العرببة لغير حاجة ا يكره سائر 
أنواع الخطاب بغير العربية لغير حاجة : لكان متوجباً .ما قد روى عن 
مالك وأحمد والشافعي ما يدل على كراهة اعتياد الخاطبة بغير العربية لغير 
حاجة . وقد ذكرنا هذه المسألة فى غير هذا الموضع . 


وقد ذكر أصحاب مالك والشافعى وأصحاب أحمد ؛ كالقاضي أبي 
بعلى ٠‏ وابن عقيل . والمتأخرين : أنه برجع في تكاح الكفار إلى عادتهم 
فا اعتقدوه تكاما بنهم حاز إقرارمم عليه إذا أساموا ونحاكوا 7 
إذا لم يكن حينئذ مشتملا على مانع ٠‏ وإن كانوا يعتقدون أنه ليس 
بكاح لم يجز الإقرار عليه . حتى قالوا : لو قير حربى حربية فوطبها . 
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أو طاوعته واعتقداه تكاا أقرا عليه . وإلا فلا . 


ومعاوم أن كون القول أو الفمل بدل على مقصود المقد لا بختص 
به السم دون الكافر . وإكا اختص امسر بأن الله أعى فى التكاح بأن 
كيز عن السفاح . كم قال تعالى : 0 
أَحْدَانِ ) وقال : ( مُحَصَنَت عَرَمُسْفِحَتٍوَلامْنَحِدَاتِ أَحْدَانِ ) فاص 
بلولي والشهود ونحو ذلك . مبالفة فى يزه عن السفاح . وصيانة للنساء 
عن النشبه بلبغايا . حتى شرع فيه الضرب بلدف والوليمة للوجبة لشهرته . 
ولهذا حاء فى الأثر : « المرأة لاتزوج نفسها » فإن البغي هي التى تزوج 
نفسها . وأعى فيه بالإشهاد . أو بالإعلان . أو مها حميماً : ثلاثة أقوال. 
هي ثلاث روايات في مذهب أحمد . ومن اقتصر على الإشهاد علله 
0 به يحصل الإعلان المميز له عن السفاح ٠‏ وبأنه يحفظ النسب 
د التحاهد + 


فهذه الأمور التى اعتبرها الشارع في الكتاب والسنة والآثار حكتها 
بنة . فأما التزام لفظ مخصوص فليس فيه أثر ولا نظر . 


وهذه القاعدة الجامعة التى ذ كرناها من أن العقود تصم بكل 
ما دل على مقصودها من قول أو فعل . هي الَتى تدل عليها أصول 
الشريعة . وهي التى تعرفها القلوب . وذلك أن الله سبحانه وتعالى قال : 


رن 


( تأتكحوأ مَاطابَلكْمينَ ليس ) وقال : ( وأتكخوا ليسي ) 
وقال : (وَأحَلَاسََالَيْمَ )) وقال : ( قدصن لمعن كن 0-0 
مَنكَامريكًا ) وقال : ( إِلَدَان ترك تدر عن راض مِنْكُم . 


وقال : ( وَصَعيَلمْسَاوْهمَ ورهن ) وقال : 


آ هك سه + >2 ص0« - سمه سلا 
( إدَاتَدَايَمْ يدبك صل مُسسمٌ نحي تَأحْتُيُوة - إلى قوله ‏ إِلَأدَتَكوتَ 


2 ةكد 001 و ا 00 0 1 22 لل والسةر > وسره م 
تَجَدرَةَ حَامِ صره رو تهات لل يجا اح الامكثبوها وَأُسْهدواإذا 
مس سرح فر يا سر ولب فو سرس - و وود دور يزور و واء رمي ع مع 
0 كك وَلَاسَهِيِد وَإِن تَفَعَلْوا فَإِنَّهفْسُو فد وائموا ألله 
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وَيَعلم كم امكل شَىْءِ ليم م وَإِنكُسْ َع سَمر وآ 6 
رهن موص ) وقال اله َكَرَضَاحَْسًَا ) وقال : 
) ار أمَوَالَهُمْ ف سيب ادو كمسل حَبَّةٍ ست سَبْعَ سَنَاِلَ ) 

وقال : أله الربوأ وبر أَلصَدَقَتٍ ) . 

وقال 0 ك0" 
وقال : ( مَتَحرِرْرَكسَةَ ) . وقال : ( مطَلْموهْنَلِعِدَِّكَ 

وقال :2 (مَأَمَسكوْهْرَيَعرُوٍ أَوْ سَرَحُوَضنَجَعرُونٍ ) . 3 غير ذلك 
من الآيات المشمروع فنها هذه العقود : إما أمرا ٠‏ وإما إباحة . والمهى 
فيها عن بعضها . كالريا ؛ فإن الدلالة فيها من وجوه : 


أحدها : أنه اكتفى بالتراضي في الع فى قوله : ( إلَآآنَ تكورت 
يرع وض يِسَكُمَ ) وبطيب النفس ف التبرع فى قوله ( وَِدْطينَ 
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لمعن سن وقوه ماتيا ) فتلك الآبة في جنس 
المعاوضات . وهذه الآية فى جنس التبرعات . ولم بشترط لفظا معيناً ٠‏ 
ولا فعلا معينا يدل على التراضي . وعلى طيب النفس ٠‏ ونحن نعل 
الاضطرار من عادات الناس فى أقو المم وأفءالهم أنهم يعلمون التراضي 
وطبب النفس بطرق متعددة . 


والعى به ضروري فى غالب مايعتاد من العقود . وهو ظاه فى 
بعضها . وإذا وجد تعلق الحكم مها بدلالة القران . وبعض الناس قد 
يحمله اللدد فى نصره لقول معين على أن يجحد ما بعامه الناس من 
لترائي وطيب النفس . فلا عبرة يجحد مشل هذا ؛ فإن جحد 
الشزوريات قد .يق كيرا عن ,مواطأ ك وتلقين اق الأخباز وللذاهب. 
فالعبرة بالفطرة السليمة التى لم يعارضها مايغيرها ؛ وله ذا قلنا : إن 
الأخبار المتوائرة يحصل مها العلم حيث لا تواطؤ على الكذب ؛ لأن 
الفطر السليمة لا تتفق على الكذب . فأما مع النواطؤ والاتفاق فقد 
يتفق حماءات على الكذب . 

الوجه الثانى : أن هذه الأسماء حاءت فى كتاب الله وسنئة رسوله 
معلقاً مها أحكام شرعية . وكل اسم فلا بد له من حد . فنه ما بعلم 
حده بللغة . كالشمس ٠‏ والقمر . والبر ٠‏ والبحر . والسباء ٠‏ والأرض . 
ومنه ما يعلم بالمرع . كالمؤمن والكافر والمنافق . وكالصلاة. والركاة» 
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والصيام . والحج . ومالم يكن له حد فى اللغة ولا فى التمرع : فالمرجع 
فيه إلى عرف الناس كالقيض المذ كور في قوله صل الله عليه وسل : 
« من ابتاع طعاماً فلا ببعه حتى يقبضه » . 


ومعلوم أن البيع والإحارة والهسة ونحوها لم يحد الشارع لما حداً ؛ 
لا في كتاب الله ولا سنة رسوله ٠‏ ولا نقل عن أحد من الصحابة والتابعين 
أنه عين للعقود صفة معيئة من الألفاظ أو غيرها . أو قال ما يدل على 
ذلك : من أنها لا تتعقد إلا بالصبغ الخاصة ؛ بل قد قيل : إن هذا 
القول مما يحالف الإجماع القديم . وإنه من البدع . وليس لذلك حد 
فى لنة العوب . بحيث يقال : إن أهل اللفة يسمون هذا بيعاً ولا 
يسمون هذا بعاً . حتى يدخل أحدها في خطاب الله ولا يدخل الآخر ؛ 
بل تسمية أحل العرف من العرب هذه العاقدات با : دليل على أنها 
فى لغتهم تسمى بيما . والأصل بقاء اللغة وتقريرها ؛ لانقلها وتغبيرها . 
فإذا لم يكن له حد فى الصسرع ولا فى اللغة كان المرجع فيه إلى عرف 
الناس وعاداتهم . فا سموه ببعا فبو ببع وما سموه هبة فبو هبة . 

الوجه اثالث : أن تصرفات العباد من الأقوال والأفعال نوعان : 
عبادات يصلح بها دينهم ٠‏ وعادات يحتاجون إليها فى دنياهم . فباستقراء 


أصول الشسريعة نعل أن العادات التى أوجبها الله أو أحبها لا يثنت الأعس 
ها إلا بالشمرع . وأما العادات فبي ما اعّاده الناس فى دنياهم مما 
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يحتاجون إليه . والأصل فيه عدم الحظر . فلا يحظر منه إلا ما حظره 
الله سبحانه وتعالى . وذلك لأن الأعى والبي ها شرع الله » والعبادة 
لابد أن تكون مأمورا بها . فا لم يثبت أنه مأمور به كيف يحم عليه 
بأنه عبادة ؟! وما لم يثبت من العادات أنه منهي عندكيف يحكم على أنه 
محظور ؟! ولمذا كان أحمد وغيره من فقهاء أهل الحديث يقولون : 
إن الأصل فى العبادات التوقيف . فلا بشمرع منها إلا ما شرعه الله تعالى . 
وإلا دخلنا في معنى قوله :( أمْلهَم شْرسكوًا سَرَعْوالَهُم يِنَالرِينِ مال 


يدي دِاسَه ) 


والعادات الأصل فبها العفو . فلا يحظر مها إلا ما حرمه . وإلا 
دخلدا في معنى قوله: ١‏ فُلَْمَيسْممَكرْكَامَهلكم من رَرْقٍ مَجَملَثْ 
مِنْمْحرَاماوَسَلَا ) ولهذا ذم الله المسركين الذبن شرعوا من الدين 
مالم يأذن به الله ء وحرموا مالم يحرمه فى سورة الأنعام من قوله تعالى : ( وَجَمَلُوأ 


2ه و عم كم 2 و هه سس لس سمس ل ا 
مِتَادْرَأُمر | لحررّث وال عدم نصيبافقالوا هدذالله رعمهم وهدذا 
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َه ليون ساس عَلِنهًا أَفْرَآه عَكدِةٌ مسسجَزِيهم بِمَاحكانأ يَفْرُوَ ) 
فذكر ما ابتدعوه من الصادات . ومن التحرعات . وفي بح مسلم عن 
عياض بن حمار رضي الله عنه.عن النى صلى الله عليه وسلم قال :« قال 
الله تعالى : إنى خلقت عبادى حنفاء ٠‏ فاجتالتهم الشياطين ٠.‏ وحرمت 
علمهم ما أحللت لهم . وأعرتهم أن يركوا بى ما لم أيزل به سلطانا » . 
وهذه « قاعدة عظيمة نافعة » . وإذا كان كذلك . فنقول : 


البيم والهبة والإحارة وغيرها هي من العادات التى يحتاج الناس 
إليها فى معاشهم ‏ كل كل والثمرب واللباس ‏ فإن الشربعة قد 
عاءت فى هذه العادات بالآداب الحسنة ٠‏ فحرمت مها ما فيه فساد . 
راجحة فى أنواع هذه العادات ومقاديرها وصفاتها . 

وإذا كان كذلك : فالناس يتبابعون ويستأجرون كيف شاءوا ٠‏ مالم 
حرم الشريمة . 3 يأ كلون ولشربون كيف شاءوا ما ا حرم 
الفرفة-..وإن كان “يسن ذلك ققد تسد أو يكرق مكروها 
وما لم حد الشريعة فى ذلك حداً ٠‏ فيبقون فيه على الإطلاق الأصللى . 

وأما السنة والإجماع : فن تتبع ما ورد عن النبي صل الله 
عليه وس والصحابة والتابعين من أنواع البابعات والمؤاجرات والتبرعات : 
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علم ضرورة أنهم لم يكونوا يلتزمون الصغة من الطرفين . والآثار فى 
ذلك كثيرة لس هذا موضهها . إذ الغرض التننيه على القوامد . وإلا 
فالكلام في أعيان المسائل له موضع غير هذا . 


فن ذلك : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنى مسجده . 
والسامون بنوا المساجد على عبده وبعد موته . ول يأمى أحداً أن يقول : 
وقفت هذا المسجد . ولا ما بشه هذا اللفظ ؛ بل قال النى صلى 
لله عليه وسل : « من بنى لله مسجداً بنى الله له بن في الخنة » 
فعلق الحكم بنفس بنائه . وفى الصحيحين : أنه لما اشترى اجخل من 
او ا م ل لو و حمر » ول 
يصدر من ابن عمر لفظ قبول . وكان هدي ويهدى له ٠‏ فيكون 
تعن افده وبيولا عر السيات قال « من شاء اقتطع » 
إمكان قسمتها . فكان هذا إيجايا وكان ا القتول . وكان 
'يسأل فيعطي . أو يعطي من غير سؤال فيقبض المعطى . ويكون الإعطاء 

هن ارات وار عاد هو ارق + فى قدلا ره هيدا :زا 0 
بأعس الآخذين بلفظ . ولا يلتزم أن يتلفظ لهم بصيغة . كا فى إعطائه 
للمؤلفة قلوبهم ٠‏ وللعباس ٠‏ وغيرهم . 


وجمل إظبار الصفات فى البييع جنل اشتراطها باللفظ فى مثل اللصراة 
وتحوها من المدلسات . 
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وأبضا : فإن التصرفات جنسان : عقود . وقبوض . م جمعها 
النى صل الله عليه وسلم فى قوله : « رحم اله عبداً سمحا إذا 
الناس : الببع والشراء ٠‏ والأخذ والعطاء . 


والقصود من العقود : إنما هو القيض والاستيفاء ؛ فِإن المعاقدات 
تفيد وجوب القبض أو جوازء؛ بممزاة إيجاب الشارع . هم التقابض وتحوه 
وفاء بالعقود . بمْزلة فعل المأمور به فى الشرعيات . 


والقيض ينقسم إلى صحبح وفاسد . كالعقد . وتتعلق به أحكام 
شرعية ٠ك‏ تتعلق بالقبض . فإذا كان المرجع فى القبض إلى عرف 
الناس وعاداتهم من غير حد يستوى فيه جميع الناس فى جميع 
الأحوال والأوقات : فكذلك المعقود . وإن حررت عبارته . قلت : 
أحد نوعى التصرفات . فكان المرجع فيه إلى عادة الناس 
كالنوع الآخر . 

وما يلنحق بهذا : أن الإذن العرفى في الإباحة أو التمليك أو 
التصرف بطريق الوكالة : كالإذن اللفظى . فكل واحد من الوككالة 
والإباحة يتعقد با يدل عليها من قول وفعل . والعم برضا المستحق 
يقوم مقام إظهاره للرضا . وعلى هذا مخرج مبايعة النى صل الله 


” 


عليه وسم عن عثان بن عفان ببعة الرضوان ٠‏ وكان غائياً ٠‏ وإدخاله 
أهل الخندق إلى مزل أبي طلحة ومزْل حار بدون استئذاتها ؛ لعلمه 
أنهها راضيان بذلك . ولا دعاء صل الله عليه وسام اللحام سادس 
ستة : انعهم رجل . فل يدخله حتى استأذن اللحام الداعي . وكذلك 
ما يؤثر عن الحسن .النصرى : أن أصحابه لما دخلوا منزْله وأ كلوا طعامه . 
قال : ذكرتمونى أخلاق قوم قد مطوا . وكذلك منى قول أبى 
جعفر : إن الإخوان من يدخل أحدهم يده في جيب صاحبه . 
فيأخذ منه ماشاء . 


ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسم لمن استوههه كبة شعر « أماما 
كان لى ولبنى عبد الطلب : فقد وهته لك » . وكذلك إعطاؤه المؤلفة 
قلوهم عند من بقول : إنه أعطاهم من أربعة الأحماس . وعلى هذا 
خرج الإمام أحمد بيع حكيم بن حزام وعروة بن الحمد لما وكله النى 
صلى الله عليه وسل في شراء شاة بدينار ٠‏ فاشترى شانين وباع 
إحداها بديثار ؛ فيان التصرف بغير استئذان خاص : ثارة بالمعاوضة . 


وتارة بالتبرع ٠‏ ونارة بالاتتفاع . مأخذه : إما إذن عرفى عام ٠‏ أو خاص . 


نض 


صل 
القاعدة الثاننة فى العقود حلالها وحرامها 


بالباطل . وذم الأحبار والرهبان الذين يأ كلون أموال الناس بالباطل. 
وذم المهود على أخذم الربا وقد نهوا عنه . وأ كلهم أموال الناس 
بالباطل . وهذا بعم كل ما يؤكل بالباطل فى المعاوضات والتبرعات . 
وها هيك بفن.رضا النتعق: والاستجقاق ...وأ كل 'الال, بالباطل فى 
المعاوضة نوعان . ذكرها الله في كتابه ها : الريا ء والسر . فذكر 
حرم الرما الذي هو ضد الصدقة في آخر « سورة اللقرة » « وسورة 
آل عمران » « والروم » « والدثر » . وذم الهود عليه فى « سورة 
النساء » وذكر تحريم المبسر فى « سورة امائدة » . 

ثم إن رسول الله صل الله عليه وسام قصل ما جمعه الله فى 
وغيره عن أنى هريرة رضي الله نه . والغرر : هو الجهول العاقة . 
فإن ببعه من المدسر الذي هو القار . وذلك : أن السد إذا أبق . 


بف 


أو الفرس أو العير إذا شرد ؛ فإن صاحه إذا باعه فإائما يبعه مخاطرة . 
فيشتريه الشترى بدون نه بكثير . فيان حصل له قال البائع : قمرتنى . 
وأخنت ملى بثمن قليل ٠‏ وإن لم يحصل قال الشترى : قمرتتى 
وأخنت الثمن منى بلا عوض ٠‏ فيفضى إلى مفسدة الميسر : التى هي 
إيقاع الداوة والغضاء . مع ما فيه من أ كل امال بالباطل . الذي 
هو نوع من الظل . ففى بيع الغرر ظلٍ ء وعداوة ٠‏ وبغضاء . 


ومن نوع الغرر مانهى عنه الى صلى الله عليه وسام من بيع 
حبل الخبلة ٠‏ واللاقيم . والضامين . ومن بيع السنين ء وبيع الثمر 
قبل بدو صلاحه' وبيع الملامسة والمنابذة ونحو ذلك : كله من 
نوع الغور . ظ 

وأما الربا : فتحرعه فى القرآن أشد . ولهذا قال تعالى : ( يَتأيهَّ 
ليمك امنأ هوه ودر ْمابَقَ مِ نيكس مِمُؤْمِنِينَ * وَإْلَهتعمَلُوا كوا 
يحرَبٍ الله وَرَسُوإوء ) وذ كره الى صلى الله عليه 
وسل فى الكبائر . كا خرحاء فى الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله 
عنه . وذكر الله أنه حرم على الذين هادوا طينات أحلت لهم بظامهم . 
وصدمم عن سبيل الله وأخذم الربا ٠‏ وأ كلهم أموال الناس بالباطل . 
فاخن سبحأنه أنه عحق الريا . كم يربى الصدقات . وكلاها عبن جرب 
عند الناس . 


إرفا 


وذلك : أن الربا أصله إنما يتعامل به الحتاج ٠‏ وإلا فالوسر لا 
يأخذ ألفاً حالة بألف ومائتين مؤجلة إذا لم يكن له حاجة لتلك الألف . 
وإما يأخذ امال عثله وزيادة إلى أجل من هو ممتاج إليه ٠‏ فتقم تلك 
الزيادة ظلا للمحتاج . بخلاف الميسر . فإن المظلوم فيه غير مفتقر . 
ولا هو محتاج إلى العقد . وقد مخلو بعض صوره عن الظل إذا وجد 
فى الستقبل الببع على الصفة التى ظظاها . والربا فيه ظل محقق للمحتاج . 
ولهذا كان ضد الصدقة . فإن الله لم يدع الأغنياء حتى أوجب علييم 
إعطاء الفقراء ؛ إن مصلحة الغنى والفقير فى الدين والدنيا لاتم إلا 
بذلك . فإذا أربى معه ٠‏ فهو عنزلة من له على رجل دين فنعه دينه 
وظامه زيادة أخرئ:: والغريم مختاج إلى دينه . فبدا من أشد أنواع 
الظم . ولعظمته : لعن النى صلى الله عليه وسلم 1 كله ء وهو الآخذ. 
وموكله . وهو الحتاج المعطى للزيادة ٠‏ وشاهديه وكائبه . لإعانتهم عليه . 


ثم إن اللي صل الله عليه وسم حرم أشياء مما يخفى فيها 
الفساد لإفضائها إلى الفساد الحقق كم حرم قليل الخر ؛ لأنه يدعو 
إلى كثيرها ‏ مثل ربا الفضل ؛ فإن المكمة فيه قد مخفى . إذ العاقل 
لا بيع درها بدرهمين ؛ إلا لاختلاف الصفات . مثل : كون الدرمم 
صحيحاً . والدرهمين مكسورين ٠‏ أو كون الدرع مصوغا . أو من نقد 
نافق ونحو ذلك ؛ ولذلك خفيت حكمة نحرعه على ابن عباس ومعاوية 
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وغيرها ٠‏ فلم يروا نه بأساً ٠‏ حتّى أخيرمم الصحاءة الأ كابر كصادة 
ابن الصامت . وأبى سعيد . وغيرها ‏ بتحريم النبى صلى الله عليه 
وسل لريا الفضل . 


وأما الغرر : فانه ثلائة أنواع . إما امعدوم كل الملة ؛ ٠‏ ويع 
السنين . وإما العجوز عن تسليمه . كالعد الآبق . وإما الجهول المطلقء 
أو العين المجهول جنسه أو قدره . كقوله : بعتك عبداًء أو بمّك 
مافى بيتى ١‏ أو بعتك عبيدي . 


فأما المعين العلوم جنسه وقدرء. الجهول نوعه أو صفته ‏ كقوله : 
بعتك الثوب الذي فى كى . أو العد الذي أملكه ونحو ذلك ففيه 
خلاف مشهور . وتغلب 217 مسألة بيع الأعيان الغائبة ٠‏ وعن أحمد فيه 
ثلاث روايات » إحداهن : لا يصم ببعه حال . كقول الشافعى فى الحديد . 
والثانية : يصح وإن لم يوصف . وللمشتري الخبار إذا رآه ٠‏ كقول أَبى 
حنيفة . وقد روى عن أحمد : لاخبار له . واثالثة ‏ وهي المشبورة - 
أنه يصم بالصفة . ولا بصح ددون الصفة . كامطلق الذي فى الذمة . 
وهو قول مالك . 


ومفسدة الغرر أقل من الريا ؛ فلذلك رخص فيما تدعو إليه 
60 تبيخة: ووللغت إلى مسآلة 
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الحاجة منه ؛ ففإن جره أشد ضرراً من ضرر كونه غررا مثل بيع العقار 
جملة . وإن لم يعلم دواخل الخبطان والأساس . ومثل ببع الحبوان الحامل أو 
امرضع . وإن لم يعلم مقدار الل أو اللبن ٠‏ وإن كان قد نهى عن 
بيع الخل مفرداً . وكذلك اللبن عند الأ كثرين . وكذلك بيع الثمرة 
بعد بدو صلاحبا ؛ فانه يصم . مستحق الإبقاء ٠‏ م دلت عليه السنة . 
وذهب إليه المبور . كالك والشافعي وأحمد . وإن كانت الأجزاء التى 
يكل الصلاح مها ' مخلق بعد . 

وجوز الى صل الله عليه وسم إذا باع محلا قد أبرت : أن 
يشترط البتاع مرتها . فيكون قد اشترى ثمرة قبل بدو صلاحها ؛ لكن 
على وجه البيع للأصل . 


فظهر أنه يجوز من الغرر السير ضمنا وتبعا مالا يجوز من غيره . 


ولا احتاج الناس إلى العرايا أرخص فى بيعها بالخرص ٠‏ ول يجوز 
اللفاضلة المتيقنة ؛ بل سوغ المساواة بالخرص فى القليل الذي تدعو إليه 
الحاجة . وهو قدر النصاب حمسة أوسق . أو مادون التصاب . على 
اختلاف القولين للشافعى . وأمد وإن كان المشبور عن أحعد 
مادون التصاب . 

إذا تبين ذلك . فأصول مالك في الببوع أجود من أصول غير ؛ 


أ 


فإنه أخذ ذلك عن سعيد بن المسيب الذي كان يقال : هو أفقه الناس 
فى البيرع . كا كان يقال : عطاء أفقه التاس في الناسك . وإراهيم 
أفقبهم فى الصلاة ٠‏ والحسن أججعهم لذلك كله . ولهذا وافق أحمد كل 
واحد من التابعين فى أغلب مافضل فيه لمن استقرأ ذلك من أجوبته . 
والإمام أحمد موافق لمالك في ذلك فى الأغلب ؛ فإئهما يحرمان الريا 
وبشددان فيه حق التشديد ؛ لما تقدم من شدة محرعه وعظم مفسدته . 
ويْنعان الاحتبال عليه بكل طريق » حتى نعا الذريعة الفضية إليه ٠‏ وإن 
لم تكن حيلة ٠‏ وإن كان مالك يبالغ في سد الذرائع مالا يختلف 
قول أحمد فيه ؛ أو لا يقوله ؛ ككنه يوافقه بلا خلاف عنه على منع 
اليل كلها . 


وحماع الخيل نوعان : إما أن يضموا إلى أحد العوضين ما ليس 
عقصود . أو يضموا إلى العقد عقداً لدس عقصود . 


فالأول مسألة « مد مجوة » وضابطها : أن بيع ربوياً يجنسه. 
ومعها أو مع أحدما ما لبس من جنسه . مثل أن يكون غرضها بيع 
فضة بفضة متفاضلا ونحو ذلك فيضم إلى الفضة القليلة عوضاً آخر. حتى 
بيع ألف ديار فى منديل بألفي دينار . فتى كان المقصود بيع الربوى 
يجنسه متفاضلا حرمت مسألة « مد يجوة » بلا خلاف عند مالك 
وأحمد وغيرها ٠‏ وما بسوغ مثل هذا من جوز اليل من الكوفيين. وإن 


يفا 


كان قدماء الكوفبين بحرمون هذا . 

وأما إن كان كلاما تود كد خوة ودرم كد خرة ودرمم ١‏ أو 
مدين أو درهمين . ففيه روايتان عن أحمد. والمنع قول مالك والشافعي . 
والمواز : قول أبى حنيفة . وهي مسألة اجتهاد . 


وأما إن كان المقصود من أحد الطرفين غير الجنس الربوي . 
كبيع شاة ذات صوف أو لبن 0 لصوف أو لبن : فأشهر الروايتين عن 


أحمد المواز . 


والنوع الثاتى من الخيل : أن يضا إلى العقد الحرم عقداً غير 
مقصود . مثل أن يتواطا على أن ببيعه الذهب بخرزه ١‏ ثم يبتاع الحرز 
منه بأ كثر من ذلك الذهب . أو يواطتًا الشاً على أن بيع أحدما 
عرضا ء م بذبعه الممتاع أعامله المرانى 3 بلبعة المرآبي لصاحبه ٠‏ وهي 
اليلة الثلثة ٠‏ أو يقرن بالقرض محااة : فى ببع ٠‏ أو إحارة» أو مساقاة: 
وو ذلك ؛ مثل أن يقرضه ألفاً وبدعه ساعة تساوىي عصرة عائنين ٠‏ 
أو يكربه داراً تساوي ثلاثين مخمسة ونحو ذلك . 

فهذا وتحوه من اليل لا تزول به المفسدة التى حرم الله من أجاها 


الريا . وقد ثبت عن النى صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله 
ابن عمرو أنه قال : « لايحل سلف وبيع . ولا شرطان في بيع ٠‏ ولا 
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ريح مالم يضمن . ولا بيع مالس دك » قال الترمذي : حديث 
ع مع دونو وز تن عل راتت إننا ارا 
بالخيل . ويسمونه المشكند )١(‏ وقد لمنهم الله على ذلك . 


وقد روى ابن بطة بإسناد حسن عن أنى هريرة رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله صل الله عليه وسل : « لا ترتكيوا ما ارتكيت اليود 
فتستحلوا محارم الله يأدتى اليل » وفى الصحيحين عنه أنه قال : « لعن 
الله اليود ٠‏ حرمت علييم الشحوم غملوها فباعوها و كلوا مها » وى 
السئن عنه صل الله عليه وسلم أنه قال : « من أدخل فرساً بين 
. فرسين ‏ وهو لا بأمن أن يسبق ‏ فليس ققارا . ومن أدخل فرساً 
بين فرسين ‏ وقد أمن أن يسبق ‏ فهو قار » وقال صلى الله 
عليه وسل فيا رواء أهل السنن من حديث تمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده : « الليعان بالخيار مالم يتفرقا ولا بحل له أن يفارقه خشية 
أن ستقيله » 


ودلائل محري الميل من الكتاب والسنة والإجماع والاعتبار كثيرة . 
ذكرنا منها حوا من ثلاثين دلبلا فيما كتناء في ذلك . وذ كرنا ما 
يحت به من يجوزها . كيمين أيوب ٠.‏ وحديث تمر خيير » ومعاريض 

. نسخة : المشكل‎ )١( 


اخ 


السلف . وذكرنا جواب ذلك . 


رودا الى ةج بجاو الفنة وروفز أربي جلة إل أجل 
تم بتاعها منه بأقل من ذلك . فهذا مع التواطؤ يبطل البيعين ؛ لأنها 
حيلة . وقد روى أحمد وأبو داود بإسنادين جيدين عن ابن عمر قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إذا تبايعتم بالعيئة . واتبعتم أذناب 
البقر » وتركتم الهاد فى سييل الله : أرسل الله عليك ذلا لا يرفعه عتم 
حتى تراجعوا دبتكم » . وإن لم يتواطآ فإنهها بسطلان البيع الثانى سداً 
للذربعة . ولو كانت عكس مسألة العينة من غير تواطق : ففيه روايتان 
عن أحمد . وهو أن ببيعه حلا . ثم ببتاع منه بأكثر مؤجلا . وأما ! 
مع التواطؤ فريا محتال عليه . 

ولو كان مقصود اللشترى الدريم وابناع السلعة إلى أجل لببيها 
ويأخذ تنبا . فهذا يسمى : « التورق » . ففى كراهته عن أحمد 
روابتان . والكراهة قول عمر بن عبد العزيز ومالك . فيا أظن ؛ مخلاف 
المشتري الذي غرضه التجارة ٠‏ أو غرضه الاتتفاع أو القنية » فهذا يجوز 
شراؤه إلى أجل الاتفاق . 


ففي اجخلة : أهل المدينة وفتهاء الحديث مانعون من أنواع الريا 
منعا محا . مراعين لمقصود الصسريمة وأصولما . وقولهم في ذلك هو 


* 


الذي يؤثر مثله عن الصحابة » وتدل عليه معانى الكتاب والسئة . 


وأما الغرر : فأشد الناس فيه قولا أبو حنيفة والشافعي رضى الله 
عنهها . أما الشافعي : فإنه يدخل فى هذا الاسم من الأنواع مالا يدخله 
غيره من الفقباء ؛ مثل الخحب والثمر فى قشسره الذي لس بصوان : 
كالباقلاء ٠‏ والجوز ٠‏ واللوز فى قشسرء الأخضر . وكالحب فى سنبله . 
إن القول الخحديد عنده : أن ذلك لايجوز . مع أنه قد اشترى في 
عرض موته باقلاء أخضر . رج ذلك له قولا . واختاره طائفة من 
أحابه » كأبى سعيد الاصطخري . وروى ضه أنه ذكر له : أن النى 
صلى الله عليه وسلم « نهى عن بيع الحب حتى يشتد » فدل على 
جواز ببعه بعد اشتداده ٠‏ وإن كان فى سئله . فقال : إن صم هذا 
أخرجته من العام ٠‏ أو كلاما قرياً من هذا . وكذلك ذكر أنه رجع 
عن القول بللنع . 

قال ار المنذر : جواز ذلك هو قول مالك وأهل المديئة . وصيد الله ' 
ابن الحسن وأهل البصرة وأصحاب الحديث وأصحاب الرأي . وقال 
الشافعي عرة لا يجوز . ثم بلغه حديث أبن عمر ء فرجع عنه وقال يه. 
قال ابن المنذر : ولا أعل أحداً يعدل عن القول به . 

وذكر بض أحابه له قولين . وإن الجواز هو القديم . حتى منع 


١ 


من بيع الأعيان الغائئة بصغة وغير 00 أن بيع الغائب غرر وإن 
وصفاء٠‏ حتى اشترط فيا فى الذمة ‏ -كدين الس من الصفات وضطبا 
مالم بشترطه غيره . ولحذا تعذر أو بتمسر على الناس العاملة في الْمين 
والدين عثل هذا القول . وقاس على بيم الفرر جميع العقود ؛ من 
التبرعات والمعاوضات . فاشترط فى أجرة الأجير وفدية 09 ا 
وصلح أهل الهدنة. وجزية أهل الذمة : ما اشترطه فى الببع عينا ودينا ؛ 
و يجوز في ذلك جنساً وقدرا وصفة إلا مايجوز مثله فى اليم. 
وإن كانت هذه العقود لاتنطل بفساد إعواضها . أو يشترط لها 


شروط اخر . 


وأنا أو حنيفة : فيانه يجوز بسع اللاقلاء ونحوه فى القشسرين ٠‏ 
ويجوز إحارة الأجير بطعامه وكسوته . ويجوز أن تكون جبالة المهر 
حهالة مهبر الثل . ويجوز بع الأعبان الغائبة بلا صفة . مع الخيار 
لأنه برى 0 العقود ؛ لكنه بحرم المساقاة واللمزارمة 5 م 
المعاملات مطلقا . والشافعي يجوز ببع بعض ذلك . وبحرم أيضا 
كثيراً من الغمروط فى الببع والإحارة والتكاح وغير ذلك مما يخالف 
مطلق العقد . 


وأبو حنيفة يجوز بعض ذلك ٠‏ ويجوز من الوكالات والفمركات 
مالا يجوزه الشافمي . حتى جوز ششركة المفاوضة والوكالة بالجبول اللطلق . 


يض 


وقال الشافى : إن لم نحكن شركة امفاوضة بطلة فها أعلم 
شيا اطلا . 


فبينها فى هذا الباب موم وخصوص ٠‏ لكن أصول الشافعي الحرمة 
أكث من أصول أنى حنيفة فى ذلك . 


وأما مالك : فذهبه أحسن المذاهب فى هذا . فيجوز بع هذه 
الأشماء وجميم ما تدعو إليه الحاجة . أو يقل عرره . بحسث يمحتمل في 
العقود . حتى يجوز بيع المقاتى حملة . وبيع المضبات في الأرض ء كالهزر 
والفجل ونحر ذلك . 


وأحمد قريب منه في ذلك . فإنه يجوز هذه الأشياء ٠‏ ويجوز 
بت عل المشض هبك أن يكون الو عدا مطلقا» أو سيدا من 
عبيده ونحو ذلك مما لاتزيد جهالته على مهبر المثل . وإن كان من أحابه 
من يجوز المهم دون الطلق . كأبى الخطاب . ومنهم من يوافق الشافعي . 
فلا يجوز فى المهر وفدية الحلع ونحوها إلا ما يجوز في المبيع . كأبى بكر 
عبد المزيز : ويجوز ‏ على النصوص هنه ‏ في فدية الملع أكثر 
من ذلك . -حتى ما يجوز فى الوصية وإن لم يجز فى المبر ٠‏ كقول مالك. 
مع اختلاف في مذهه . ليس هذا موضعه ؛ لكن النصوص عنه : أنه 
لا جوز بيع المغيب فى الأرض ٠‏ كالجزر ونحوه إلا إذا قلع . وقال : 


رذن 


هذا الغرر . شيء ليس يراء »كيف بشتريه ؟ والملصوص عنه : أنه لا 
دز عم القئاء والخيار والباذنجان وحوه إلا لقطة لقطة ٠‏ ولا يباع من 


لقاتى والباطخ إلا ما ظبر دون ما بطن . ولا تباع الرطبة إلا جزة 
جزة . كقول أبى حنيفة والشافمي ؛ لأن ذلك غرر . وهو بيع الثمرة 
قبل بدو صلاحها . 


ثم اختلف أحابه فأ كثرم أطلقوا ذلك فىكل مغيب . كالإزر 
والفجل . والبصل وما أشبه ذلك . كقول الشافعي وأبى حنيفة . 


وقال الشبخ أبو مد : إذا كان ما يقصد فروعه وأصوله . كاليصل 
الميم أخضر . والكراث والفجل ٠‏ أو كان المقصود فرومه . فالأولى 
جواز ببعه ؛ لأن اللقصود منه ظاهى . فأشبه الشجر واليطان ويدخل 
ملم يظهر فى المبيع تبعا . وإن كان معظم المقصود منه أصوله لم يجز 
ببعه فى الأرض ؛ لأن الحكم للأغلب . وإن تساويا لم يجز أيضا ؛ لأن 
الأصل اعتبار العسرط ٠‏ وإنما سقط فى الأقل التابع . 
وكلام أحمد يحتمل وجبين . إن أناداود قال : قلت لأحمد : بيع الجزر 
ا ما قلع منه . هذا الغرر ٠‏ شيء 
لبس براء .كيف يشتريه ؟ فعلل بعدم الرؤية . فقد يقال : إن لم ير 
كله لم ببع . وقد يقال : رؤية بعض ابيع تكفي إذا دلت على الباقي. 


ين 


|كرؤية وجه العد . 

وكذلك اختلفوا فى المقاتى إذا سعت بأصوها . كما هو المادة غاليا . 
فقال قوم من للتأخرين : يجوز ذلك ؛ لأن بيع أصول الحضروات . 
كبيع الشجر . وإذا باع الشجرة وعليها الثمر لم ببد صلاحه جز . 
فكذلك هذا . وذكر أن هذا مذهب أنى حليفة والشافعى . 


وقال المتقدمون : لا يجوز بحال . وهو معنى كلامه ومنصوصه . 
وهو إما نهى ما يعتاده الناس . وليست العادة حارية فى البطبنم والقثاء 
والخبار : أن بباع دون عروقه . والأصل النى قاسوا عليه منوع 
ده ؛ فإن النصوص عنه في رواية الأثرم ٠‏ وإراهيم بن الحارث فى 
الشجر الذي عليه ثمر لم يبد صلاحه : أنه إن كان الأصل عو مقصوده 
الأعظم از . وأما إن كان مقصوده الثمرة . فاشترى الأصل معها حيلة : 
) جز . وكذلك إذا اشترى أرضا وفيا زرع أو شجر مثمر لم يبد 
صلاحه . فيان كانت الأرض هي القصود : از دخول الثمر والزرع 
معها تبعا . وإن كان القصود هو الثمر والزرع ٠‏ فاشترى الأرض 
لذلك : لم يجز . وإذا كان هذا قوله فى ثمرة الشجر ٠‏ فعلوم أن المقصود 
من المقاتى والماط : إما هو الحضروات : دون الأصول التى ليس لما 
إلا قيمة يسيرة بالنسبة إلى الحضر . 


وقد خرج أبن عقيل وغيره فيها وجبين : 


كا 


أحدها : ما في جواز بع المغبسات ٠‏ بناء على إحدى الروايتين عنه 
فى بيع مالم بره . ولا شك أنه ظاهى فإن المنع إما يكون على قولنا : 
لا يصح بيع مالم يره . فإذا صححنا ببع الغائب فهذا من الغائب . 

والتجاق: :أنه وز نا 'مظلقا.» كذهن.الك” الحاقا لما يل 
الجوز . وهذا القول هو قياس أصول أحمد وغيره لوجبين : 


أحدها : أن أهل الخبرة بستدلون برؤية ورق هذه المدفونات على 
حقيقتها ويعامون ذلك أجود مما يعامون العبد برؤية وجهه . والمرجع في 
كل شي إلى الصالحين من أهل الخبرة به ٠‏ ومم يقرون بأنهم بعرفون 
هذه الأشاء ما يعرف غيرها ما اتفق المسامون على جواز سعه وأولى . 


الثانى : أن هذا مما تمس حاجة الناس إلى ببعه ؛ فإنه إذا لم يسع 
حتى يقلع . حصل على أحابه ضرر عظيم ؛ فإنه قد يتعذر عللهيم 
مباشرة القلع والاستنابة فبه . وإن قلعوه حملة فسد بالقلع . فبقاؤه في 
الأرض كيقاء الموز واللوز وحوها فى قشسره الأخضر . 

وأحمد وغيره من فقهاء الحديث يجوزون العرايا مم ما فيها من 
ال المشترى إلى ل 3 . 2 إلى أ كل 
الله 0 


فنا 


وكذلك قياس أصول أحمد وغيره من فقهاء الحديث : جواز بيع 
المقاتى باطنها وظاهرها . وإن اشتمل ذلك على بيع معدوم ء إذا بدا 
صلاحها . ما يجوز بلانفاق إذا بدا صلاح بعض مخلة أو شجرة : أن 
بباع حمبع كمرها . وإن كان فيها ما لم يصلح بعد . 

وغاية ما اعتذروا به عن خروج هذا من القياس أن قلوا : إنه لا 
يككن إفراد البيع لذلك من نخلة واحدة ؛ لأنه لو أفرد السسرة بالعقد 
اختلطت بغيرها فى .يوم واحد . لأن السسرة تصفر فى يومها . وهذا 


بعننةه موحود ف المقثاة . 


وقد اعتذر بعض أحاب الشافعي وأحمد عن ببع المعدوم تبعا بأن 
ما حدث من الزيادة 9 الثمرة بعد العمقد لس يتابع للموجود 5 وإما 
و ذلك للمشتري ؛ لأنه موجود فى ملكه . 

واشبور من الطائفتين بعامون فساد هذا العذر ؛ لأنه يحب عل 
البائع سقي الثمرة . ويستحق إبقاءها على الشجر ععطلق العقد . ولولم 
يستحق الزيادة بالعقد لما وجب على البائع ما به يوجد ؛ فإن الواجب 
على البائعم يح الببع توفية البيع الذي أوجبه العقد ؛ لاماكان من 
موجمات الملك . 

وأيضا : فإن الرواية اختلفت عن أحمد إذا بدا الملاح فى 


ذا 


حديقة من الحدائق هل يجوز بع جميعها . أم لا بباع إلاما صابح 
مها ؟ على روايتين : 


أشبرها عنه : أنه لا يباع إلاما بدا صلاحه . وهى اختيار قدماء 
أسحابه . كأبى بكر وابن شاقلاء . 


والرواية الثانية : يكون بدو الصلاح فى اللعض صلاحا للجميع . 
وهي اخشار 4 أصحانه ٠‏ كابن حامد والقاضى ومن تمعها . 


ثم اللصوص عنه في هذه الرواية أنه قال : إذا كان فى بستان 
بعضه بلغ . وبعضه غير بالغ : بيع إذا كان الأغلب عليه البلوغ . 
فهم من فرق بين صلاح القليل والكثير ٠‏ كالقاضى أخيراً ٠‏ وأبى 
حكيم الهرواني ؛ وأبى البركات وغيرم ممن قصر الحكم بما إذا غلب 
الصلاح . ومنهم من سوى بين الصلاح القليل واككثير ٠كأبى‏ الحطاب 
وحماءات . وهو قول مالك والشافعى واللمث . وزاد مالك فقال : 
كرو هاف :1 روميس للدم بيتك | كلق روواية رون أجل 

واختلف هؤلاء : هل يكون صلاح النوع ‏ كالبرتى من الرطب ‏ 
صلاما لسائر أنواع الرطب ؟ على وجبين فى مذهب الشافعي وأحمد . 
( أحدها ) المنع . وهو قول القاضي وابن عقيل وأبى جمد . ( والثاني ) 
الجواز. وهو قول أبى الخطاب . وزاد الث على هؤلاء فقال : 


ينا 


صلاح الجنس مر واللوز ‏ يكون صلاحا لسائر أجناس المار . 


ومأخذ من جوز شيا من ذلك : أن الحاجة تدعو إلى ذلك ؛ 
فإن بيع بعض ذلك دون بعض يفضى إلى سوء الشاركة » واختلاف 
الأبدى . وهذه علة من فرق بين البستان الواحد والساتين . ومن 
سوى بنها ٠‏ قال : المقصود الأمن من العاهة . وذلك بحصل بشروع 
الثمر فى الصلاح . 


ومأخذ من منع ذلك : أن قول النبى صلى الله عليه وسام 
« حتى يبدو صلاحها » يقتضى بدو صلاح الجيع . 


والفرض من هذء الذاهب : أن من جوز بيع البستان من الس 
الواحد لبدو الصلاح فى بعضه ٠‏ فقياس قوله : جواز ببع القثاة إذا 
بدا صلاح بعضها . والعدوم هنا فيه ا كالمدوم من أجزاء الثمرة ؛ 
فإن الحاجة تدعو إلى ذلك أأكثر ؛ إذ تفريق الأشجار فى البيع 
أيسر من تفريق المطيخات والقثاءات والخبارات . وتميز اللقطة عن اللقطة 
لولم بشق ٠‏ فإنه أمى لا بنضبط ؛ فإن اجتهاد الناس فى ذلك متفاوت . 


والفوض من هذا : أن أصول أحمد تقتضى موافقة مالك فى 
عتم البنائل :6 فننه حورو هق مدن اطراءات: أ أو فق برعة 
أسحابه على أصوله . 
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وكا أن العالم من الصحابة والتابعسين والأئمة كثيرا ما يكون له فى 
امسألة الواحدة قولان فى وقتين ء فكذلك يكون له فى النوع الواحد 
من المسائل قولان في وقتين . فبجمب في بعض أفرادها يجواب فى 
وقت . ويجسب فى بعض الأفراد يجواب آخر فى وقت آخر . وإذاكانت 
الأفراد مستوبة وكان له فيها قولان . فإن لم يكن بها فرق يذهب 
إلله مجحتهد فقوله فيها واحد بلا خلاف . وإنكان مما قد يذهب إليه 
مختهد . فقالت طائفة . منهم أبو الخطاب : لا يخرج . وقال الور 
كالقاضى أبى يعلى ‏ يمخرج الجواب .إذا لم يكن هو بمن يذهب إلى 
الفرق . 5 اقتضته أصوله . ومن هؤلاء من مخرج المواب إذا رآها 
مستويين ٠‏ وإن لم بعلم هل هو تمن يفرق أم لا. وإن فرق بين بعض 
الأفراد وبعض مستحضرا لما . فإن كان سبب الفرق مأخذا شرعيا : 
كان الفرق قولا له . وإن كان سبب الفرق مأخذاً عادياً أو حسيا 
وحو ذلك مما قد يكون أهل الخيرة به أعلى من الفقهاء الذين لم ساشروا 
ذلك . فهذا فى الحقبقة لا يفرق بنها شرعا . وإنا هو أعى من أحس 
الدنيا لم يعلمه العلم ؛ فإن العلاء ورثة الأننياء ٠‏ وقد قال الى صلى 
لله عليه وسلم : « أنتم أعم بأعس دنيا 6 “اقامآ اما كان هق أع 
دينك فإلي». 

وهذا الاختلاف في عين المسألة أو نوعها من الع قد يسمى تناقضا 


ءُ 


أيضا ؛ لأن التناقض اختلاف مقالنين بالنفي والإثبات . فإذا كان فى 
وقت قد قال : إن هذا حرام . وقال في وقت آخر فيه أو في مثله : 
إنه ليس بحرام ٠‏ أو قال ما يستازم أنه ليس حرام فقد تناقض 
قولاه ٠‏ وهو مصبب فى كليها عند من يقول : إن كل تيد مصيب ٠‏ 
وإنه لبس لله في الباطن حك على الجتهد غير ما اعتقده . 


وأما الجهور الذين يقولون : إن لله حك فى الباطن ٠‏ عامه العالم فى 
اجتهاده مغفور له ٠‏ مع ما ياب عليه من قصده للحق واجتهاده فى 
طلبه . ولهذا بشبه بعضهم تعارض الاجتهادات من العاماء بالناسخ 
والنسوخ فى شرائع الأنياء . مع الفرق ينها بأن كل واحد من 
الناسيم والمنسوخ ثابت يخطاب حك الله : باطنا . وظاهيا ؛ بخلاف أحد 
قولي العلم التناقضين . 

هذا فيمن يتقي الله فيما يقوله . مع علمه يتقواء ٠‏ وساوكه 
الطريق الراشد . 


وعلى هذا فلازم قول الإنسان نوعان : 


١ 


أحدما : لازم قوله الحق . فبذا تما يجب عليه أن بلتزمه : فإن 
لازم الحق حق ٠‏ ويجوز أن بضاف إليه إذا علم من حاله أنه لايشنع 
من التزامه بعد ظهوره . وكثير ما يضيفه الناس إلى مذهب الأعة : 
من هذا الاب . 


والثانى : لازم قوله الذي ليس بحق . فبذا لا يجب التزامه ؛ إذ 
أكثر مافيه أنه قد تناقض . وقد ثبت أن التناقض واقع من كل علم 
غير النسين . ثم إن عرف من حله : أنه بلتزمه بعد ظهورء له فقد 
يضاف إليه ؛ وإلا فلا يجوز أن يضاف إليه قول لو ظهر له فساده م 
بلتزمه ؛ ككونه قد قال ما يلزمه . وهو لا يشعر بفساد ذلك القول 
ولا بلزمه . 

وهذا التفصل في اختلاف الئاس فى لازم المذهب : هل هو 
مذهب أو لس عذهب ؟ هو أجود من إطلاق أحدها . فا كان من 
اللوازم يرضاء القائل بعد وضوحه له فهو قوله . ومالا يرضاه فليس 
قوله . وإن كان متناقضا . وهو الفرق بين اللازم الذي يجب التزامه 
مع مازوم اللازم الذي يجب ترك الملزوم لازومه . فإذا عرف هذا 
عرف الفرق بين الواجب من القالات والواقم منها . وهذا متوجه في 
اللوازم الى لم يصرح هو بعدم لزومها . 

فأما إذا نفى هو الازوم لم يجز أن يضاف إليه اللازم بحال ؛ وإلا 


إث 


لأضيف إلى كل عام ما اعتقدنا أن الى صل اله عليه وسلم قاله ؛ 
لكونه ملتزما لرسالته . فلا لم يضف إليه ماتفاه عن الرسول ؛ وإن 

كان لازماً له : ظبر الفرق بين اللازم الذي لم ينفه واللازم الذي 
نفاه . ولا يلزم من كونه نص على الحكم نفيه للزوم ما يازمه ٠‏ لأنه 
قد يكون عن اجتهادين فى وقتين . 


وسب الفرق بين أهل الم وأهل الأهواء ‏ مع وجود الاختلاف 
في قول كل منها  :‏ أن العالم قد فعل ماأعى به من حسن القصد 
والاجتباد . وهو مأمور في الظاهى بامتقاد ماقام عندء دليله ٠‏ وإن لم 
بسكن مطابقا ؛ ككن امتقادا ليس ييقينى . كا بؤم الماك بتصديق 
الشاهدين ذوي العدل . وإن كانا فى الباطن قد أخطآ أو كذباء ركم 
يؤعس المفتى بتصديق الخبر العدل الضابط . أو باتباع الظاهى . فيعتقد مادل 
عليه ذلك . وإن لم يكن ذلك الاعتقاد مطابقا . فالامتقاد الطلوب هو الذي 
يغلب على الظن مما يعي به الصاد ٠‏ وإن كان قد يكون غير مطابق . وإن 
م يكونوا مأمورين في الباطن باعتقاد غير مطابق قط . 


فإذا اعتقد العالم اعتقادين متناقضين فى قطية أو قضبتين ٠‏ مع 
قصده للحق . واتباعه لما أمى باتباعه من اككتاب والحكة : عذر مالم 
يعلمه وهو الخطأ المرفوع عنا ؛ لحلاف أصحاب الأهواء ؛ فإنهم ( إن 


هه ا له 
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يَتبِعونَ إلا الظنَّوَمَاتَهُوَى الأنقس ) ويجزمون با يقولونه بالظن والهوى 


وف 


جزما لا يقبل النقيض ٠‏ مع عدم العم يجزمه . فيعتقدون مالم يؤمروا 
باعتقاده ١‏ لا باطنا ولا ظاهرا : ويتقصدون مالم بؤعمروأ بقصده . و جتبدون 
اجتهادا لم يؤعروا اراك شور عنهم من الاجتهاد والقصد مأ يقتضي 
مغفرة مالم يعاموه . فكانوا ظالمين . شبيها بالغضوب علييم ٠‏ أو 
ماهلين ٠‏ شبيها بالضالين . 


فالجتهد الاجتباد العلمى الحض ليس له غرض سوى الحق . 
وقد سلك طريقه . وأما متبع الهوى الحض : فبو من يمل الحق 


ويعاند عنه . 


وثم قسم آخر وهو غالب الناس ‏ وهو أن يحكون 
له هوى فبه شببة ٠‏ فتجتمع الشبوة والشهة ؛ ولمذا حاء في حدبث 
عرسل عن الى صلى الله عليه وسم أنه قال : « إن الله 
يحب البصر النافذ عند ورود الشهات . ويحب العقل الكامل عند 
حلول الشبوات » . 

الجتهد الحض مغفور له . ومأجور . وصاحب الهوى اللحض 
مستوجب العذاب . وأما الجتهد الاجتباد المركب من شبة وهوى : 
فبو مسيء . ومم فى ذلك على درحات بحسب مايغلب . وبحسب 
الحسنات الماحمة . 


ع 


وأ كثر التأخرين ‏ من النتسسين إلى فقه أو تصوف ميتلون بذلك . 

وهذا القول الذي دلت عليه أصول مالك . وأصول أحمد . وبعض 
أصول غيرها : هو أصم الأقوال . وعليه يدل غالب معاملات السلف . 
ولا يستقيم أمس الناس فى معاشمم إلا به وكل من توسع فى تحريم 
مابّتقده غرراً : فإنه لابد أن بضطر إلى إحازة ماحرمه الله . 
فإما أن مخرج عن مذههه الني يقلده فى هذه المسألة . وإما أن بحتال . 
وقد رأينا الناس وبلغتنا أخبارمم ٠‏ فا رأينا أحداً التتزم مذهبه فى محريم 
هذه المسائل . ولا عكنه ذلك . وحن نمل قطعا أن مفسدة التحىم 
لاتزول بالملة الى يذدكرونها . فن اللحال : أن يحرم الشسارع علينا 
أمرا حن محتاجون إلبه . ثم لا ببيحه إلا بحيلة لافائدة فها . وإنما 
هي من جنس اللعب . 

ولقد تأملت أغلب ما أوقع الناس في الحيل ٠‏ فوجدته أحد شيئين : 
إما ذنوب جوزوا عليها بتضيق فى أمورم ٠في‏ بستطيعوا دفعم هذا 
الضيق إلا بالحيل ١‏ فل تزدم الحيل إلا بلاء »كا جرى لأسحاب السبت 


من البهود .ا قال تعالى : ( وِظلَوءِ لدي عادو حَرَمَاعلمطِيبتٍ 
يلت 3 ) وهذا الذنب ذنب عملي . وإما مبالغة في التشديد 


لا اصقدوه من حر بم الشارع . فاضطرم هذا الاعتقاد إلى الاستحلال 
اليل . وهذا من خطا الاجتباد ؛ وإلا فن اتقى الله وأخذ ما أحل 
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له ء وأدى ماوجب عله ؛ فإن الله لا بحوجه إلى اليل المتدعة أيدا . 
فإنه سحانه لم يجمل علينا في الدين من حرج ٠‏ وإما بعث نيا 
صلى الله عليه وسلم الخنيفية السمحة . فالسبب الأول : هو الظلم . 
والسبب الثاتى : هو عدم العلم . والظلم والجهل ها وصف الانسان 


ع 1 


اللذكور في قوله : ( وََلَهَا الِإنْنَإِنهَكنَظَلُوماجَهُولا ) . 


وأصل هذا : أن الله سبحانه إنما حرم علينا الحرمات من الأعبان : 
كالدم . واليتة . ولحم الخيزير ؛ أو من التصرفات : كاليسر . والريا . 
وما يدخل فيها من ببوع الغرر وغيرء ؛ لما فى ذلك من المفاسد الى 
ننه أله علييا ورسوله بقوله سبحانه : 


2 01 


( إِتَمَايرِدُ ليطن لبوق ينم الْعدوءوَالْبعْصَاء ايمسر وَيصدَمصوَوْمه 
َحنَالصَتروْتَهلَكَمْسبُونَ )0 فأخبر سحانه : أن المبسر يوقع العداوة 
والغضاء . سواء كان ميسرا بلمال أو باللمب ؛ فإن الغالبة بلا فائدة 
وأخذ امال بلا حق يوقع فى النفوس ذلك . وكذلك روى فقيه المدينة 
من الصحاة زيد بن ثابت رضى الله عنه قال : « كان الناس على عبد 
وحضر تقاضيهم قال المبتاع : إنه أصاب الثمر دمان . أصابه مراض أصابه 
قشام : عاهات يحتجون مها . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ لما 
كثرت عنده الخصومة فى ذلك : فأما لا. فلا تتابعوا حتى يبدو 


حل 


صلاح الثمر . كالشورة لحم يشير مها . لكثرة خصومتهم واختلافهم » 
وذكر خارجة بن زيد : « أن زيدا لم يكن يديع كمار أرضه حتى تطلع 
الثزيا . فيتبين الأحمر من الأصفر » رواء البخاري تعليقا . وأبو داود 
إلى قوله : « خصومتهم » . وروى أحمد فى السند عنه قال : « قدم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم المديئة . وحن نتبايع المار قبل 
أن يبدو صلاحها . فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم خصومة . 
فقال : ماهذا ؟ فقيل له : إن هؤلاء ابتاعوا المّار ء يقولون : أصابها 
الدمان ٠‏ والقشام . فقال رسول الله صلى الله عليه وس : « فلا تبايعوها 
حتى دو صلاحها » . 


فقد أخبر أن سبب نبي النى صلى الله عليه وسلم عن ذلك : 
ما أفضت إليه من الخصام . وهكذا ببوع الغرر . وقد ثنت نهيه عن 
بع الار حتى يبدو صلاحها فى الصحيحين . من حديث ابن حمر ٠‏ وابن 
عباس ٠‏ وحابر ٠‏ وأنس . وفى مسلم من حديث أَنى هريرة * وفى حديث 
أنس تعليله ٠‏ ففي الصحيحين عن أنس : « أن رسول الله صلى الله عليدوسلم 
نبى عن ببع المار حتى تزهى . قل : وما تزهى ؟ قال : حتى حمر أو تصفر ؛ 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أرأيت إذا منع الله الثمرة» 
م بأخذ أحدم مال أخبه ؟ » وني رواية « أن الى صلى الله عليه وسٍ 
نهى عن سع الثمر حتى بزهو . فقلنا لأنس : مازهوها ؟ قال : حمر 


/اع 


قال أو مستره انمسق + تسل مالك والدزاوودئ قول أنسن :ف أرايك 
إن منع الله الثمرة » من حديث النى صلى الله عليه وسام . أدرحاه 


فنه : ويرون أنه غلط . 


فبذا التعليل ‏ سواء كان من كلام النى صلى الله عليه وسلمء 
أو كلام أنس ‏ فيه ببان أن في ذلك أ كلا ليال بالباطل ٠.‏ حيث أخذه 
في عقد معاوضة بلا عوض مطمون . 

وإذا كانت مفسدة بيع الغرر هي كونه مظنة العداوة والبغضاء 
وأ كل الأموال بالباطل : علوم أن هذه الفسدة إذا عارضتها الصلحة 
الراجحة قدمت عليها . م أن السباق بالخيل والسهام والإبل . لما كان 
فيه مصلحة شرعية حاز بالعوض ؛ وإن لم يجز غسيره بعوض . وك أن 
اللهو الذي يلبو به الرجل إذا لم يكن فيه منفعة ٠‏ فهو باطل ٠‏ وإن 
كان فيه منفعة ‏ وهو ماذكره الى صلى الله عليه وسم بقوله 
«كل لحو يلبو به الرجل فبو باطل ٠‏ إلا رميه بقوسه . وتأديبه فرسه ٠‏ 
وفااستة إفرانه «قاتين من اطق مد هار هذا اللبو فا ', 


ومعلوم أن الضرر على الناس بتحريم هذه المعاملات أشد علييم 
ما قد يتخوف فيها من تباغض . وأ كل مال بالباطل ؛ لأن الغرر فيها 
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يسير ا تقدم . والحاجة إليها ماسة . والحاجة الشديدة يندفع مها يسير 
الغرر . والشريعة حميعها مبنية هلى أن المفسدة المقتضية للتحريم إذا 
عارضتها حاجة راجحة أبسم الحرم ؛ فكيف إذا كانت المفسدة منتفية ؟ ! 
ولهذا لما كانت الحاجة داعية إلى بقاء الثمر بعد البيع هلى الشجر إلى 
كال الصلاح . أباح الشرع ذلك . وقاله حمهور العلماء . كما سئقرر قاعدته 
أن شان اس عمال 


لهذا كان مذهب أهل المديئة وفقهاء الحديث : أنها إذا تلفت بعد 
البيم يجائحة كانت من ضان البائئع . كا رواء مسل فى صحيحه عن جابر 
ابن عبد الله قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم : « لو بمت 
من أخيك كرا فأصابته ائحة . فلا يحل لك أن تأخذ منه شيا . م : 
تأخذ مال أخبك بغير حق ؟ » . وفى رواية لمسلم عله : « أعى رسول 
لله صلى الله عليه وسلم بوضع الجوائم » . 

والشافعي رضي الله عنه لما لم يلغه هذا الحديث ‏ وإا بلفه 
حديث لسفيان بن عبنة فيه اضطراب ‏ أخذ فى ذلك بقول الكوفيين : 
إنها تكون من ضان المشتري ؛ لأنه مببع قد تلف بعد القبض ؛ لأن 
التخلية بين المشتري وبينه قبض . وهذا على أصل الكوفبين أمعى ؛ 
لأن المشتري لا ملك إبقاءه على الشجر . وإا موجب العقد تدم : 
القنض الناجز بكل حال . وهو طرد لقياس سنذ كر أصله وطعفه . مع 
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أن مصلحة بى آدم لاتقوم على ذلك . مع أنى لا أعلم عن اللبى صلى 
الله عليه وسلم سنة صريحة بأن البيع التالف قبل التمكن من القبض 
يكون من مال البائع ؛ وينفسخ العقد بتلفه إلا حديث الجوائح هذا . 
ولو لم يكن فيه سنة لكان الاعشار الصحبح يوافقه وهو مانبه عليه 
البى صل الله عليه وسلم بقوله : « بم يأخذ أحدم مال أخيه بغير 
حق ؟ » فإن المشتري للثمرة إكا يتمكن من جذاذها عند كلها ونضجبا. 
لاعند العقد . كا أن المستأجر إنما يتمكن من استيفاء المنفمة شيثاً فشيئًا . 
فتلف الثمرة قبل التمكن من المذاذ كتلف العين المؤجرة قبل النمكن من 
استيفاء المنفعة ٠‏ وفى الإجارة يتلف من ضمان المؤجر بالانفاق . فكذلك فى الببع . 


وأبو حنيفة يفرق بنها بأن الستأجر لم يلك النفعة . وأن الشتري 
م ملك الإبقاء . وهذا الفرق لا يقول به الشافعي . وسنذ كر أصله . 


فلما كان النى صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ببعها حتى يبدو 
صلاحها . وفي لفظ لمم عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : « لا تبابعوا الثمر حتى يدو صلاحه وتذهب عنه 
الآفة » وفى لفظ لمسلم عنه :« نهى عن بيع النخل حتى تزهو ٠‏ وعن 
السنبل حتى ببيض ويأمن العاهة : نهى البائع والشترى » وني سأن أبى 
داود ءن أبى هريرة رضي الله عنه قال : « نبى رسول الله صل الله 
عليه وسلِ عن بيع النخل حتى يحرز من كل عارض » . 


زه 


شعلوم أن العلة لست كونه كان معدوما . فإنه بعد بدو صلاحه 
وأمنه العاهة يزيد أجزاء لم تكن موجودة وقت العقد . وليس المقصود 
الأمن من العاهات النادرة . فإن هذا لاسبيل إليه ؛ إذ قد يصيها 
ماذكرء الله عن أهل الخنة الذين ‏ ( أَمْوا يميت * ولاتنتقة ) 
ونا كيد اق :3 شوزة برضن واق قوله:: 
(عَيَآآعَدسالارسُ ممه رَيكوَط رك هلها تم دروت َلآ أدنهآ 
ناكا أوسا فبَعَلَتهَاحَصِيرً كلوقن بالأَتّيى )2 وإنما المقصود 
ذهاب العاهة التى يتكرر وجودها . وهذه إنما تصيب الزرع قبل اشتداد 
الب . وقبل ظهور النضم فى الثمر ؛ إذ العاهة بعد ذلك نادرة بالنسبة إلى 
ما قبله ٠‏ ولأنه اومنع ببعه بعد هذه الغاية لم يكن له وقت يجوز 
ببعه إلى حين كال الصلاح . وبيع الثمر على الشجر بعد كال صلاحه 
متعذر ؛ لأنه لا بكل حملة واحدة . وإيجاب قطعه على مالكه فيه 
صرر حرب على صرر الغرر 
فتبين أن رسول الله صل الله عليه وسلم قدم مصلحة جواز البيع 
الذي يحتاج إلله على مفسدة الغرر السير . "ا تقتضيه أصول الحكمة 
التى بعث مها صلى اله عليه وسل وعلمها أمته . 

ومن طرد القياس الذى انعقد في نفسه ٠‏ غير ناظر إلى ما يعارض 
علته من الانع الراجح : أفسد -كثيراً من أمى الدين . وضاق عليه 
عقله ودينه . 


حكن 


وأيضا : ففي صحبح مسلم عن أبى رافع : « أن رسول الله صلى 
لله عليه وسم استسلف من رجل بكرا ٠‏ فقدمت عليه إبل من إبل 
الصدقة . فأعى أبا رافع أن بقضي الرجل بكره . فرجع إليه أبو رافع . 
فقال : لم أجد فبها إلا خبارا رباعيا . فقال الى صلى الله عليه 
وسل : أعطه إياه ٠‏ فإن خبار الناس أحسنهم قضاء » . ففي هذا دلبل 
على جواز الاستسلاف فيا سوى المكيل والموزون من الحيوان ونحوه. 
كا عليه فقباء الحجاز والحديث . خلافا لمن قال من الكوفيين لا يجوز 
ذلك . لأن القرض موجه رد الشل . والحبوان ليس عثل ٠‏ وبناء على 
أن ماسوى المكيل والوزون لا بثبت فى الذمة عوضا عن مال ٠.‏ وفيه 
دليل على أنه يثنت مثل الحيوان تقريباً فى الذمة .كا هو المشهور من 
مذاههم ؛ خلافا للكوفبين ووجه فى مذهب أحد أنه يثنت بالقيمة . 


وهذا دليل على أن المعتر فى معرفة العقود عليه : هو التقريب . 
وإلا فعز وجود حبوان مثل ذلك الموان ؛: لاسيا عند 
القائلين بأن الحيوان ليس بثلي . وأنه مضمون في الغصب 
والإثلاف بالقبمة . ْ 

وأيضا : فقد اختلف الفقهاء في تأجيل الديون إلى الحصاد والجذاذ. 
وفيه روايتان عن أحمد . إحداها : يجوز كقول مالك . وحديث حار 
الذي فى الصحيح يدل عليه . 


يدن 


وأيضا : فقد دل الكتاب فى قوله تعالى : ( لَاججتاع عَلِيَوِنطْلقُمْ 
ألِنْسَكَ مَالم تَمَسوهِنَوْتفرِصُوالَهنَفرِيضَةٌ ) والسنة فى حديث 
بروع بنت واشق . وإجماع العلماء : على جواز عقد النكاح بدون 
٠‏ فرض الصداق . ونستحق مهر الثل إذا دخل مها بإماءهم ٠‏ وإذا مات 
عند فقهاء الحديث . وأهل الكوفة الدمين لحديث بروع بنت واشق. 
وهو أحد قولي الشافعي . ومعاوم أن مهر الل متقارب لامحدود ٠‏ 
فلو كان التحديد 1-0 امبر ما حاز النكاح دونه ٠‏ وم رواه أحمد 
فى المسند عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه : « أن البى صلى الله 
عليه وسلم نهى عن استئجار الأجير حتى بين له أجرء ٠‏ وعن بيع 
اللمس . والنجش . وإلقاء الحجر » فضت الشربعة يجواز النكاح قبل 
فرض امبر ٠‏ وأن الإحارة لا جوز إلا مع تببين الأجر . فدل على 
الفرق بنها . 

وسهه : أن المعقود عليه في الك وهو منافع اللضع ‏ غير 
محدودة ؛ بل المرجع فيها إلى العرف ؛ فكذلك عوضه الآخر . لأن المهر 
ليس هو القصود . وإما هو تحلة تابعة . فأشبه الثمر النابم للشجر فى 
اليبع قبل بدو صلاحه . وكذلك لماقدم وفد هوازن على اللي صلى 
لله عليه وسلم . وخيرم بين السبي وبين امال. فاختاروا السبي . وقال 
لهم : « إنى قائم خخاطب الناس ٠‏ فقولوا : إنا نستشفع برسول الله صلى 
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لله عليه وسلم على المسلمين . ونستشفع بالسامين ملى رسول الله . 
وقام لطب الناس . فقال : إنى قد رددت على هؤلاء سيهم . فن 
شاء طيب ذلك . ومن شاء فإنا نعطيه عن كل رأس عثمر قلائص 
من أول ما يفىء الله علينا » فهذا معاوضة عن الإعتاق . كعوض 
الكتاية :ل امطلفة "فق الكنة »إل أجل قفارت خى عقوف 


وقد روى البخاري عن ابن عمر فى حديث خبير « أن البى صلى 
الله عليه وسم قاتليم حتى ألهأم إلى قصرم ٠‏ وغلهم على الأرض 
والزرع والنخل . فصالمحوه على أن يجلوا منها ٠‏ ولحم ما حملت ركامهم . 
ولرسول الله صل الله عليه وسلمٍ الصفراء واليضاء والحلقة وهي 
السلاح . وتخرجون منها . واشترط عليهم أن لا يكتموا ٠‏ ولا يغيبوا 
شيا . فإن فعلوا فلا ذمة لهم ولاعبد » فهذا مصالحة على مال متميز 
غير معلوم . 


وعن أبن اس قال : « صالح رسول الله صلى الله عليه وسم 
أهل نجران على ألفي حلة : النصف فى صفر . والبقية في رجب . 
يؤدونها إلى المسلمين . وعاربة ثلاثين درعا . وثلائين فرساً ٠‏ وثلائين 
بعيراً ٠‏ وثلائين هن كل صنف من أصناف السلاح يغزون مها . 
والسلمون ضامئون لما حتى بردوها علييم ٠‏ إن كان باليمن كيد أو 
غارة » رواء أو داود . فهذا مصالحة على ثياب مطلقة معلومة 


6 


الجنس . غير موصوفة بصفات السم . وكذلك كل عارية خيل وإبل 
وأنواع من السلاح مطلقة غير موصوفة عند شرط . قد يحكون 


وقد لا كون 5 


فظهر مبذه النصوص أن العوض عما ليس يمال كالصداق 
والكتابة والفدية في الخلع والصلح عن القصاص والهزية والصلح مع 
أعل الحرب - ليس بواجب أن يعم الثمن والأجرة . ولا يقاس هلى 
ببع الغر ركل عقد على غرر ؛ لأن الأموال إما أنها لا يجب فى هذه ' 
العقود . أو لست هي المقصود الأعظم منها . وما لبس هو المقصود إذا 
وقع فيه غرر لم يفض إلى الفسدة المذكورة فى البيع ٠‏ بل يكون 
إيجاب التحديد فى ذلك فيه من العسر والحرج المنفى شرعا ما يزيد على 
ضرر ثرك محديده . 


فصل 
الثمر قبل بدو صلاحه : ماقد عمت به البلوى فى كثير من بلاد الإسلام 
أو أكثرها ٠‏ لاسيا دمشق . وذلك أن الأرض تكون مشتملة على 
غراس . وأرض تصلح للزرع ٠‏ ورا اشتملت مع ذلك على مسا كن. 
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فيريد صاحها أن يزؤاجرها لمن يسقيها ويزرعها ٠‏ أو بسكها مع ذلك . 
فبذا ‏ إذا كان فيها أرض وغراس مما اختلف الفقباء فيه على 
ثلاثة أقوال : 


أحدها : أن ذلك لا يجوز حال . وهو قول الكوفيين والشافعى. 
وهو المشبور من مذهب أحمد عند أكرٌ أحاءه : 


والقول الثاتى : يجوز إذا كان الشجر قليلا وكان البياض الثكثين 
أو أكثر ؛ وكذلك إذا استكرى داراً فبها نمحلات قليلة . أو شجرات 
عنب ونحو ذلك . وهذا قول مالك . وعن أحمد كالقولين . قال 
الكرماتى : قيل لأحمد : الرجل يستأجر الأرض فيها مخلات ؟ قال : 
أغاف أن بكون استأجر شجرا ل بثمر . وكأنه لم يعجبه . أظنه : إذا 
أراد العجر . فل أفهم عن أحمد أكثر من هذا . 

وقد تقدم عنه فيا إذا باع ربوياً يجنسه معه من غير جنسه إذا 
كان المقصود الأ كبر هو غ-ير المنس .كشاة ذات صوف أو لين 
بصوف أو لبن . روايتان . وأ كثر أصوله على الحواز ٠‏ كقول مالك ؛ فإنه 
بقول : إذا ابتاع عبدا وله مال » وكان مقصوده المد : جاز ؛ وإن 
كان المال مجبولا . أو من جنس الثمن . ولأنه يقول : إذا ابتاع 
أرضا أو شجراً فيها تمر ء أو زرع ‏ بدرك : يجوز إذا كان مقصوده 


لك 


الأرض والشجر . 

وهذا فى البيع نظير مسألتنا فى الإحارة . فإن ابتياع الأرض جنزلة 
اشترائها . واشتراء النخل . ودخول الثمرة الى لم تأمن العاهة فى البيع 
تبعا للأصل : عنزلة دخول ثمر النخلات والعنب فى الإحارة تبعا . 


وحجة الفريقين فى النع : مانت عن الى صلى الله عليه وسٍ 
من هبه عن بيع السنين . وبع الثمر حتّى يبدو صلاحه . كا أخرجاه 
فى الصحيحين عن ابن حمر : « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
نبى عن بيع الار حتى يبدو صلاحبها . نهى البائع والبتاع » . وفيها 
عن حابر بن عبد الله رضي الله عنها قال : « نهى النبى صلى الله عليه 
وسل أن تباع الثمرة حتى تشقح . قيل : وما نشقح ؟ قال : حار أو 
تصفار ٠‏ وي كل منها » . وفى روابة لمسل : أن هذا التفسير من كلام 
سعيد بن المى الحدث عن حابر . 

وفى الصحيحين عن حابر قال : « نهى النى صلى الله عليه وسلم 
عن الحاقلة والمزابنة والمعاومة واتخابرة » . وفى رواية لما : « وعن بيع 
السنين » بدل « العاومة » وفيها أيضا عن زبد بن أبى أنيسة ٠‏ عن 
عطاء . عن حابر : « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن 
المحاقلة . والمزابنة؛ واتخابرة . وأن بشترى النخل حتى يشقه . والإشقاه : 
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أن بحمر أو يصفر أو يؤكل منه شيء . والحاقلة : أن يباع الحقل بكيل 
من الطعام معلوم . والمزابنة : أن يباع النخل بأوساق من التمر . 
والخابرة : اثلث أو الربع ٠‏ وأشباه ذلك . قال زبد : قلت لمطاء : 
أسممت حيرا يذكر هذا عن اللبى صل الله عليه وسلم ؟ قال : 
نعم » وفيها عن أبى الختري . قال : سألت ابن ساس عن بيع النخل . 
فقال : « نمبى رسول الله صلى الله عليه وسمم عن بيع النخل حتى 
بأْ كل منه . أو يؤكل . وحتى .يوزن . فقلت : ما.يوزن ؟ فقال رجل 
عنده : حتى يحرز » وفى يم مسل عن أَنى هريرة رضي الله عنه . 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسام :« ولا تشنابعوا الشمار حتى 
ببدو صلاحبها . ولا تتابعوا التمر بالتمر ,27 . 


00 النذر : أجمع أهل الم على أن بيع ثمر النخل سنين 
لايحوز . قلوا : فإذا أ كراء الأرض والشجر فقد باعه الثمر قبل أن 
ا لي 0 
عليه وس » ثم من منع منه مطلقا طرد العموم والقياس . ومن جوزه إذا 
كان قليلا قال : الغرر السير يحتمل فى العقود .كم لو ابتاع النخل 
وعليها عم لم يؤير ٠‏ أو أبر ولى يبد صلاحه . فانه يجوز ٠‏ وإن لم يجز 
إفراده بالعقد . 

وهذا متوجه جداً على أصل الشافعي وأحمد وغيرها من فقهاء 

. بلفظ مختلف‎ ١١58 الحديث في صحيح مسلم مجلد "ا ص‎ )١( 


لين 


الحديث . ولكن لا يتوجه على أصل أبى حنيفة ؛ لأنه لا يجوز ابتياع 
الثمر يشرط البقاء » ويجوز ابتياعه قبل بدو صلاحه . وموجب العقد : 
القطع فى الحال . فإذا ابتاعه مع الأصل . فنا استحق إبقاءء ؛ لآأن 
الأصل ملكه . وسنتكلم إن شاء الله على هذا الأصل . 


وذكر أبو عبيد : إن المنع من إحارة الأرض التى فها شجر 


والقول الثالك “أنه جوز اسثبار الأرض الى قتينا شحن>» 
ودخول الشجر فى الإحارة مطلقا . وهذا قول ابن عقيل . وإليه مال 
حرب الكرمانى ٠‏ وهذا القول كالإجماع من السلف. وإِن كان المشبور 
عن الأثّة اللنوعين خلافه . فقد روى سعيد بن منصور ‏ ورواه عنه 
حرب الحكرمانى فى سائله ‏ قال حدثنا صاد بن عاد . عن 
هشام بن عروة ٠‏ عن أببه : « أن أسيد بن حضير توفي وعليه ستة 
آلاف درم فدءا عمر غرماءه ٠‏ فقبليم أرضه سئين . وفبا 
البخل والشجر © 


وأيضا : فإن عمر بن الخطاب ضرب الخراج على أرض السواد 
وغيرها . فأقر الأرض التى فيها النخل والضب في أبدى أهل الأرض ٠‏ 
وجمل. عل كل خريب :من أجربة الأوطن. السوداء. والنضاء خراما 
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متصدرا + وللشيوز ا أنه جعم ال عل جر ب السب : عشرة درام . 
وعل جرب النخل : تكانية درام ١‏ وعل جرب الرطبة :ضيه درام 3 
وعلى جريب الزرع : درها وففيزا من طعام . 


والشبور عند مالك والشافعى وأحمد : أن هذه الخارجة يجرى 
مجرى المؤاجرة . وإنا لم يؤقنه لعموم الصلحة . وأن الخراج أجرة 
الأرض . فهذا بعينه إحارة الأرض السوداء التى فيبا شجر . وهو مما 
أجمم عليه عمر والسامون فى زمانه وبعده . ولهمذا تعجب أبو عبيد 
فى « كتاب الأموال » من هذا . فرأى أن هذه العاملة مخالف ما 
عامه من مذاهب الفقباء . 


وحجة أبن عقيل : أن إجارة الأرض جائرة . والحاجة إلها داعية . 
ولا عكن إجارتها إذا كان فيا شجر إلا بإجارة الشجر ٠‏ ومالا بم 
الجائز إلا به فهو جائز . لأن الستأجر لا يتبرع بسقى الشجر ٠‏ وقد 
لا بساق عليها . 

وهذا كم أن مالكا والشافعى كان القباس عندها أنه لا يجوز 
المزارعة . فإذا ساق العامل على شجر فبها بياض جوزا المزارعة فى ذلك 
الياض ٠‏ تبعاً للمساقاة فيجوزه مالك إذا كان دون الثلث . م قال فى 
يبع الشجر تبعاً للأرض . وكذلك الشافعي يجوز إذا كان البياض قليلا 
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لا.عكن سقي النخل إلا بسقبه . وإن كان كثيرأ والنخل قليلا ففيه 
لأصحابه وجبان . 


وكذلك إن فرق بنها فى عقدين وقدم المساقاة ٠‏ ففنه وجبان . فأما إن 
قدم المزارعة لم نصصم المزارعة وجبا واحدا . 


فقد جوز الزارعة التى لا يجوز عندها تعاً للمساقاة . فكذلك 
يجوز إجارة الشجر تبعاً لإجارة الأرض . 


وقول ابن عقيل هو قياس أحد وجبي أصحاب الشافعي بلا شك ؛ 
ولأن المانعين من هذا : مم بين محتال على جوازه ٠‏ أو مرتكب لما يظن 
أنه حرام . أو ضار ومتضرر . فإن الكوفيين احتالوا على الجواز : تارة 
بأن يؤجر الأرض فقط ويبيحه ثمر الشجر ٠م‏ بقولون فى ببع الثمرة 
قبل بدو صلاحها ٠‏ يبيعه إياها مطلقا ٠‏ أو بشرط القطع مجميع 
الأجرة وبديحه إبقاءها . وهذه الملة منقولة عن أنبى حنيفة والثوري 
وغيرها . ونارة بأن يكربه الأرض بجميع الأجرة ويساقبه على الشجر 
بالحاياة ؛ مثل أن بساقنه على جزء من ألف جزء من الثمرة للمالك . 

وهذه الملة إها جوزها من يجوز المساقاة . كأنى يوسف . وحمد. 
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والشافمي في القديم . فأما أبو حنيفة فلا يجوزها حال وكذلك الشافعي 
إنما يجوزها فى الجديد فى النخل والسب . فقد اضطروا فى هذه 
العاملة إلى أن تسمى الأجرة في مقابلة منفعة الأرض ٠‏ ويتبرع له إما 
إعراء الشجر . وإما بالحاياة فى مساقاتها . 


ولفرط الحاجة إلى هذه المعاملة ذ كر بعض من صنف فى إبطال 
اليل من أصحاب الإمام أحمد هذه الحيلة فيا يجوز من الحيل ‏ أعى 
حملة الحاباة فى المساقاة ‏ ولمنصوص عن أحمد وأ كثر أحابه : إبطال 
فده ال تناد تدهت التو عوء: 


والنع من هذه اليل هو الصحيس قطعا ؛ لما روى عبد الله بن حمر 
أن البى صل الله عليه وسلم قال : « لا بحل سلف وبيع . ولا 
شرطان فى بع . ولا ربح مالم يضمن . ولا بيع مالس عندك , 
روا الأ ةالجسة : أحمد . وأبو داود . والنسائي . والترمذي . وابن 
ماجة . وقال الترمذي : حديث حسن حم . فنبى صل الله 
عليه وسلم عن أن يجمع بين سلف وبيع . فإذا مم بين سلف 
وإجارة فبو جمع بين سلف وبيع أو مثله . وكل تبرع يجمعه إلى البيع 
والأخازة نمثل" الحمنحة مو الغارية انم والغرية حب واغنابة فى السافةء 
والزارعة ٠‏ وغير ذلك : هي مثل القرض . 

فجاع معنى الحديث : أن لا يجمع بين معاوضة وتبرع ؛ لأن ذلك 
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التبرع إفاكان لأجل المعاوضة ؛ لا تبرعا مطلقا . فيصير جزءا من 
العوض ٠‏ فإذا انفقا على أنه ليس بعوض حمعا بين أعرين متنافيين ؛ 
فإن من أقرض رجلا ألف درم . وباعه سلعة تساوى حمسمائة بألف : 
م يرض بالإقراض إلا بالثمن الزائد للسلعة . والشتري لم يرض ببذل 
ذلك الثمن الزائد إلا لأجل الألف التى اقترضها . فلا هذا باع 
عا بألف . ولا هذا أقرض قرضا محضا ؛ بل الحقيقة : أنه أعطاء 
الألف والسلعة بألفين . فبى مسألة « مد عجوة » فإذا كان المقصود 
انك الف يا ف هذ ألف : حرم بلا تردد ٠‏ وإلا خرج على الخلاف 
المعروف . وهكذا من ا كترى الأرض الى تساوى مائة بألف وأعراء 
الشجر . أو رضى من 'كرها يجزء من ألف جزء . فعلوم بالاضطرار : 
أنه إما تبرع بالثمرة لأجل الألف التى أخذها . وأن المستأجر إنما 
بذل الألف لأجل الثمرة . فلثمرة هى جل المقصود المعقود 
عليه أو بعضه فليست الخيلة إلا ضربا من للب والإفساد ؛ و إلا فالقصود 
العقود علبه ظاهى . 

والذين لا يحتالون . أو يحتالون وقد ظهر لمم فساد هذه 
الحيلة . مم بين أعرين : إما أن يفعلوا ذلك للحاجة ٠‏ ويعتقدوا أنهم 
فاعلون المحرم ٠ك‏ رأينا عليه أ كثر الناس . وإما أن يتركوا ذلك 
ويتركوا تناول الار الداخلة فى هذه المعاملة فيدخل عليهم من الضرر 


نذا 


والاضطرار مالا يعمه إلا الله . وإن أمكن أن يلتزم ذلك واحد أو 
تان . فها يكن المسلمين التزام ذلك إلا بفساد الأموال التى لا تأتى 
به شريعمة قط . فضلا عن شريعة قال الله فيها : ( وَمَاجَمَلَ عَكك 
ف لذن مِنْحَرَج ) وقال تعالى : ( يردا بكم الْمسْرَوَلَابرِبِدُ بحكم 
آلْشتَرَ ) وقال تعالى : ( يديقف عَنَكُمَ ) وفى الصحيحين 
« إنما بم ميسرين » « يسروا ولا تعسروا » « ليعم البيود أن 
فى ديننا سمة » فكل مالا بتم العاش إلا به فتحريمه حرج ٠‏ وهو 


متكت شرعا . 


والغرض من هذا : أن نحريم مثل هذا مما لا يمكن الأمة التزامه 
قط ؛ لما فبه من الفساد الذي لا يطاق . فعل أنه ليس بحرام ؛ بل 
هو أشد من الأغلال والآصار التى كانت على بى إسرائيل ووضعا الله 
عنا على لسان محمد صل الله عليه وسلٍ . ومن استقرأ الشريعة في 
مواردها ومصادرها وجدها منية على قوله تعالى : ( هَمَنَاصْطْرَعَيرَ 
بَاعْوَلَاعَوَِكَاإِنْمَعَكَيَ ) وقوله ١:‏ هم نِاْصْظرَفِ حخِصةِعَرَمْتَجَانِفٍ 
لَإِنْوِكَِنَأنَهعَمُْرتَحِيٌِ ) فكل ما احتاج الناس إليه في معاشهم ٠‏ 
ولم يكن سببه معصية ‏ هي ترك واجب ١‏ أو فعل حرم لم يحرم 
عليهم ؛ لأمهم فى معنى الضطر الذى ليس بباغ ولاعاد ٠‏ وإن كان 
سببه. معصية ٠‏ كالمسافر سفر معصية اضطر فيه إلى الميتة ٠‏ والثفق للمال 
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فى العاصى حتى لزمته الديون . فإنه يؤعى بالتوبة ٠‏ ويباح له ما يزيل 
ضرورته . فتباح له الميئة ويقضى عنه دينه من الزكاة . وإن لم يتب 
فبو الظام لنفسه الختال . وحاله كال الذين قال الله فهيم: ( إدّ 
كَأَتهِمْ مِحِتَائْهُميَوْمَ متهم شُوَصَاوَيوم لاتسيثوت لاتأتيهز كَدَلِكَ 
لوهم يِمَاءوْيِفَسَقُونَ ) وقوله ( ظلَوِيِنَالدِ كَادوا حزما 
عَلِيِّمَ يبا أَلتْ طم وَبِصَدِهِمْ ) الآبة . وهذه قاعدة عظيمة ريبما 


ننه إن شاء الله عليها . 


وهذا القول اللأتور عن السلف الذي اختاره ابن عقيل : هو 
قباس أصول أحمد . وبعض أصول الشافعي . وهو الصحيح إن شاء الله 
تعالى ؛ لوجوه متعددة ؛ بعد الأدلة الدالة على نفي التحريم شرعا وعقلا ؛ 
فإن دلالة هذه إنما تتم بعدالجو ابعما استدل نه أصحاب القول الأول . 


الوجه الأول : ماذ كرناه من فعل عمر فى قصة أسيد بن الحضير . 
فإنه قبل الأرض والشجر الذي فنها بلمال الذي كان للغرماه . وهذ 
عين مسألتنا . ولا حمل ذلك على أن النخل والشجر كان قليلا . فإنه 
من العلوم أن حيطان أهل المدينة كان الغالب عليها الشجر . وأسيد بن 
الحضير كان من سادات الأنصار ومياسيرمم . فبعيد 9 بكرن القالعل 
حائطه الأرض البيضاء . ثم هذه القصة لادد أن تشتهر ٠‏ ولم يبلغنا أن 
أحداً أنكرها . فبكون إحماءا . وكذلك ماضر به من الخراج على 
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السواد ؛ فإن تسميته خراءا يدل على أنه عوض عما ينتفعون به من 
منفعة الأرض والشجر . كما يسمى الناس اليوم كراء الأرض لمن يغرسها 
خراحا ٠‏ إذا كان على كل شجرة شيء معلوم . ومنه قوله : ( أَمَتَسَلْهُمٌ 
َيَافدعْريِكَحَدٌ ) 2 ومنه خراج السد ٠‏ فإنه عبارة عن ضربية 
مخرجبا لسده من ماله . فن اعتقد أنه أجرة وجب عليه أن يعتقد 
جواز مثل هذا ؛ لأنه ثابت بإجماع الصحابة . ومن اعتقد أنه تمن أو 
عوض مستقل بنفسه فعلوم أنه لايشبه غيره . وإنما جوزه الصحاة 
ولا نظير له لأجل الحاجة الداعمة إلله . والحاجة إلى ذلك موجودة 
فى كل أرعن فيا تشجر كالأرضن 'الفتحة سولف 

أنه إن قبل : عكن المساقاة أو المزارعة . قبل : وقد كان يكن 
مر المساقاة أو المزارعة . م فعل في أثناء الدولة العاسية ؛ إما في 
خلافة اللصور . وإما بعده ؛ فإنهم نقلوا أرض السواد من الخراج إلى 
اللقاسمة . التى هي المساقاة والزارعة . 

وإن قبل : إنه يمكن جعل الكراء بإزاء الأرض ٠‏ والتبرع عنفعة 
الشجر . أو الحاباة فنها . قبل : وقد كان يمكن عمر ذلك . فالقدر 
المشترك بنها ظاهى . 

واضك: فإنا نل قطعا أن المسامين ما زالت لحم أرضون فيها شجر 
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تكرى ؛ بل هذا غالب على أموال أهل الأمصار . ون أن السلف لم 
يكونوا كليم يعمرون أرضهم بأنفسهم ولا غالهم ٠‏ وتعم أن المساقاة 
والزارعة قد لا تنسسر فى كل وقت ؛ لأنها تفتقر إلى عامل أمينء وما 
كل أحد برضى بالمساقاة . ولا كل من أخذ الأرض يرضى بالشاركة . 
فلو أن كونوا فد كنوا يكرون الأرطن التوداء ذات العيين.. 
ومعاوم أن الاحتبال بالتبرع أعى نادر لم يكن السلف من الصحابة 
والتابعين يفعلونه . فلم يبق إلا أنهم كانوا يفعلون كا فعمل حمر رضي 
الله عنه مال أسيد بن الحضير ٠‏ وك يفعله غالب المسلمين من تلك 
الأزمنة وإلى الوم . 


م 


فإذا لم ينقل عن السلف أنهم حرموا هذه الإمارة » ولا أنهم 
أمروا بحيلة التبرع ‏ مع قيام القتضى لفعل هذه العاملة ‏ عل قطعا 
أن المسلمين كانوا يفعلونها من غير تكير من الصحاءة والتابعين. فيكون 
فعلها كان إجماءا منهم . 


ولعل الذين اختلفوا فى كراء الأرض البيضاء والزارعة عليها لم يحتلفوا 
فى كراء الأرض السوداء . ولا فى المساقاة ؛ لأن منفعة الأرض ليس فيها 
طائل بالنسة إلى منفعة الشجر . 

فإن قبل : فقد قال حرب الكرمانى : سثل أحمد عن تفسير 


37 


حديث ابن عمر : « القبالات ربا » قال : هو أن يتقئل القربة فيا 
النخل والعلوج . قبل له : فإن لم يكن فيها مل . وهي أرض ببضاء ؟ 
قال : لا بأس ؛ إنما هو الآن مستأجر : قبل : فإن فها علوجاً ؟ قال : 
فهذا هو القالة المكروهة . قال حرب : حدثنا عيد الله )١(‏ بن معاذ . 
حدثنا أبى » حدثنا سعيد . عن جبلة مع ابن حمر يقول : « القبالات ربا » . 


قبل : الربا فها يجوز تأجيله إنما بكون في الجنس الواحد ٠‏ لأجل 
الفضل . فإذا قيل في الأجرة أو الثمن أو نحوها : أنه رباء مع جواز 
تأجيله . فلأنه معاوضة يجنسه متفاضلا ٠‏ لأن الرنا إما ربا النْسّاءء وذلك 
لايكون إلا فيا يجوز تأجيله ٠‏ وإما ربا الفضل . وذلك لا يكون إلا 
فى المنس الواحد . فإذا اتتفى ربا النَسّاء الذي هو التأخير لم بق إلا رنا 
الفضل . الذي هو الزيادة في الجنس الواحد . وهذا يكون إذا كان 
التقبل يجنس مغل الأرض ء مثل : أن يقبل الأرض التى فيا نخل 
يتمر. فيكون مثل الزابنة . وهذا مثل اكتراء الأرض بجنس الخارج 
منها إذا كان مضمونا فى الذمة . مثل : أن يكتريها ليزرع فيها حنطة 
بحنطة معلومة . فيه روايتان عن أحمد . إحداما : أنه ربا كقول 
مالك . وهذا مثل القبالة التى كرهها ابن عمر ؛ لأنه ضمن الأرض 
للحنطة بحطة معلومة. فكأنه ابتاع حنطة بحنطة تكون أكثر أو أقل . 
فيظهر الربا . 

)١(‏ نسخة : عبد الله 
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فالقبالاتالتى ذكر ابن عمر أنها ربا : أن يضمن الأرض التى فيها 
النخل والفلاحون بقدر معين من جنس مغلها . مثل أن يكون لرجل 
قربة فيها شجر وأرض ٠‏ وفبها فلاحون يعملون له تغل له ماتغل من 
الخنطة والتمر بعد أجرة الفلاحين أو نصبهم ٠‏ فيضمنها رجل منه يمقدار 
معلوم من النطة والتمر وتحو ذلك . فهذا مظهر تسميته بالربا . فأما 
ضان الأرض الدرام والدنانير فلس من باب الريا بسديل . ومن حرمه 
فهو عنده من باب الغرر . 

ثم إن أحمد لم يكرء ذلك إذا كانت أرضا بيضاء ٠‏ لأن الإجارة 
عنده حائزة» وإن كانت الأجرة من جنس الخارج على إحدى الروايتين ؛ 
لأن المستأجر يعمل فى الأرض عنفعّته وماله ٠‏ فيكون الغل بكسه ؛ 
يلاف ما إذاكان فيها العلوج . وم الذين يعالحون العمل . فإنه لا 
بعمل فنها شيثًا لاعنفعته ولا باله ٠‏ بل العاوج يعملونها . وهو يؤدي 
القبالة ويأخذ بدلها . فبو طلب الريح فى مبادلة المال من غير صناعة 
ولا نجارة . وهذا هو الربا . ونظير هذا ماحاء عن ابن عمر أنه ربا . 
وهو اكتراء الام والطاحون والفنادق : ونحو ذلك مما لا ينتفع 
لوي سا د لسكريه فقط . 


فقد فيل : هو ربا 
والحاصل أنها لم تكن ربا لأجل النخل . ولا لأجل الأرض إذا 
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كانت بغير جنس الغل. وإما كانت ربا لأجل العلوج . وهذه الصورة 
لاحاجة إليها ؛ فإن العلوج يقومون مها . فتقميلها لآخر مرااة له ؛ ولحذا 
كرهها أحمد . وإن كانت بيضاء إذاكان فيها العلوج . 


وقد استدل حرب اككرماني على المسألة بعاملة النى صلى الله 
عليه وسم لأهل خيبر بشطر ما يخرج منهامن ثر أو زرع ٠‏ 
على أن يعمروها من أموالهم . وذلك أن هذا فى العنى | كراء للأرض 
منهم ببعض ما يمخرج منها . مع !كراء الشجر بنصف كمره . فيقاس عليه 
| كراء الأرض والشجر بغىء مضمون ؛ لأن إعطاء الثمر لو كان عَزْلة ببعه 
لكان إمطاء بعضه عنزلة بعه . وذلك لا يجوز . وهذه امسألة لما أصلان : 


الأصل الأول :انمق كان«نين الفدر. أوضن أو فيا كن فت 
الحاجة إلى كرائها حمبعا ٠‏ فيجوز لأجل الحاجة . وإنكان فى ذلك غرر 
يسير ؛ لاسها إن كان السستان وقفاً ٠‏ أو مال ينيم ؛ فإن تعطيل منفعته 
لايجوز . وإ كراء الأرض أو اللسكن وحده لايقم فى العادة . ولا 
يدخل أحد فى إحارته على ذلك . وإن اكتراء اكتراء بنقص كثير عن 
قيمته . ومالا يتم الماح إلا به فهو مباح . فكل مانت إباحنه بنص 
أو إجماع وجب إاحة لوازمه ٠‏ إذا لم يكن فى نحرعها نص ولا إماع . 
وإن قام دليل يقنضي حرم لوازمه . ومالا يتم اجتناب الحرم إلا 
باجتنابه فهو حرام . فهنا يتعارض الدليلان . وفي مسألتنا قد ثبت إباحة 
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كراء الأرض بالسنة واتفاق الفقهاء المنوعين ؛ لحلاف دخول كراء 
الشجر ؛ فإن حرعه مختلف فيه ٠‏ ولا نص عليه . 


وأيضا : فتى أ كريت الأرض وحدها وبقي الشجر لم يحكن 
الملكتري مأموناً على الثمر . فيفضى إلى اختلاف الأيدي وسوء المشاركة . 
كا إذا بدا الصلاح فى نوع واحد ء ويخرج على هذا القول. مثل 
قول الث بن سعد : إذا بدا الصلاح في جنس ‏ وكان في ببعه 
متفرقا ضرر ‏ حاز بيع جميع الأجناس . لتعسر تفريق الصفقة » 
ولأنه إذا أراد أن ببيع الثمر بعد ذلك لم يد من يشترى الثمرة إذا 
كانت الأرض والساكن لغيره إلا بنقص كثير . ولأنه إذا أ كرى 
الأرض فإن شرط عليه سقي الشجر ‏ والسقي من حمل المعقود 
عليه صار المعوض عوضاً . وإن لم يرط عليه السقي ٠‏ فإذا سقاها 
إن ساقاه عليهبا ‏ صارت الإحارة لا تصم إلا بمساقاة . وإن لم 
بساقه لزم تعطبل منفعة الستأجر ٠‏ فيدور الأعى بين أن تكون الأجرة 
بعض المنفعة . أو لا تصح الإحارة إلا عساقاة ٠‏ أو بتفويت منفعة الستأجر . 
ثم إن حصل للمكري حميع الثمرة أو بعضها : ففى بيعها ‏ مع أن 
الأرض وللساكن لغيره ‏ نقص للقيمة في مواضع كثيرة . 


فيرجع الأعى إلى أن الصفقة إذا كان فى تفريقهبا ضرر حاز امع 
ينها فى المعاوضة ٠‏ وإن لم يجز إفراد كل منها ؛ لأن حك الهم يحالف 
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حك التفريق . ولهذا وجب عند أحمد وأ كثر الفقهاء على أحد الشمريكين 
إذا تعذرت القسمة : أن ببيع مع شريكه أو يواجر ممه . إن كان 
الشترك منفعة ؛ لأن النى صل الله عليه وسم قال : « من أعتق 
شركا له فى عبد ٠‏ وكان له مال يبلغ تمن البد قوم عليه قيمة مدل . 
فأعطى شركاءه حصصهم . وعتق عليه السد . وإلا فقد عتق عليه ما 
ل يه 
امد كله ٠‏ وبإعطاء الريك حصته من القيمة . ومعلوم أن قيمة حصته 
منفردة دون حصته من قيمة الجيع . فعل أن حقه في نصف النصف . 
وإذا استحق ذلك بالإعتاق فسائر أنواع الإنلاف أولى ؛ وإنما يستحق 
الإنلاف ما يستحق بالعاوضة . فعلٍ أنه يستحق بالعاوضة نصف القدمة . 
وإفا يكن ذلك عند بيع الع . فتجب قسمة العين حيث لااضرر 
فيها . فإن كان فيها ضرر قسمت القيمة . 

فإذا كنا قد أوجبنا على الشسريك ببع نصبيه لما فى التفريق من 
نقص قيمة شريكه فلأن يجوز بع الأمرين حميما ‏ إذا كان فى 
تفريتهما ضرر ‏ أولى . ولذلك باز يسع الشاة مع اللبن الذي في 
ضرعبا . وإن أمكن تفريته بالحلب . وإن حكان بيع اللبن 
وحده لا يجوز . 

وعلى هذا الأصل : فبجوز متى كان مع الشجر منفعة مقصودة . 


يف 


اكنفعة رض للزرع و ناه السك وأما إن كان المقصود هو الثمر 
فقط ؛ ومتففسة الارقن .أو المسكن لت جوءا امن القضوى : وإنمنا 
أدخلت لحرد الحلة 6٠‏ قد يفعل فى مسائل « مد جو مجوة » ل بجو 
هذا الأصل . 


« الأصل الثانى » : أن يقال : إكراء الشجر للاستئار يجري 
جرى ! كراء الأرض للازدراع . واستئجار الظثر للرضاع . وذلك 
أن الفوائد التى تستخلف مع بقاء أصوكحنا حري مجرى المنافع ٠‏ وإن 
كانت أعياناً . وهي مر الشجر . ولين الآدميات . والهائم . والصوف. 
والماء المذب : فإنه كلا خلق من هذه شيء فأخذ خلق الله بدله مع بقاء 
الأصل ٠‏ كالمنافم سواء . ولهذا جرت في الوقف والعارية والعاملة بجزء 
من الماء مجرى النفعة ؛ إن الوقف لا يكون إلا فيا ينتفع به مع بقا 
أصله . فإذا حاز وقف الأرض الليضاء أو الرباع لمنفعتها ٠‏ فكذلك وقف 
الحسطان لثمرتها . ووقف الماشية لدرها وصوفها . ووقف الآنار والعيون 
لائها ؛ بخلاف ما يذهب الانتفاع كالطعام . ونحوه فلا يوقف . 

وأما « باب العارية » فسسمون إباحة الظهر إفقارا ٠‏ يقال : أفقره 
الظبر . وما أسح له : منيحة . وما أببح ثمره : عرية . وغير ذلك 
عاربة . وشبهوا ذلك بالقرض الذي ينتفع به المقترض ثم يرد مثله . 
ومنه قول الى صلى الله علسة ود « منيحة لبن أو منيحة ورق » 
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فاكتراء الشجر لأن بعمل عليها ويأخذ مرها عنزلة استئجار الظثر 
لأجل لنها . وليس ف القرآن إجارة منصوصة إلا إجارة الظتر فى 
قوله سحانه ( وَِنايْصَمَنَلكفَاوْهْنَْجورَهْنَ ). 
ولما اعتقد بعض الفقهاء أن الإجارة لا تكون إلا على منفعة لست عينا 
ورأى جواز إحارة الظثر . قال : المعقود عليه هو وضع الطفل فى 
حجرها . واللين دخل ضمنا وتبعا ٠‏ كنقع الب . وهذا مكارة للعقل 
والمس ؛ فإنا ملم بالاضطرار أن اللقصود بالعقد هو اللبن . م ذ كره الله 
بقوله : ( وَنَأَيْسَمَيَككمٌ )2 وضم الطفل إلى حجرها : إن فمل 
فإغا هو وسلة إلى ذلك . وإما العلة ماذكرته : من أن الفائدة التى 
تستخلف مع بقاء أصلها نجري محرى النفعة . وليس من الببع الخاص ؛ 
فإن الله لم يسم العوض إلا أجراً .لم بسمه ثمناً . وهذا بخلاف مالو 
حلب اللين . فانه لا يسمى المعاوضة عليه حينئذ إلا ببعا . لأنه لم يستوف 
الفائدة من أصلبا . م بستوفي المنفعة من أصلها . 

فليا كان للفوائد العينية التى يمكن فصلها عن أصلها حالان : حال تشبه 
فيه المنافم الحضة . وهي حال انصالها واستيفائها . واستيفاؤه كاستيفاء امنفعة . 
وحال تشبه فيه الأعبان الحضة . وهى حال انقصالها وقنضها . كقض 
الأعيان :ذا كن ساكب لحي هر الذي يسقيها ويعمل عليها حتى 
تصلح القمرة اا بليع مرة محضة . كأ لو كان هو الذي بشق الأرض 
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ويبذرها ويسقيها حتى يصلح الزرع ٠‏ فإغما بيع زرعاً محضأ . وإن 
كان المشتري هو الذي جد وبحصد ٠ك‏ لو بامها على الأرض ٠‏ وكان 
المشتري هو الذي ينقل ويحول ؛ ولهذا جمع الى صلى الله عليه وسلم 
بنها فى البي عن ببع الحب حتى بشتد . وعن بيع الثمر حتى يبدو 
صلاحه ؛ فان هذا ببع محض للثمرة والزرع . 


وأما إذا كان المالك يدفع الشجرة إلى المكتري حتى يسقيها ويلقحها 
ويدفع عنها الأذى . فهو بنزلة دفمه الأرض إلى من بشقها ويسذرها 
ويسقها ؛ ولمذا سوي بنها فى المساقاة والزارمة ٠‏ فك أن كراء 
الأرض ليس بسع ازرهها ٠‏ فكذلك كراء الشجرة ليس بنع لثمرها ؛ 
بل نسبة كراء الشجر إلى كراء الأرض كنسبة المساقاة إلى امزارمة . 
هذا معاملة بجزء من الهاء ٠‏ وهذا كراء بعوض معلوم . فإذا كانت هذه 
الفوائد قد ساوت المنافم فى الوقف لأصلها ٠‏ وفى التبرعات بها ٠‏ وفى 
المشاركة جزء من تائها ٠‏ وفي المعاوضة عليها بعد صلاحها : فكذلك 
تساويها فى العاوضة على استفادتها و بحصيلها . 

ولو فرق بدهما بأن الزرع إنما يخرج بالعمل ؛ بحلاف اللمر . 
فإنه يحرج بلا عمل : كان هذا الفرق عديم التأئنى ؛ بدليل المساقاة 
والمزارعة . وليس بصحيح ؛ فإن للعمل تأثيرا فى الإتمار ١‏ ك له تأثير 
في الإننات . ومع هدم العمل عليها قد تعدم الثمرة وقد تنقص ؛ فإن 
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من الشجر ما لو لميسق ل يثمر . ولو لم يكن للعمل عليه تأثير أصلا : 
م بجز دفعه إلى عامل بجزء من ككره . ولم جز فى مثل هذه الصورة 
إحارته قبل بدو صلاحه ؛ فإنه ببع محض للثمرة ؛ لا إجارة للشجر . 
ويكون كن أ كرى أرضه لمن يأخذ مها ما يننته الله بلا عمل أحد 
أصلا قبل وجوده . 

فإن قبل : المقصود بالعقد هنا غرر ؛ لأنه قد يثمر قليلا . وقد 
عر اا 

يقال : ومثله في | كراء الأرض ؛ فإن المقصود بالعقد غرر أيضا 
على هذا التقدير ؛ فإنها قد تنت قليلا وقد تنت كيرا . 

وإن قيل : المعقود عليه هناك التمكن من الازدراع . لانفس 
الزرع النابت . 

قبل : والمعقود عليه هنا : التمكن من الاستمار ؛ لانفس الثمر 
الخارج . ومعلوم أن المقصود فبها إنما هو الزرع والثمر . وإنما يجب 
العوض التمكن من تحصبل ذلك . م أن المقصود باكتراء الدار إنما 
هو السكنى . وإن وجب العوض التمكن من تحصيل ذلك . 

فالقصود فى اكتراء الأرض للزرع : إنما هو نفس الأعيان الى 


فى 


ضيف :لين كا زايا السك أو الناء :م قان: الققوت هناك تفن 
الانتفاع يجعل الأعبان فيها . وهذا بين عند التأمل . لا يزيده البحث 


عنه إلا وضوحا . 


فظبر به أن الذي نهى عنه النى صل الله عليه وسلم من بيع 
الثمرة قبل زهوها ؛ وبيع الحب قبل اشتداده . لس هو إن شاء 
الله إ كراؤها لمن بحصل كمرتها وزرعها بعمله وسقيه . ولا هذا 
داخل فى نهبه لفظا ولا معنى . 


بوضح ذلك : أن البائع لثمرنها عليه كام سقبها والعمل عليها حتى 
يتمكن الشتري من الجذاذ كا على بائع الزرع تام سقيه حتى يتمكن 
المشتري من الحصاد ؛ فإن هذا من تام التوفية ٠‏ ومئونة التوفية على 
البائع . كالكيل والوزن . وأما المكري لما لمن مخدمها حتى تثمر . 
فهو كككري الأرض لمن لمحدمها حتى تنبت ؛ ليس على الملكري 
حمل أصلا ٠‏ وإنما عليه التمكين من العمل الذي يحصل به 
القن .والزوع ..: 


لكن يقال : طرد هذا : أن يجوز | كراء البهائم لمن يعلفها ويسقيها 
ويحتلب لبنها . 
قبل : إذا جوزنا على إحدى الروايتين أن تدفع الاشية إلى من 


يف 


يعلفها ولسقبها يجزء من درها ونسلها حاز دقعها إلى من يعمل عليا 
لدرها ونسلها بشيء مضمون . 


وإن قبل : فهلا از إارتها لاحتلاب لبا .ا جاز 
إجارة الظثر ؟ . 


قبل : إجارة الظثر أن ترضع بعمل صاحبها للغنم . لأن الظثر هي 
الى ترضع الطفل فإذاكانت هي التى توف النفعة . فنظيره : أن يكون 
المؤجر هو الذي يوفى منفعة الإرضاع . وحينئذ فالقياس : جوازه . ولو 
كان لرجل غنم فاستأجر غنم رجل ليرضعبها لم يكن هذا متنعا . وأما 
إن كان المستأجر هو الذي بحلب اللبن ٠‏ أو هو الذي يستوفيه . فهذا 
مشتر للبن ؛ لدس مستوفيا لنفعة .ولا مستوفيا للعين بعمل . وهو شييه 
اشتراء الثمرة . واحتلابه كاقتطافها . وهو الذي نهى عنه النبىي صلى 
الله عليه وسلم بقوله : « لاايباع لبن فى ضرع , بحلاف ما 
لو استأجرها لأن يقوم علييا ويحتلب لبنهاء فهذا نظير اكتراء 
الأرض والشجر . 
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فطل 

هذا إذا أكراه الأرض والشجر . أو الشجرة وحدها لأن يخدمها 
وَأخْنِد الثمرة بعوض معلوم . فإن باعه الثمرة فقط وأ كراه الأرض 
للسكتق :فنا لآ جرء: إلا الأصل الأول الشد كوو عن ان عقيل + 
وتفقدية غة مالل وأعلدن إحدى الروايتين . إذاكان الأغاب هو 
السكنى . وهو أن الحاجة داعبة إلى المع بنها . فيجوز فى المع ما لا 
يجوز ف التفريق . م نقدم من النظائر . وهذا إذا كان كل واحد 
من السكنى والثمرة مقصوداً له . ما يجري في حوائط دمشق ؛ فإن 
البستان يكترى في للدة الصيفية للسكنى فيه وأخذ تمره من غير عمل 
على الثمرة أصلا ؛ ؛ بل العمل على المكري المضمن . 


وعلى ذلك الأصل : فيجوز . وإن كان الثمر لم بطلع يحال . 
شواء كان عنسا واحداً اوأجتاننا متفرقفة :6 وو ل ذلك في 
القسم الأول . فإنه إنما جاز لأجل امع بينه وبين النفعة . وهو فى 
الحقيقة حمع بين بيع وإجارة ؛ بخلاف القسم الأول ؛ فإنه قد يقال : 
هو إجارة ؛ لأن مثونة توفية الثمر هنا على الضمن وبعمله يصير كرا ؛ 
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حلاف القسم الأول ؛ فإنه إما بصير مثمراً بعمل الستأجر ؛ ولمذا 
سمه الناس : ضانا : إذ لس هو سعا محضا ولا اجارة محضة فسمى 
باسم الالتزام العام فى المعاوضات وغيرها . وهو الضمان . كا يسمى الفقباء 
مثل ذلك ني قوله : ألق متاعك فى البحر وعلىي ضانه . وكذلك يسمى 
القسم الأول ضانا أيضا ٠‏ لكن ذاك بسمى إجارة . وهذا إذا سمى إجارة 
او اكتراء : فلن بعضه إجارة أو اكتراء . وفيه بع أيضا . 


فأما إن كانت النفعة لست مقصودة أصلا . وإنما حاءت لأجل 
جداد الثمرة مثل أن بشتري عنبا أو بلحا . وبريد أن بقيم فى الحديقة 
لقطافه : فهذا لا يجوز قبل بدو صلاحه ؛ لأن المنفعة إما قصدت هنا 
لأجل الثمر . فلا يكون الثمر تابعا لما . ولا يحتاج إلى إحارتها إلا إذا 
از بيع الثمر ؛ حلاف القسم الذي قبله ؛ فإن امنفمة إذا كانت 
مقصودة احتاج إلى استئجارها . واحتاج مع ذلك إلى اشتراء الثمرة » 
فاحتاج إلى المع ؛ لأن المستأجر لا يكنه إذا استأجر المكان للسكنى 
أن يدع غيره بشتري الثمرة ؛ ولا بتم غرضه من الانتفاع إلا ان يكون 
له تمرة يأ كلها ؛ فإن مقصوده الاتتفاع بالسكنى في ذلك المكان وال كل 
من الثمر الذي فيه . ولمذا إذا كان المقصود الأعظم هو السكنى . 
وإما الشجر قليل . مثل أن يكون فى الدار مخلات أو عريش عنب وحو 
ذلك . فالحواز هنا مذهب مالك . وقباس أ كثر نصوص أحمد وغيره. 
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وإن كان القصود مع السك النجارة فى الثمر ٠‏ وهو أ كثر من منفعة 
السكنى : فالدع هنا أوجه منه فى الى قبلها ٠ك‏ فرق بدا مالك 
وأحمد . وإن كان اللقصود السكنى وال كل : فهو شبيه با لوقصد السكنى 
والشمرب من الث . وإن كان تمن المأ كول أ كثر : فهنا الحواز فيه 
أظهر من التى قبلها . ودون الأولى على قول من يفرق ٠‏ وأما على 
قول ابن عقيل المأثور عن السلف : فاجيع جائر ٠‏ كا قررناء لأجل 
المع . فإن اشترط مع ذلك أن يحرث له الضمن مقثاة : فبو كا أو 
استأجر أرضا من رجل للزرع على أن يحرئها الؤجر . فقد استأجر 
أرقة ‏ وانجاحر نه غلا فى الدمة . وهنذا عاك 6ن استكرى 
ةا حماة أ جاراً غل أن كفل الوص المستا بو غللة متاعة م وعيته 
إجارة عين وإجارة على عمل فى الذمة ؛ إلا أن يشترط عليه أن يكون 
هو الذى يعمل العمل . فكون قد استأجر عينين . 


ولو ل تكن السكنى مقصودة . وإما القصود ابتياع أمرة فى بستان 
ذي أجناس . والسقي على البائع : فبذا عند الليث يجوز ٠‏ وهو قياس 
القول الثالث الذي ذ كرناه عن أسحابنا وغيرمم وقررناء ؛ لأن الحاجة 
إلى اجمع بين الجنسين كالحاجة إلى المع بين بيع الثمرة والمنفعة » وربما 
كان أشد . فإنه قد لا يمكن بع كل جنس عند بدو صلاحه . فإنه فى 
كثير من الأوقات لا يحصل ذلك . وفى بعضها إما حصل بضرر كثير . 
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وقد رأيت من .بواطئ المشتري على ذلك . ثم كلا صلحت مرة يقسط 
عليها بعض الثمن . وهذا من المل الباردة التى لا تخفى الما ٠م‏ 
تقدم . وما يزال العلاء والمؤمنون ذوو الفطر السليمة ينكرون يحرم 
مثل هذا . مع أن أصول التمربعة تتافى نحريه ؛ لكن ما سمعوه من 
العمومات اللفظية والقياسة. التَى اعتقدوا شمولها لثل هذا مع ما تععوه من 
قول العلماء الذين يدرجون هذا فى العموم : هو الذي أوجب ما أوجب . 
وهو قياس ما قررناه من جواز بيع المقثاة جميعها بعد بدو صلاحها ؛ 
لأن تفريق بعضها متعسر أو متعذر . كتعسر تفريق الأجناس في البستان 
الواحد ٠‏ وإن كانت المشقة فى القئاة أوكد ؛ ولمذا جوزها من منع 
الأجناس كلك . 


فإن قبل : هذه الصورة داخلة في حموم نهى الى صلى الله 
عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه ؛ بحلاف ما إذا أ كراه 
الأرض والشجر ليعمل عليه . فإنه ‏ كم قررتم ‏ ليس داخل في 
العموم . لأنه إحارة لمن يعمل ٠‏ لا ببع لعين ٠‏ وأما هذا فبيع للثمرة . 
فيدخل في البي . فكيف مخالفون البي ؟ 

قلنا : الجواب عن هذا كالجواب عما يجوز بالسنة والإجماع من 
ابتباع الشجر مع كمره الذي لم يبد صلاحه . وابتياع الأرض مع زرعبا 
الذي لم يشتد حبه ؛ وما نصرناء من بتياع القانى . مع أن بعض 
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خضرها لم مخلق . وجواب ذلك كله بطريقين : 


أحدما : أن يقال : إن الهي لم يشمل بلفظه هذء الصورة ؛ لأن 
نبيه صلى الله عليه وسلم عن ببع الثمر : انصرف إلى البيع المعبود 
عند الخاطبين وما كان مثله ؛ لأن لام التعريف تنصرف إلى ما يعرفه 
الخاطون د فإن كان هناك تنص «معرود أو نوع معهود انصرف الكلام 
إليه . كا انصرف اللفظ إلى الرسول العين في قوله تعالى : ( لَاتجْعاوأ 
دآ الول يسكْمكدْءَآءِبحضِكْ بَنْضًا ) وفى قوله : ( مَمَصَوْرعَوْتُ 
لَْولَ ) أو إلى النوع المخصوص : نهبه عن بيع الثمر . فإنه لاخلاف 
بين المسلمين : أن المراد بالثمر هنا الرطب .دون العنب وغيره ٠‏ وإن 
م يكن ممبود شخصي ولا نوعي اتصرف إلى الموم . 


ابيع الذكور للثمر هو بيع الثمر الذي يعهدونه . دخل كدخول 
القرن الثاتى والقرن الثالث فيا خاطب به الرسول أصحابه . 


ونظير هذا : ماذكرء أحمد في ٠‏ نمي النى صل الله عليه 
وسلم عن بول الرجل فى الماء الدائم الذي لا بحري ثم يغتسل فيه » 
غمله على ما كان معبوداً على عبده من المياء الدائمة ٠‏ كالآبار والحياض الى 
بين مكة والدينة . فأما الصائع الكبار التى لا يكن نزحها التى 
أحدئت بعده . فلم يدخله في العموم لوجود الفارق العنوي . وعدم 


اذه 


العموم اللفظي . 


ويل قل عنم التدرم تسا د اذى 7الحيون عن انان 
ابن مالك رضي الله عنه : « أن رسول الله صلى الله عليه وسم نهى 
عن بيع الهار حتى تزهو : قيل : وما تزهو ؟. قال : حمر وتصفر » 
واقوائ سحي اتن بوم اللعر اح رعويو رواب يس وري 
عن بسع كر اللخل حتى يزهو , . 


ومعلوم أن ذلك : هو مر النخل . 5 حاء مقبداً ؛ لأنه هو الذي 
يزهو فبحمر أو يصفر . وإلا فن الهار ماايكون نضجها بلبياض ؛ 
كالتوت ٠‏ والتفاح نزو العيت: لطن ٠‏ والإماص الأ الذى نسميه 
أهل دمشق الخوخ . والحوخ الأبيض الذي يسمى الفرسك ٠‏ ويسميه 
الدمشقيون الدراق ٠‏ أو بللين بلا تغير لون كلنين ونحوه . ولذلك حاء 
فى الصحبحين عن حار قال : « نهى الى صلى الله عليه وسلم عن بيع 
اللمرة حتى تشقح . قبل : وما تشقم ؟ قال : مار أو تصفار ويؤكل 
منها » وهذه الثمرة هي الرطب ٠‏ وكذلك فى صحبح مسلم عن أبى 
هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صل الله عليه وسم : 
« لاتبتاعوا الهار حتى بدو صلاحبها . ولا تنتاعوا التمر بالتمر » . 
والتمر الثاقى هو الرطب بلا ريب . فكذلك الأول ؛ لأن اللفظ واحد. 
وفي حيس مسل أيضا قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لا تبتاعوا 
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الثمر حتى سسدو صلاحه . وتذهب هنه الآفة » وقال « شو صلاحه : 


جرته أو صفرته » فبذه الأحادث البى فيها لفظ «الثمر» . 


وأما غيرها فصريم فى النخل . كديث ابن عباس التفق عليه : 
« نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يأ كل منهء 
أو يؤكل منه » . وفى روابة لمسل عن ابن عمر : « أن رسول الله 
صل الله عليه وسام نهى عن بيع النخل حتى .زهو . وعن السنبل 
حتى يديض ويأمن العاهة . نهى البائع والمشتري » . والمراد بالنخل مره 
الانفاق . لأنه صلى الله عليه وسام قد جوز اشتراء النخل المؤير 
مع اشتراط المشترى لثمرته . 


فهذه التموص ليست عامة عموما لفظيا في كل ثمرة فى الأرض ء 
وإغا هي عامة لفظاً لكل ماعهده الخاطون . وعامة مغى لكل ما 
كان فى ماه . وما ذكرنا عدم تحريمه لس عنصوص على محرعه 
ولا فى معناه . فم يتناوله دليل الحرمة . فيبقى على الحل . وهذا وحده 
دليل على هدم التحريم ٠‏ وبه يتم ما نهنا عليه أولا : من أن الأدلة النافية 
للتحريم من الأدلة العمرعية والاستصحابية تدل على ذلك ؛ لكن بعرط 
نفي الناقل الغير . وقد بينا انتفاءه . 


الطريق الثاق : أن نقول : وإن سانا العموم اللفظي ؛ لكن ليست 
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هي مرادة ؛ بل هي مخصوصة ا ذ كرناء من الأدلة النى بخص مثل هذا 
المسوم ؛ فإن هذا العموم مخصوص بالسئة والإجماع فى الثمر التابع 
. لشجره ٠‏ حيث قال النبى صل الله عليه وسل : « من ابتاع محلا 
م يؤير فثمرتها للبائع ٠‏ إلا أن بشترط البتاع » أخرحاه من حديث 
ابن عمر . للها للمبتاع إذا اشترطها بعد التأبير . ومعلوم أنمبا حينئذ 
لم يبد صلاحها ٠‏ ولا يجوز ببعها مفردة . والعموم الخصوص بالنص أو 
الإجماع : يجوز أن بخص منه صور فى معناه عند حجهور الفقهاء من 
سائر الطوائف . ويجوز أيضا تخصيصه بالإماع . وبالقياس القوى . 
وقدد كرثامق انان ابلك .ومع الباق ا خض فثل مدا لو كان 
عاما ٠‏ أو بالاشتداد بلا تغير لون . كالجوز واللوز . فبدو الملاح فى 
اهار متنوع : تارة يكون بالرطوبة بعد اليس . وتارة بالبس بعد الرطوبة 
وتارة بلينه . وئارة بتغير لونه حمرة أو صفرة أو باض . وتارة لا يتغير . 
وإذا كان قد نهى عن بيع الثمر حتى يحمر أو يصفر : عل أن هذا 
اللفظ لم بشمل جميع أصناف المار ٠‏ وإنما بشمل ماتأتي فيه المرة 
والصفرة ٠‏ وقد حاء قدا :انه التفل + 

فتدير ماذ كرناء فى هذه المسألة . فإنه عظيم المنفعة في هذه القضية 
التي مت بها البلوى . وفى نظائرها . وانظر فى عموم كلام الله عن 
وجل ورسوله لفظا ومعنى . حتى تعطيه حقه . وأحسن ما تستدل به 
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على معناء : آثار الصحاة الذين كانوا أعم عقاصده . فإن ضبط ذلك 
يوجب نوافق أصول الششربعة وجريها على الأصول الثابئة الذ كورة فى 
توك عان 3 #أخلق اللتروى وجو 2 التاشكر وغل لم 


2- ع 0000 صرح سل سا ساسا سه روم 2 م سل - » 
لطبت وَحَرْمْ عَلَتْهِمٌ الْحَبِيتَ وَيضَعٌ عَنْهُمَ إِصْرَهُمْ وا لأغلدلالتىكاتت 
عليِهِءٌ ). 


وأما نميه صلى الله عليه وسلم عن المعاومة الذي حاء مفسراً فى 
رواية أخرى : بأنه بيع السنين . فهو واه أعلى ‏ مثل بيه عن 
ببع حبل البلة ٠‏ إنا نبى أن يبتاع الشتري الثمرة الني يستثمرها رب 
الشجرة . وأما اكتراء الأرض والشجرة حتى يستثمرها : فلا يدخل هذا 
ف اليم الطلق + ولفا هئ موع امن الإمارة.. 


ونظير هذا : ماتقدم من حديث حار فى الصحيم من أنه « نهى 
عن كراء الأرض » وأنه : نهى عن الخابرة » وأنه « تمهى عن المزارعة » 
وأنه قال : « لا تكروا الأرض » فإن المراد بذلك : الكراء الذي كانوا 
بعتادونه كا حاء مفسراً ٠‏ وهي الخابرة وامزارعة التي كانوا يعتادونها . 
فنهام عما كانوا يعتّادونه من الكراء والعاومة ٠‏ الذي يرجم حاصله إلى 
بع الثمرة قبل أن تصلح . وإلى المزارعة الشروط فبها جزء معين . 


وهذا نبي عما فيه مفسدة راجحة . هذا نهي عن الغرر فى جنس 


/م/ 


الببع ٠‏ وذاك نهى عن الغرر فى جنس الكراء العام الذى يدخل فيه 
المساقاة والمزارعة ٠‏ وقد بين فى كل منها أن هذه المايعة وهذء المكاراة 
كانت نفضي إلى الخصومة والشتآن. وهو ما ذ كره الله فى حكة بحرم 
اللبسسر بقوله تعالى : ( إِتَمَايرِسِدُ ليطن يوق ينملعو وَالْبعْصَآء كر 


ضشظطفلل 


ومن القوامد الني أدخلها قوم من العلاء فى الغرر النهى عنه : 
أنواع من الإجارات والمشاركات ؛ كامساقاة . والزارعة ٠‏ ونحو ذلك . 


فذهب قوم من الفقباء إلى أن المساقاة والمزارعة حرام باطل ؛ بناء 
على أنها نوع من الإجارة ؛ لأنها عمل بعوض ٠‏ والإجارة لايد أن 
يكون الأجر فيها معلوماً ؛ لأنها كالئمن . ولما روى أحمد عن أني 
سعيد أن الى صلى الله عليه وسلم : « نهى عن استئجار الأجير 
حنى يبين له أجره . وعن النجش واللمس . وإلقاء الحجرء 
والعوض ف المساقاة والزارمة مجبول ؛ لأنه قد يمخرج الزرع والثمر 
قليلا . وقد يخرج كثيراً ؛ وقد يحرج على صفات ناقصة . وقد لا .رج . 
فإن منع الله الثمرة كان استيفاء عمل العامل باطلا . وهذا قول ألى 
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حنيفة . وهو أشد الناس قولا بتحرم هذا . 
وأما مالك والشافعى . فالقياس عندها ما قاله ابو حنيفة . إدخالا لذلك 
فى الغرر ؛ لكن جوزا منه ما تدعو إلبه الحاجة . 


لوز مالك والشافعي فى القد.م : المساقاة مطلقا ؛ لأن كراء الشجر 
لايجوز ؛ لأنه بيع الثمر قبل بدو صلاحه ؛ والالك قد يتعذر عليه 
سقى شجره وخدمته » فيضطر إلى المساقاة ؛ يخلاف المزارعة فإنه عكنه 
كرا الأرض بالأجر للسمى ؛ فيه ذلك عن للزارمة عليه نما كن 
جوزا من المزارعة ما يدخل فى المساقاة تبعاً ؛ فإذا كان بين الشجر بياض 
قليل جازت المزارعة عليه تمعاً للمساقاة . 


ومذهب مالك : أن زرع ذلك البياض للعامل بمطلق المقد . فإن 
شرطاء بنهها جاز . وهذا إذا لم يتجاوز الثاث . 

والشافعي لا يجعله للعامل ؛ لكن يقول : إذا لم يمكن سقي الشجر 
إلا بسقيه جازت المزارعة عليه . ولأصحابه فى البياض إذا كان كثيرا 
“كي من الشيحر وعيان:+ 

وهذا إذا مها فى صفقة واحدة ؛ فإن فرق سسْبا فى 
صفقتين فوجهان : 
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أحدما : لا يجوز بحال . لأنه إما جاز نيعا . فلا يفرد بعقد . 
و« الثانى » : بحوز إذا ساق ثم زارع ؛ لأنه يحتاج إليه حينئذ . وأما 
إذا قدم المزارمة لم يجز وجها واحدا . وهذا إذا كان المزء الشمروط 
فيما واحداً ٠.‏ كالثلث أو الربع . فإن فاضل بنها ٠‏ ففيه وجهان . 


وروي عن قوم من السلف مهم 3 ٠‏ والحسن .و 
الخلف ‏ : النع مرق جار تيا الأخرة المنياةة .دو 20 حانت 2 


أو دنانير ٠.‏ 


روى حرب عن الأوزاعي أنه سثل : هل يصلم اكتراء الأرض ؟ 
فقال : اختلف فيه . لغجامة من أهل العر لا يرون باكترائها بالدينار 
والدرع بأساً . وكرء ذلك آخرون منهم . وذلك : لأنه فى معنى بع 
الغرر ؛ لأن المستأجر يلتزم الأجرة بناء على ما حصل له من الزرع ؛ 
وقد لا ينبت الزرع ٠‏ فكون عنزلة اكتراء الشجر للاستار . وقد كان 
طاوس يزارع ٠‏ ولأن المزارمة أبعد عن الغرر من المؤاجرة . لآأن 
المتعاملين فى المزارعة إما أن يما جميعا . أو يغرما جميعا . فتذهب 
منفعة دن هذا وبقره ٠‏ ومنفعة أرض هذا . وذلك أقرب إلى العدل 
مو ان تفل اعقه دز عر و مطدوة تونق الخ حت المطنم 
إذ القصود بالعقد : هو الزر ع :لا القدرة على حرث الأرض 
وشرها وسقبها 1 


وعذر الفريقين ‏ مع هذا القباس ‏ ما بلغهم من الآثار عن 
النى صلى الله عليه وسلم من نميه عن الخابرة » وعن كراء الأرض ؛ 
كحي وال بر كد + رغدية رز فزن ناكم أن إن :قزر 
كان بكري مزارعه على عبد النى صلى اله عليه وس ٠‏ وفي إمارة 
أفى بكر وعمر وعثّمان . 006 من إمارة معاوية ٠‏ ثم حدث عن رافع 
ابن خديج : أن النى صل الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع . 
فذهب ابن عمر إلى رافع . فذهيت ممه ٠‏ فسأله ؟ فقال : مهى النى 
بواه عه ساس وار «اظال ار راكد ملت 
أنا كنا نكري مزارعنا بما على الأربعاء وشيء من النين » أخرحاه فى 
الصحبحين . وهذا لفظ البخاري . ولفظ مسلٍ : « حتى بلغه في آخر 
خلافة معاوبة : أن رافع بن خديج يحدث فيها بهي عن الى صلى 
الله عليه وسل . فدخل عليه وأنامعه ٠‏ فسأله . فقال : كان رسول 
اله صلى الله عليه وسلم : ينهبى عن كراء المزارع ٠‏ فتركبا ابن حمر 
عد نكن الأابكل قبا سند فل ارين رافع بن خديج أن 
رسول الله صل الله عليه وسل نهى عنها » وعن سالم بن عبد الله 
ابن عمر « أن عند الله بن عمر كان يكرى أرضه . حتى بلغه أن رافع 
ان خديجٍ الأنصاري كان ينبى عن كراء الأرض . فلقيه عبد الله . 
فقال : ياابن خديج . ماذا محدث عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فى كراء الأرض ؟ قال رافع بن خديج لعبد الله : سمت عمي 
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وكانا قد شهدا شرا يحدثان أهل الدار : أن رسول الله 
صل الله عليه وسل نهى عن كراء الأرض .قال عبد الله : لقد كنت 
أعلمى فى عبد رسول الله صلى الله عليه وسام أن الأرض تكرى ٠‏ ثم 
خشى عمد الله 0 رسول الله صلى لله عليه وسلم أحدث 
فى ذلك شئّاً ا يعلمه . فترك كراء الأرض » رواه مس ٠‏ وروى البخاري 
قول عبد الله الذنى فى آخره عن رافع بن خديج عن عمه ظهير بن 
رافع ٠‏ قال ظهير : « لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اعمس 
.كان بنا رافقا. فقلت : وما ذاك ؟ ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو 
حق . قال : دعانى رسول الله صلى الله عليه وسلٍ ٠‏ فقال : ما تصنعون بمحاقلكم ؟ 
فقلت : نتؤاجرها يا رسول الله على الربع أو على الأوسق من التمر والشعير . 
قال : فلا تفعلوا . ازرعوها أو أزرعوها أو أمسكوها . قال رافع : قلت : سما 
وطاعة » أخرجاه فى الصحيحين . وعن أنى هريرة قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وس 0 فق "كانت له فق فليزرعها أو لبمنحبها أخاء . فإن 
أبى فليمسك أرضة « أخر جاه ٠‏ وعن جابر بن عبد الله قال : «كانوا 
من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاء . فإن لم يفعل فليمسك 
أرضه » أخرجاه وهذا لفظ اللخاري . ولفظ مسلم : « كنا فى زمان 
رسول الله صلى الله عليه وسام تأخذ الأرض ,لثلث أو الريبع 
الاذيانات . فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ذلك فقال : 
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من كانت له أرض فليزرءها ٠‏ فإنل بزرعها فليمنحها أخاه ٠‏ فإن م 
عنحها فليمسكهاء وفى رواية فى الصحيح « ولا يكريها » . وفى رواية فى 
الصحبح « نمبى عن ره الأوكن 4 


وقد ثبت أيضا فى الصحيحين عن جابر قال : « نهى النبى صلى 
الله عليه وسلم عن الحاقلة . والمزابنة ٠‏ والعاومة . والخابرة » وفى 
رواية فى الصحيحين عن زيد بن أبى أنيسة . عن عطاء . عن جابر : 
« أن رسول الله صلى الله عليه وسام نهى عن الحاقلة ٠‏ وامزابئة ٠‏ 
وأخارة كأوآن يعترئ اتعل .عق عم والاعشفاة: أن عنمن أو 
يصفر ٠‏ أو بؤكل منه شيء . والحاقلة : أن باع الحقل بكيل من الطعام 
معلوم . والمزابنة : أن بباع النخل بأوساق من التمر . والخارة : الثاك 
والربع واشضناء ذلك . قال زيد : قلت لعطاء بن 1 رياح : أسممت 
جابراً يذكر هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقال : نعم ». 


فينم الأراديكة قط رتل مامه تين هن للؤاجرة وامرارعطة : 
لآنه عو رحن قزاتا واكام نينا ولآمة قال «فلورفنا : اد 
ليمنحها أخاه . فإن لم يفمل فليمسكها » فلم ,رخص إلا فى أن يزرعها 
أو عنحها لغبره 3 و برخص قَّ المعاوضة عنها 0 لا عؤاجرة ولا عزارعة . 

ون برضي ل الزاؤنة سر نوق :لجسي قزل الكر لاخر 
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الإنازة ٠‏ او المزارغة الفاسيدة الى كانوا يفعاونها : مخلاف المرارهنة 
المحصحة الى ستأى أدلتها ٠‏ التى كان النبي صلى الله عليه وسلم 
يعامل مها أعل خببر . وعمل مها الحلقاء الراشدون بده .. 
وسائر الصحابة . 


يزيد ذلك : أن ابن حمر الذي ترك كراء الأرض لا حدثه راقع 
كان يروي حديث أهل خبير رواية من يفتى به . ولأن النى صلى 
لله عليه وسلم نهى عن الحاقلة ٠‏ والزابية . والخابرة » والمعاومة . 
وجميع ذلك من أنواع الغرر . والؤابرة أظبر فى الغرر من الزارعة ‏ 
كا تقدم . 


ومن يجوز المواجرة دون المزارعة يستدل ا روأة مسل في صحبحه 
عن ثابت بن الضحاك : « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مهى 
عن المزارعة » واعى باللواجرة . وقال : لا باس بها » فهدا صريح في 
ابي عن الزارعة ٠‏ والأمى بالؤاجرة . ولأنه سيأتى عن رافع بن 
خدبج ‏ الذي روى الحديث عن النى صل الله عليه وسلم ‏ 
« أنهلم بنههم النى صل الله عليه وسلم عن كرائها بشيء معلوم 
مضمون . وإكا مهام جما كانوا يفعلونه من المزارعة » . 


وذهب جميع فقهاء الحديث الجامعون لطرقه كليم كأحجد بن 
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شل ٠‏ وأصحابه كليم من المتقدمين والمتأخرين ٠‏ وإسحاق بن رأهويه . 
وأبى بكر بن أبى شيبة . وسليان بن داود الهائمى . وأبى خيثمة زهير 
ابن حرب ٠‏ وأ كثر فقهباء الكوفيين كسفيان الثوري . وجمد بن 
عبد الرحمن بن أنى ليلى . وأبي يوسف وممد صاحى أبى حنيفة . 
والبخاري صاحب الصحيح ٠‏ وأبى داود . وجماهير فقهاء الحديث من 
التأخرين ؛ كان الللذر ء وابن غزيمة . والخطابى . وغيرمم . وأهل 
الظاهى . وأ كثر أصحاب أبى حنيفة ‏ إلى جواز المزارعة والؤاجرة 
ونحو ذلك . انباءا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلٍ وسنة خلفائه 
وأحابه . وما عليه السلف ٠‏ وعمل جور السامين . وبنوا معانى 
الأحاديث التى يظن اختلافها فى هذا اللاب . 


فن ذلك معاملة التى صلى الله عليه وسلٍ لأهل خيير هو 
وخلفاؤه من بعده إلى ان اجلام جمر . فعن ابن شمر قال : « عامل 
رسول الله صل الله عليه وسام أهل خيير بشطر ما يخرج منها من 
تمر أو زرع » أخرحاه . وأخرحا أيضاً عن ابن عمر « أن رسول الله 
صل الله عليه وس أعطى أهل خببر على أن يعملوها ويزرعوها ولهم 
شطر ما خرج منها » . هذا لفظ البخاري ولفظ مسلٍ : « ما افتتحت 
شيويناات الليود رسول الله صلى الله عليه وسل أن يقرمم فيها على أن 
بعملوها على نصف ما خرج منها من المر والزرع . فقال رسول الله 
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صلى الله عليه وسلٍ : أقرك فيها على ذلك ما شئْنا . وكان الثمر 
ا اه ل ل ا فر ا ال عليه 
وسلم الس » . وفى رواية مسلٍ عن عبد الله بن حمر . عن رسول الله 
صل الله عليه وسلم : ٠‏ أنه دقع إلى هود خيير نحل خبير وأرضها 
على أن يعتملوها ناراكو واا رسو عل اداه ونمع خط ترقا 
وعن أبن عباس « أن رسول الله صلى الله عليه وس أعطى خبير أهلها 
على التصف : لها وأرضها » رواه الإمام أجمد وأبن ماجة. وءن طاوس : 
« أن معاذ بن جبل أ كرى الأرض على عبد رسول الله صلى الله 
عله وم وأني بكر وعمر وعثمان على الثلث والربع . فهو يعمل به إلى 
يَوعكة هذا عدرواء أن ماجه ..روطاوين كان بالبمن ::وأخذ عن أحاب 
معاذ الذين باليمن من أعبان الحضرمين . وقوله « وعمر وعثان » أي : 
كنا نفعل كذلك على عبد عمر وعثمّان . فحذف الفعل لدلالة الال 
عليه ؛ لأن الخاطين كانوا يعامون أن معاذا خرج من اليمن فى خلافة 
الصديق ٠وقدلم‏ الشام فى خلافة عمر . ومات بها فى خلافته . قال 
الخاري في جيحه : وقال قبس إن مسلم عن أبى جعفر ‏ يعني : 
الباقر ‏ « ما بإلديئة دار مجرة إلا يزرعون على الثلث والربع » قال : 
« وزارع على . وسعد بن مالك . وعبد الله بن مسعود . ور بن 
عبد العزيز . والقاسم . وعروة ١‏ وال أبى بكر ٠‏ وآل حمر . وآل علي 
وابن سيرين . وعامل عمر الناس على أنه إن اء تمر بالبذر من 
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عنده فله الشطر . وإن حاءوا بالبذر فلهم كذا » . وهذه الآثار 
الى ذكرها البخاري قد رواها غير واحد من الصنفين في الآثار . 


فإذا كان حمبع المباجرين كانوا يزارعون والخلفاء الراشدون وأ كابر 
الصحابة والتابمين ٠‏ من غير أن يتكر ذلك متكر : لم يكن إجماع أعظم 
من هذا ؛ بل إن كان فى الدنيا إجماع فبو هذا . لا سيا وأهل ببعة 
الرضوان جميعهم زارعوا على هد رسول الله صلى الله عليه وس 
وبعدة إلى أن أجلىعمر اليهود إلى تباه . 

وقد تأول من أبطل امزارعة والمساقاة ذلك بتأويلات عردودة . 
مثل أن قال كان البيود عبيدا لننى مل الله عليه وسل والسامين . 
فجعلوا ذلك مثل الخارجة بين العد وسبده . 

ومعلوم بلنقل التواتر : أن النبى صلى الله عليه وسمي صالهم 
ول لسترفهم حتى أجلام عمر . ولم ببعهم . ولا مكن أحداً من السامين 
من استرقاق أحد منهم . 

ومثل أن قال : هذه معاملة مع الكفار . فلا يازم أن تجوز مع 
المسامين . وهذا مردود ؛ فإِن خيبر قد صارت دار إسلام ٠‏ وقد أجع 
السامون على أنه يحرم فى دار الإسلام بين المسلمين وأهل الهد ما 
يحرم بين المسلمين من العاملات الفاسدة . ثم إنا قد ذكرنا أن 
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الى صلى الله عليه وسم عامل بين المهاجرين والأنصار ٠‏ وأن 4 
ابن جبل عامل على عبده أهل اليمن بعد إسلامهم على ذلك ٠‏ وان 
الصحابة كانوا يعاملون بذلك . والقياس الصحبح يقتضي جواز ذلك مع 
عمومات الكتاب والسنة المبيحة . أو النافية للحرج . ومع الاستصحاب . 


وذلك من وجوه ٠‏ 


أحدها : أن هذه امعاملة مشاركة ؛ لست مثل المؤاجرة الطلقة ؛ 
فإن الهاء الحادث محصل من منفمة أصلين : منفمة العين التى لهذا . 
"كندنه تقر >.ومتفية النيق الى يبدا ٠‏ كأرطله وشهره ‏ 5 مضل 
الغائم بمنفعة أبدان الغامين وخيلهم . وما حصل مال الفىء عنفعة أبدان 
المسلمين من قوتهم ونصرم ؛ مخلاف الإارة . فإن اللقصود فيها هو 
فلك أو القففة دقن اتير لناء أو احياطة .او شق الارعن او بنرا 
أو حصاد . فإذا وفاه ذلك العمل فقد استوف المستأجر مقصوده بالعقد . 
واستحق الأجير أ . ولذلك يشترط فى الإحارة اللازمة 7 امكرن 
العمل مطبوطا . كا يشترط مثل ذلك فى المبيع . وهنا منقمة بدن 
العامل وبدن ره سعد #عرسكل نتنية ارك الال وشجوة. 
لدس مقصود واحد منها استيفاء منفعة الآخر . وإنما مقصودها جميعا : 
ما يتولد من اجتماع النفعتين . فإن حصل ثاء اشتر ثا فيه . وإن لم حصل 
غاء ذهب على كل مها منفعته ٠.‏ فيشتركان فى المغنم وفي المغرم ٠»‏ كسائر 
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اللشتركين فيا يحدث من غاء الأصول التى لمم . وهذا جنس من التصرفات 
يخالف في حقيقته ومقصوده وحكمه الإمارة اللحضة . وما فيه من شوب 
للعاوضة من جنس ما فى الشركة من شوب العاوضة . 


إن التصرفات العدللة فى الأرض جنسان : معاوضات . ومشاركات . 
فالمعاوضات :كالببع والإحارة . والمشاركات : شركة الأملالك وشركة العقد . 
ويدخل فى ذلك اشتراك المسامين فى مال بنت المال . واشتراك الناس 
في اليامات . كتنافع اللساجد والأسواق المباحة ٠‏ والطرقات . وما يحبى 
من اللوات . او بوجد من الماءات . واشتراك الورئة فى الليراث ٠‏ 
واشتزاك الموصى لهم والموفوف عليهم في الوصية والوقف . واشتراك 
التجار والصناع شركة عنان او أبدان ٠‏ وحو ذلك وهذان الحنسان ما 


روهت ل لم 


منشاً الظم . م قال تعالى عن داود عليه السلام ( وَإَصرامن فاط 


2 2 يعو يئام 


ني بعس عَدْبَعْض إِلَّالَِينَءَامموأَوَحَمِه ضحت ووَِِلٌ مَاهُمَ ) . 


والتصرفات الأخر هي الفضيلة : كالقرض ٠.‏ والعارية . والهبة. 
والواصيية 00 اتسرفات: للنسنة عل للنادلة عن معاوطية او 
مشاركة . فعلوم قطعا : أن المساقاة والمزارعة وحوها من جنس المشاركة . 
ليسا من جنس المعاوضة الحطة . والفرر إما حرم ببعه في العاوضة . لأنه 
أ كل مال بالباطل . وهنا لا يأ كل أحدها مال الآخر ؛ لأنه إن لم 
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بنبت الزرع فإن رب الأرض م يأخذ منفعة الآخر ؛ إذ هو لم يستوفها. 
ولا ملكبا بالعقد ٠‏ ولا هي مقصودة ؛ بل ذهبت منفعة بدنه . م 
ذهت منفعة أرض هذا . ورب الأرض لم حصل له شىء حتى يكون 
قد أخذه والآخر لم يأخذ شئا ؛ المحلاف بوع الغرر وإحارة الغرر ؛ 
فإن أحد التعاوضين يأخذ شيئاً . والآخر يبقى نحت الخطر . فيفضى 
إلى ندم أحدها وخصومتها . وهذا المنى منتف في هذه المشاركات 
التى مبناها على المعادلة ال حضة التى ليس فيها ظل ألبّة . لافى غرر . 


ولا فى عير غرر . 


وق امل هذا كيان لدثماحن هذه الأصول . وعل أن جواز هذه 
أشبه بأصول الصريعة . وأعرف فى العقول . وأبعد عن كل محذور من 
جواز إجارة الأرض ؛ بل ومن جواز كثير من الببوع والإمارات الجمع 
علييا ٠‏ حيث هي مصلحة محضة للخلق بلا فساد . وإما وقع اللبس فيها 
على من حرمها من إخواننا الفقهاء بعد ما فهموه من الآثار : من جبة 
أنهم اعتقدوا هذا إجارة على عمل مجبول ؛ لما فيها من عمل بعوض . 
وليس كل من عمل لينتفع بعمله يكون أجيراً .كعمل الشريكين فى 
الملل المشترك ٠‏ وعمل السربكين فى شركة الأندان . وكاشتراك الغامين 
فى المغائم » وحو ذلك مما لابعد ولا يحصى ١‏ نعم لو كان أده سمل 
عال يضمنه له الآخر لا يتولد من عمله : كان هذا إجارة . 


١٠٠١, 


الوجه الثاتى : أن هذه من جنس الضاربة . فإنها عين تنمو بالعمل 
عليها ٠‏ ار العمل عليها ببعض قائبا . كلدرام والدنائير ٠‏ والضارية 
جوزها الفقباء كلهم . اتباعا لما جاء فيها عن الصحالة رضي الله عنهم . 
7 أحمد برى أن يقس المضارءة على المساقاة والمزارمة . لشبوتها 
ننص ٠‏ فتجعل أصلا بقاس عليه . وإن خالف فيها من خالف . وقباس 
00 الآخر حيسم . إن مد تدك تند وان أحدها امكنه أن 
ستعمل قنه 9 الآخر لتساة 
فإن قبل : الريح في امضارية ليس من عين الأصل ؛ بل الأصل 
يذهب وبجيء هله . فالال المقسم حصل بنفس العمل ؛ بحلاف الثمر 
والزرع فإنه من نفس الأصل . 
قبل : هذا الفرق فرق في الصورة . وليس له تأثير شرعي . فإنا 
نعم الاضطرار أن الال المستفاد إننا حصل بعجموع منفعة دن العامل . 
ومنفعة رأس امال ؛ ولحذا برد إلى رب المال مثل رأس ماله ويقتسمان 
الربح ٠ك‏ أن العامل يبقى بنفسه التى هى نظير الدرام . ولست 
إضافة الربس إلى عمل ددن هذا بأولى من إضافته إلى منفعة مال هذا . 
وََذا #الضارة الق تزووتها عن عير + إغا عملت ين هقد 4 


لحل 


أقرض أبو موسى الأشعري لابني عمر من مال بدت الال فحملاء إلى 
أبيها . فطلب عمر حميع الريح . لأنه رأى ذلك كالغصب . حيث أقرضها 
ولم يقرض غيرها من المسلمين والمال مشترك . وأحد الشمركاء إذا أنجر 
في امال المشترك .هون إذن الآخر فبو كالغاصب في نصيب الشسريك . 
وقال له ابنه عبد الله : « الضان كان علينا » فيكون الربم لنا » فأشار 
عليه بعض الصحابة بأن يجعله مضارية . 


وهذه الأقوال الثلائة فى مثل هذه المسألة موجودة بين الفقباء 
وهى ثلاثة أقوال فى مذهب أحمد وغيره ‏ هل يكون ربح من 
اجر عال غيره بغير إذنه لرب المال أو للعامل . أو لمما ؟ على ثلاثة 
أقوال . وأحسنها وأقسها : أن يكون مشتركا بنها ؛ ما قضى به عمر ؛ 
لأن الماء متولد عن الأصلين . 

وإذاكان أصل المطارية الذي قد اعتمدوا عليه . راعوا فيه ما 
ذكرناه من الصركة . فأخذ مثل الدرام يجري مجرى عينها ؛ ولهذا سمى 
البى صلى الله عليه وسلم والمسلمون بعده القرض منيحة ؛ يقال : 
منيحة ورق . ويقول الناس : أعرتى دراهمك . يجعلون رد مثل الدرام 
تجرد عبن النارة ه.والتترضن افق نيا وركطا + وجرا المضارءة قراضا ؛ 
لأمها فى المقابلات نظير القرض فى التبرعات . 


وبقال أيضا : لو كان ما ذكروه من الفرق مؤثراً لكان اقتضاؤه 
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لتجويز الزارعة دون المضارة أولى من العكس ؛ لأن الناء إذا حصل 
مع بقاء الأصلين كان أولى بالصحة من حصوله مع ذهاب أحدها . وإنْ 
قبل : الزرع تماء الأرض دون البدن . فقد يقال : والربح تماء العامل , 
دون الدرام أو بالمكس . وكل هذا باطل ؛ بل الزرع يحصل نفمة 
الأرض الشتملة على التراب والماء والحواء ومنفعة سن العامل 
والبقر والحديد . 


ثم لو سم أن بنها وبين الضارية فرقا ء فلا ريب أنها بالضارية 
أشسه منها بالمؤاجرة ؛ لأن المؤاجرة المقصود فيها هو العمل . ويشترط 
أن كون هعلوم + والآجرة ممطيوتة .فى الثمة أو سين مسنة :.. وهنا 
لس المقصود إلا الياء ٠‏ ولا يشترط معرفة العمل . والأجرة لست 
عبناً ولا شئثاً فى الذمة ٠‏ وإما هي بعض ما يحصل من الماء ؛ ولهذا 
متى عان فها شىء معين فسد العقد . 5 تفسد المضارة إذا شرطا 
لأحدما رحا معينا أو أجرة معلومة فى الذمة . وهذا بين فى الغاية . 
فإذا كانت بالضارية أشبه منها باللؤاجرة جداً ٠‏ والفرق الذي بنها وبين 
الضارية ضعيف ٠‏ والذي بنها وبين المؤاجرة فروق غير مؤائرة فى الشمرع 
والعقل . وكان لادد من إلاقها بأحد الأصلين . فإخاقها ما هي به 
أشبه أولى . وهذا أجلى من أن يحتاج فيه إلى إطناب . 


الوجه الثالث : أن نقول : لفظ الإجارة فيه عحموم وخصوص . 
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فإنها على ثلاث مرأتب . 


« أحدها » : أن يقال : لكل من يثل نفعا بعوض . فيدخل 
فى ذلك الهر .كم فى قوله تعالى : ( مُمَااسْكَمَتَعمُ بد مِتَبْنَكتَاوْهُنَ 
جورت ) وسواء كان العمل هنا معلوماً أو مجبولا . وكان الآخر 
معلوماً أو مجبولا . لازما أو غير لازم . 


« المرتبة الثانية » : الإجارة التى هي جعالة ٠‏ وهو أن يكون النفع 
فل أن بقول : من رد على عدي فله حكذا . فقد يرده من 


بعيد أو قريب . 


« الثالثة » : الإجارة الخاصة . وهي أن يستأجر عينا . أو يستأجره 
على عمل فى الذمة ؛ بمحمث تكون المنفعة معلومة . فنكون الأجر معلوماً 
والإجارة لازمة . وهذء الإجارة التى تشبه البيم فى عامة أحكامه . 
والفقهاء المتأخرون إذا أطلقوا الإجارة . أو قالوا « باب الإجارة » 
أرادوا هذا النى . 


فبقال : المساقاة والمزارعة والمضارية ونحوهن من الشاركات على 
غاء بحصل . من قال : هي إجارة بالعنى الأعم أو العام . فقد صدق . 
ومن قال : هي إجارة بالعنى الخاص فقد أخطأ . وإذا كانت إجارة 
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للنى العام التى هي العالة ٠‏ فهنالك إنكان العوض شيئًا مضموناً من 
عين أو دين ٠‏ فلابد أن يكون معلوما ٠‏ وأما إن كان العوض مما 
يحصل من العمل جاز أن يكون جزءاً شائما فيه . كا لو قال الأمير 
فى النزو : من دلنا على حصن كذا فله منه كذا . لخصول الجمل 
هناك مشمروط يحصول امال . مع أنه جعالة محضة لاشركة فيه . فالتركة 


اول :واعرف.: 


وبسلك فى هذا طريقة أخرى . فيقال : الذي دل عليه قباس 
الأصول : أن الإجارة الخاصة بشترط فيها أن لا يكون العوض غرراً . 
قئاساً على الثمن . فأما الإجارة العامة التى لا يشترط فيها العم بامنفعة : 
فلا تشبه هذه الإجارة ؛ لما تقدم . فلا يجوز إلحاقها مها ٠‏ فتبقى على 
الأصل البح . 

فتعور الدالة أن اميه اكوا المدارة متكفي عه “ماده 
الإجارة . فإن أراد الخاصة : لم يصم . وإن أراد العامة : فأين الدليل 
على حرعها إلا بعوض معاوم ؟ فإن ذكر قباساً بين له الفرق الذي 
لايخفى على غير فقيه » فضلا عن الفقيه . ولن يجد إلى أمى بشمل 
مثل هذه الإجارة سبلا. فإذا اتتفت أدلة النحريم ثبت الحل . 


وبسلك فى هذا طريقة أخرى . وهو قياس العكس . وهو أن 
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نت فى الفرع نقيض حك الأصل ٠‏ لاثتفاء العلة المقتضية لحك الأصل . 
فبقال : العنى الوجب لكون الأجرة يجب أن تكون معلومة منتف في 
اب امزارعة ونحوها ؛ لأن القتضى لذلك أن الجهول غرر . فيكون فى 
معنى بع الغرر المقتضى أكل المال بالباطل . أو ما يذكر من هذا 
المنس . وهذه العاني منتفية في الفرع . فإذا لم يكن للتحريم موجب 
إلاكذا ‏ وهو منتف ‏ فلا نحريم . 


وأما الأحاديث ‏ حديث رافع بن خدبج وغيره ‏ : فقد 
جاءت مفسرة مبينة لنبي الى صلى الله عليه وسلم : أنه لم يكن نهيا 
عما فعل هو والصحانة فى عهده وبعده ٠‏ بل الذي رخص فيه عير 
الذي نهى عنه . فعن رافع بن خديج قال : «كنا أكثر أهل المدينة 
مزفرظ » كنا تكرق. الأرض الناحية مها تسمى لسيد الأرض ٠‏ قال:: 
مما بصاب ذلك وتسم الأرض ٠‏ وما تصاب الأرض وبسل ذلك ؟ 
فبينا . فأما الذهب والورق فلم يكن يومئذ » . رواء البخاري . وفي 
رواية له . قال : «كنا أكثر أهل المدينة حقلا . وكان أحدنا بكري 
أرضه . فيقول : هذه القطعة لي . وهذء لك . فربما أخرجت ذه . 
ول مخرج ذه . قهام النبى صلى الله عليه وسلٍ » ٠‏ وفى رواية له : 
« فربما أخرجت هذء كذا ٠‏ ولم مخرج ذهء فنهينا عن ذلك . ٠‏ ول ننه 
عن الورق » . وفى حبس مسلم عن راقع قال : «كنا أكثر أهل 


الل 


الأنصار حقلا . وكنا تكرى الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه . 
فرها أخرجت هذه ولم مخرج هذه . فنهانا عن ذلك . وأما الورق فلم 
بنهنا » وفي مسلم أيضا عن حنظلة بن قيس قال : « سألت رافع بن 
خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق ؟ فقال : لا بأس به . إنما 
كان الناس يؤاجرون على عبد رسول الله صلى الله عليه وسه يمأ 
على الماذيانات وأقبال الجداول . وأشياء من الزرع ٠‏ فبهلك هذا ويسلم 
هذا . ويهلك هذا . ويسلم هذا . فلم يكن للثاس كراء إلا هذا . 


فهذا رافع بن خديج ‏ الذى عليه مدار الحديث ‏ يذكر أنه 
يكن لهم على عبد رسول الله صلى الله عليه وس كراء إلا بزرع 
مكان معين من الحقل . وهذا النوع حرام بلا ريب عند الفقهاء 
قاطبة ٠.‏ وحرموا نظيره فى المضارية . فلو اشترط ربح ثوب بعينه ل يجز. 
وهذا الغرر فى المشاركات نظير الغرر فى المعاوضات . 

وذلك أن الأصل فى هذه المعاوضات والمقابلات هو التعادل من 
الجاننين . فإن اشتمل أحدما على عرر أو ربا دخلبا الظم ٠‏ لخرمها الله 
الذي حرم الظر على نفسه . وجعله عحرما على عاد . فإِذا كان أحسد 
التبايمين إذا ملك الثمن وبقي الآخر نحت الخطر : لم يجز ‏ ولذلك 
حرم الى صل الله عليه وسم بيع الثمر قبل بدو صلاحه ‏ 


١١و‎ 


فكذلك هذا إذا اشترطا لأحد الصريكين مكانا معينا خرحا عن موجب 
الشركة ؛ إن المسركة تقتضي الاشتراك في الهاء . فإذا انفرد أحدما 
بالعين لم ببق للآخر فيه تصيب . ودخله الخطر ومعنى التقار » كا ذاكره 
رافع فى قوله : « فرعا أخرجت هده و رج هده » فيفوز أحدها 
ومخيب الآخر . وهذا معنى القهار . وأخبر رافع « أنه لم يكن لهم كراء 
على عبد النى صلى الله عليه وسلم إلا هذا » وأنه إنما زجر منه لأجل 
مافيه من الخاطرة ومعنى القهار ٠‏ وأن البي إن انصرف إلى ذلك الكراء 
الود ؛ لا إلى ما تكون فبه الأجرة مضمونة فى الذمة . وسأشير إن شاء 
لله إلى مثل ذلك فى نهيه عن بيع الار حتى يبدو صلاحها . ورافع 
أع بنبي البى صل الله عليه وسل : عن أى شيء وقع ؟ وهذا 
والله أعلي ‏ هو الذى اتتبى عنه عد الله بن عمر . فإنه قال : 
للا حدثه رافع : « قد علمت أنا كنا تكرى مزارعنا بماعلى الأربعاء وبشيء 
من التبن » فبين أنهم كانوا يكرون بزرع مكان معين . وكان أبن 
عمر يفعله ؛ لأنهم كانوا يفعلونه على عبد النبى صلى الله عليه وسلم 

بدل على ذلك : أن ابن عمر كان يروى حديث معاملة خيبر 
دااً ويفتى به ٠‏ ويفتى بالزارعة على الأرض البيضاء ٠‏ وأهل بيته أيضا 
بعد حديث رافع . فروى حرب الكرماقى قال : حدثنا إسحق بن إإراهيم 
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ابن راهويه . حدثنا معتمر بن سلهان . سمت كليب بن وائل قال : 
أتت ان عمر . فقلت : أتاتى رجل له أرض وماء ٠‏ ولس له بر ولا 
بقر : فأخذتها بالنصف . فبذرت فيها بشرى . وعملت فيها ببقرى 
فناصفته ؟ قال : حسن . وقال : حدثنا ابن أخي حزم . حدئنا يحبى 
ان سعيد . حدثنا عومد وها زع ديدي ا 
رجل ‏ فقال : الرجل منا ينطلق إلى الرجل فيقول : أجيء ببذرى 
وبقرى وأعمل أرضك . فا أخرج الله منه فلك منه كذا . ولي منه 
كذا ؟ قال : لابأس به . وحن نصنعه . 


0 أخبر أقارب رافع . ففي البخارى عن رافع قال : حدئى 
تمومق نهم كانوا يكرون الأرض على عبد رسول الله صلى الله عليه 
وسلمٍ 0 بننت على الأربعاء أو بشيء بستئنيه صاحب الأرض . فنهانا 
النى صلى الله عليه وسلم عن ذلك . فقيل لرافع : فكيف بالدينار والدريم ؟ 
فقال : ليس به بأس بالدينار والدرم . وكان الذى نمهى عنه من ذلك مالو نظر 
فه ذو اأة لفهم بالحلال والحرام لم يجزء . لما فيه من الخخاطرة دوعن أسند بن ظبين 
قال : « كان أحدنا إذا استغنى عن أرضه أعطاها بالثلث والربع والنمف . 
ويشترط ثلاث جداول والقصارة وما سقى الربيع . وكان العيش إذ ذاك 
شديدا ٠‏ وكان عمل قنها للديت وما شا ا + ويمتب نبا متفعة : 
فأنانا رافع بن خديج فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسام 


الملا 


بنها م عن الحقل . وبقول : من استغنى عن أرضه فليمنحها أخاء أو 
ليدع » رواه أحمد وابن ماجة . وروى أبو داود قول النى صل الله 
عليه وسلٍ ٠‏ زاد أحمد « وينهام عن الزابنة ٠‏ والزائة : أن يكون 
الرجل له امال العظيم من النخل . فيأته الرجل فيقول : أخذته بكذا 
وكذا وسقاً من تمر . والقصارة ماسقط من السئل » . 


وهكذا أعو تشع ب أن وقاض وهار قاعن شعت أن 
أصحاب المزارع فى زمان رسول الله صلى الله عليه وسل كانوا رو 
مزارعهم با يكون على السواتي من الزرع ٠‏ وما سعد باماء ما حول البثر . 
غاءوا رسول الله صلى الله عليه وس فاختصموا فى ذلك ٠‏ فنهام رسول 
لله صلى الله عليه وسام أن بكروا بذلك . وقال : ا كروا بالذهب 
والفضة » رواء أحمد وأنو داود والنسائى . فهذا صريم فى الإذن 
الكراء بالذهب والفضة . وإن النبي إنما كان عن اشتراط زرع مكان 
معين . وعن جابر رضي الله عنه قال « كنا تخابر على عبد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بنصيب من القصرى ومن كذا . فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : م نكانت له أرض فليزرعهاء أو ليمنحها أخاء 
أو فلبدعها » رواه مسلم . 


فبؤلاء أصحاب النى صل الله عليه وسلم الذين رووا عنه البي 
قد أخبروا بالصورة التي نهى عنها . والعلة التى نمي من أجلها . وإذا 
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كان قد جاء فى بعض طرق الحديث : « أنه نبى عن كراء المزارع » 
مطلقا . فالتعريف للكراء العهود بنهم . وإذا قال لهم اللنى صلى الله 
عليه وس : « لاتكروا المزارع » فإنما أراد | لكراء الذى يعرفونه م 
فبموه من كلامه . وم أعلم عقصوده . وك حاء مفسرا عنه : « أنه 
رخص في غير ذلك الكراء » ومما بشسه ذلك ماقرن به الهى من 
الازائة وحوها . واللفظ ‏ وإن كان فى نفسه مطلقاً ‏ (إنه إذا كان 
خط لاق اول اللرات سن مله ال أو «عتن..طتكانة مال وعتو 
ذلك : فإنه كثيراً مايكون مقيداً مثل ال الخاطب . كم لو قال المريض 
للطيب : إن به حرارة . فقال له : لاتأ كل الاسم . فإنه يمل أن 
البي مقيد بتلك الخال . 


وذلك : أن اللفظ المطلق إذا كان له مسمى معبود . أو حال يقتضه : 
انصرف إلبه . وإن كان تكرة . كالشايعين إذا قال أحدها : بعتك بعضرة 
درام ٠‏ فإمها مطلقة فى اللفظ . ثم لا بنصرف إل إلى المعبود من الدرام . 
فإِذا كان الخاطبون لايتعارفون بنهم لفظ « الكراء , إلا لذلك الذى 
كانوا يفعاونه . ثم خوطيوا به : لم ينصرف إلا إلى ما يعرفونه . وكان 
ذلك من باب التخصيص العرفي . كلفظ « الدالة » إذا كان معروفا بنهم 
أنه الفرس . أو ذوات الحافر . فقال : لا تأتى بدابة : لم ينصرف هذا 
المطلق إلا إلى ذلك . ونبي البى صل الله عليه وسلم لهم كان مقيدا 


حل 


بالعرف والسؤال وقد تقدم مانى الصحيحين عن رافع بن خديج وعن 
ظبير بن رافع قال : « دعاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : 
ماتصنعون بمحاقلك ؟ قلت نؤاجرها بما على الربيع ٠‏ وعلى الأوسق 
من التمر والشعير قال : لاتفملوا . ازرعوها أو أزرعوها. 
أو ' أمسكوعا ...: 


فقد صرح بأن ابي وقع عما كانوا يفعلونه . وأما المزارعة الحضة : 
فلم يتناولها البي ٠‏ ولا ذكرها رافم وغيره فيما يجوز من الكراء ؛ 
لأنها ‏ والله أعلم ‏ عندم جنس اع عم الكراء اتاد ؛ فإِن 
الكراء اسم لما وجب فيه أجرة معاومة . إما عين وإما دين . فإن كان 
دينا فى الذمة مضموناً فبو حائز . وكذلك إن كان عينا من غير الزرع » 
وأما إن كان عينا من الزرع لم يجز . 


فأما المزارعة بيجزء شائع من حميع الزرع فليس هو الكراء 
الطلق ؛ بل هو شركة محضة ؛ إذ ليس جعل العامل مكتريا للأرض 
يجزء من الزرع بأولى من جعل امالك مكتريا للعامل بالمزء الآخر ؛ 
وإن كان من الناس من يسمى هذا كراء أيضا . فإتما هو كراء بالخى 
العام الذي تقدم بيانه . فأما اككراء الخاص الذى تكلم به رافع وغيره 
فلا . ولهذا السبب بين راقع أحد نومي الكراء المائر . وبين النوع 
الآخر الذى نبوا عنه . ولم يتعرض للشسركة . لأنها جنس آخر . 
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بقي أن يقال : فقول النى صلى الله عليه وسل : « من كانت له 
أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه . وإلا فليمسكها » أمى ‏ إذا لم يفعل 
واحداً من الزرع والنيحة ‏ أن يسكبا . وذلك يقتضى الع من 
الملؤاجرة ومن المزارعة 6 تقدم . 


فيقال : الأمى هذا أعى ندب واستحباب ؛ لا أعى إيجاب » أو 
كان أعى إيجاب في الابتداء لينزجروا عما اعتادوه من الكراء الفاسد . 
وهذا م أنه صلى الله عليه وس لا نباع عن لحوم الخر الأهلية ٠‏ قال 
فى الآنئة التى كانوا يطبخوتنها فيها : « أهريقوا مافيها. واكسروهاء. 
وقال صلى الله عليه وسل فى آنية أهل الكتاب حين سأله عنها أبو ثعلبة 
الحمني : « إن وجدتم غيرها فلا تأ كلوا فها . وإن لم جدوا غيرها 
فارحضوها بالا » وذلك لأن النفوس إذا اعتادت العصية فقد لا تتفطم 
عنها انفطاما جيدا إلا بترك ما يقارها من الباح . ما قيل : « لا يلغ 
العد حقيقة التقوى حتى يجعل بنه وبين الحرام حاجزا من الخلال » م 
أنها أحماناً لانترك المعصية إلا بتدريج ؛ لاتتركها حملة . 


فهذا يقع تارة » وهذا يقم تارة . ولهذا يوجد فى سنة النى صلل 
لله عليه وسلم لمن خشي منه النفرة عن الطاعة : الرخصة له فى أشسياء 
بستغنى مها عن الحرم ٠‏ ومن وثق بإيمانه وصبره : ابي عن بعض ما 
لمكي لد ترك سالغة في فمل الأفضل . ولهذا ستحب لمن وثق برعانه 


يندا 


وصبره ‏ من فعل المستحبات البدنية والالية . كالحروج عن حميع 
ماله ٠‏ مثل أبى بكر الصديق ‏ مالا يستحب لمن لم يكن اله كذلك . 
كالرجل الذي حاءه ببيضة من ذهب . لحذفه عها. فاو أصابته 
لأوجعته . ثم قال : « يذهب أحدم فيخرج ماله . ثم يجلس كلا 
فل انار م 

يدل على ذلك : ماقدمناه من رواية مسلم الصحيحة عن ثابت بن 
الضحاك : « أن الى صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارمة ٠‏ وأع 
بللؤاجرة ٠‏ وقال : لا بأس مها » وما ذ كرناه من رواية سعد بن أنى 
وقاص : « أنه نهامم أن يكروا بزرع موضع معين ٠‏ وقال : أكروا 
بالذهب والفضة » وكذلك فبهمته الصحاة . فإن رافع بن خديج قد روى 
ذلك وأخبر أنه : لا بأس بكرائها بالذهب والفضة . 


وكذلك فقهباء الصحابة : كزيد بن ثابت ٠‏ وابن عباس . ففي 
المحيحين عن عمرو بن دينار . قال : قلت . لطاوس : « لو تركت 
الخارة ؟ فإنهم يزعمون أن النى صلى الله عليه وسلم نهى عنها . قال : 
أي مرو ١‏ إني أعطييم وأعنهم ٠‏ وإن أعامهم أخيرنى ‏ يعنى ابن 
عباس أن الى صلى الله عليه وسلم لم ينه عنه ؛ وككن قال : إن 
عنح أحدم أخاء خير له من أن يأخذ عليه خرحا معلوما » وعن ابن 
صاس أيضا : « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحرم الزارعة ؛ 


ىك 


ولكن أعى أن يرفق بعضهم ببعض » . رواه مسلم تملا والترمذى . 
وقال : حديث حسن حم . وقد أخبر طاوس عن ابن عباس : أن 
الى مل الله عليه وسلم إنا دعام إلى الأفضل . وهو التسبرع ؛ 
قال : « وأنا أمنهم وأعطييم » وأع الى صلى الله عليه وسلم 
الرفق الذي منه واجب . وهو ثرك الربا والغرر . ومنه مستحب . 
كالعارية والقرض . 


ولهذا لماكان التبرع بالأرض بلا أجرة من باب الإحسان كان 
السلم أحق به . فقال : « لأن 0-6 أخاه أرضه خير 0 
. بأخذ عليه خرما معلوما » وقال : « من كانت له أرض فليزرعها . 
لبمنحها أخاء ٠‏ أو ليمسكبا » فكان الأخ هو الممنوح . وما كان أمر 
الكتاب ليسوا من الإخوان عاملهم النى صلى الله عليه وسلم ولم يمنحهم ؛ 
لاسها والتبرع إما يكون عن فضل غنى . فن كان مختاما إلى منفعة 
أرضه لم ستحب له البحة . كا كان المسلمون محتاجين إلى منفعة أرض 
خبير . وكا كان الأنصار محتاجين فى أول الإسلام إلى أرضهم ٠‏ حيث 
عاملوا عليها الهاجرين . وقد توجب الصريعة التبرع عند الحاجة . م 
نهام النى صلى الله عليه وسلم عن ادخار لوم الأضاحي لأجل الدافة 
البتى دفّت ؛ ليطعموا المباع ؛ لأن إطعامهم واجب . فاما كان المسلمون 
معتاجين إلى منفعة الأرض وأحامها أغنياء عنها نام عن المعاوضة 


16 


ليجودوا بالتبرع . ولم يأمرم بالتبرع عينا .ما نام عن الادخار . فإن 
من نبى عن الاتتفاع عاله حاد ببذله ؛ إذ لا بترك بطالا . وقد يهى ‏ 
البى صل الله عليه وسل ؛ بل الأئمة عن بعض أنواع الباح فى 
بعض الأحوال ؛ لما في ذلك من منفمة المبي :5 نام فى بعض 
المغازي 20 وأما ما رواه حابر من نبيه صلى الله عليه وسلم عن الخابرة : 
فبذه هى الخابرة التى نهى عنها . واللام لتعريف العهد . ولم تكن الخابرة 
عندم إلا ذلك . 

سين ذلك مانى الصحيح عن ابن عمر قال : «كنا لانرى بالخبر 
بأسأ حتى كان عام أول ٠‏ فزعم رافع أن الى صلى الله عليه وسلم 
نبى عنه ٠‏ فتركناه من أجله » فأخبر ابن عمر أن رافعاً روى النهي عن 
الخبر . وقد تقدم معنى حديث رافع . قال أبو عبيد : الخير ‏ يكسر 
الخاء ‏ عمنى الخابرة . والخارة : الزارعة بالنصف والثلث والربع . 
وأقل وأ كثر . وكان أبو عبيد يقول : لهذا سمي الأكار خيراً ؛ لأنه 
يخابر على الأرض ٠‏ والخابرة : هي المؤاكرة . 


وقد قال بعطهم : أصل هذا من خببر ؛ لأن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أقرها فى أيديهم على النصف . فقيل : خابرمم ٠‏ أي 
)١(‏ بياض بالأصلين قد ركلمتين أو ثلاث . 


للح 


بل فعلها الصحابة فى حياته وبعد موته . وإعا روى حديث الخابرة راقم 
ابن خديج ٠‏ وحابر . وقد فسرا ماكانوا يفعلونه . والخمير : هو الفلاح ٠‏ 
سمى بذلك لأنه يخبر الأرض . 


وقد ذهب طائفة من الفقهاء إلى الفرق بين الخابرة وامزارعة . 
فقالوا : « الخابرة » هي المعاملة على أن يكون البذر من العامل . 
و « الزارعة » على أن يكون اللذر من الالك . قالوا : والنى صلى 
الله عليه وسلم نبى عن الخابرة ؛ لا المزارعة . 


وهذا أيضًا ضعيف فإنا قد ذكرنا عن النى صلى الله عليه وسلم 
مافى الصحيح من أنه « نبى عن المزارعة » م « نهى عن الخارة » 
وما « نبى عن كراء الأرض » وهذه الألفاظ فى أصل اللغة عامة لموضع 
نبيه وغير موضع هيه , وأنها اختصت بما يفعلونه لأجل التخصيص العرقى لفظاً 
وفعلاء ولأجل القربنة اللفظية ٠‏ وهي لام العبد وسؤؤال السائل ؛ وإلا فقد 
نقل أهل اللغة: أن الخابرة هي المزارعة ‏ والاشتقاق يدل على ذلك . 


مطل 
والذين جوزوا الزارعة مهم من اغترط أن سكوق اللذر من 
امالك . وقالوا : هذه هي المزارعة . فأما إن كان البذر من العامل لم 
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بجر . وهذا إحدى الروايتين عن أحمد . اختارها طائفة من أصحابه 
وأصحاب مالك والشافعى . حيث يجوزون المزارعة . 


وحجة هؤلاء : قياسها على الضارية . وبذلك احتج أحمد أيضا . 
قال الكرماتى : قبل لأتى عبد الله أحمد بن حمد بن حنبل : رجل دفع 
أرضه إلى الأ كار على الثلث أو الربع ؟ قال : لابأس بذلك ٠‏ إذا 
كان البذر من رب الأرض والبقر والحديد والعمل من الأ كار ٠‏ 


ووجه ذلك : أن البذر هو أصل الزرع ٠م‏ أن امال هو أصل 
الريح . فلا بد أن يكون البذر تمن له الأصل . ليكون من أحدما العمل 
ومن الآخش الأصل . 


والرواية الثانية عنه : لا بشترط ذلك ؛ بل يجوز أن يكون البذر 
من العامل .وقد نقل عنه ماهير أصحابه ‏ أكثر من عشمر بن 
نفسا ‏ أنه يجوز أن يكري أرضه بالثلث أو الربع . كا عامل النى صلى 
الله عليه وسلم اهل خبير . 

فقالت طائفة من أصحابه ‏ كالقاضي ألى يعلى ‏ إذا دفع أرضه 
لن يعمل عليها ببذره بجزه من الزرع للالك . فإن كان على وجه الإجارة 
جاز . وإن كان على وجه الزارعة لم يجز . وجعلوا هذا التفريق تقريراً 
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لنصوصه ؛ لأنهم رأوا فى عامة نصوصه صرائح كثيرة جدا فى جواز 
كراء الأرض بجزء من الخارج منها . ورأوا أن هذا هو ظاهى مذهه 
ندم ٠‏ من أنه لا يجوز فى المزارعة أن يكون السذر من المالك كالمضارة . 
ففرقوا بين باب المزارعة والمضارة ١‏ وباب الإجارة ٠‏ 


وقال آخرون ‏ مهم أبو الخطاب ‏ معنى قوله فى رواية الماعة : 
يجوز كراء الأرض سعض الخارج منها . أراد به : المزارعة والعمل من 
الأ كار . قال أبو الخطاب ومتئعوه : فعلى هذه الرواية : إذا كان 
البذر من العامل فهو مستأجر للأرض بعض الخارج منها ء وإن كان 
من صاحب الأرض : فبو مستأجر للعامل عا شرط له . قال : فعلى 
هذا نما بأعث سامت الندن شكطقة مدرفت ونا يأحتم تمن الأعزة 
بأخذه بالعبرط . 


وما قاله هؤلاء من أن نصه على المكارى ببعض الخارج هو 
المزارءة » على أن يبذر الأ كار : هو الصحبم . ولا يحتمل الفقه إلا 
هذا . أوأن يحكون نصه على جواز المؤاجرة المذ كورة يقتضي جواز 
المزارعة بطريق الأولى . وجواز هذه المعاملة مطلقا هو الصواب الذي 
لايتوجه غيره أثراً ونظرا . وهو ظاهى نصوص أحمد المواترة عنه » 
واختيار طائفة من أصحايه . 

والقول الأول قول من اشترط أن سدر رب الأرض ٠‏ وقول 
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فق فرق حنان: أن كرك إناراة أو موارعة بعد هو .فى الست تين نيد 
سوى بين الإحارة الخاصة وامزارعة . أو أضعف . 


أما بيان نص أحمد : فهو أنه إنما جوز المؤاجرة ببعض الزرع . 
استدلالا بقصة معاملة النى صلى الله عليه وسم لأهل خبير . ومعاملته 
لهم إنما كانت مزارعة ؛ لم تكن بلفظ الإحارة . فن المتتع أن أجد لا 
يجوز مافعله اللي صلى اله عليه وسل إلا بلفظ إحارة . ونع 
فعله باللفظ المشهور . ش 


وأيضا فقد ثبت فى الصحيم « أن التى صل الله عليه وسام 
شارط أعل. .خير. عل أن يعملوتها من أموالهم » كا تقدم ٠‏ ولم يدقع 
إليهم الى صلى الله عليه وسلم بذرا ٠‏ فإذا كانت المعاملة التّى فعلها 
الى صلى الله عليه وسلم إما كانوا يبذرون فيها من أموالههم ٠‏ فكيف يحت 
. بها أحمد على امزارعة ٠‏ ثم بقيس مليبا إذا كانت بلفظ الإجارة ٠‏ م 
يمنع الأصل الذي احتس به من المزارعة التى بذر فيها العامل ؟! والنى 
صلى الله عليه وسلم قد قال لليهود : « نقركم فيبا ماأقرك الله »لم 
ار لا ع ا ار 
حيث قال  :‏ فى إحدى الروايتين ‏ إنه يشترط كون البذر من 
لمالك . فِنها قاله متابعة لمن أوجبه قياساً على المضاربة . وإذا أفتى العام 
بقول لحجة ولما معارض راجم لم ستحضر حينكد ذلك المعارض 
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الراجم ٠‏ ثم لا أفتى بجواز المؤاجرة بثلث الزرع استدلالا مزارعة خبير . 
فلابد أن يكون فى خبير كان البذر مده من العامل . وإلا لم يصح 
الاستدلال . فإن فرطنا أن أحمد فرق بين المواجرة يجزء من الخارج 
وبين المزارعة ببذر العامل . م فرق بذهها طائفة من أصحابه ٠‏ فستند 
هذا الفرق ليس مأخذاً شرعبا ؛ إن أحمد لاررى اختلاف أحكام 
العقود باختلاف العارات ؛ كأ براه طائفة من أسصحابه الذين يجوزون 
هذه المعاملة بلفظ الإحارة ٠‏ وعنعونها بلفظ الزارعة ٠‏ وكذلك يجوزون 
بيع ماف الذمة ببعا لا بلفظ البع . وعنعونه بلفظ السلم ؛ لأنه يصير 
سااً الا . ونصوص أحمد وأصوله تأبى هذا . كا قدمناه مه 
فى مسألة صبغ العقود ؛ فإن الاعتبار فى حميع التصرفات القولية بللعاتى 
لاا يحمل عل الألفاظ . كا تشبد به أجوبته فى الأيمان والنذور 
والوصايا وغير ذلك من التصرفات . وإن كان هو قد فرق بنها .كا 
فرق طائفة من أصحابه . فيكون هذا التفريق رواية عنه مرجوحة ٠‏ كالروابة 


لمانعة من الأعرين . 
وأما الدليل على جواز ذلك : فالسئة ٠‏ والإجماع . والقياس . 
أما السنة : ها تقدم من معاملة النى صلى الله عليه وسلم لأهل 


خببر على أن يعتماوها من أموالهم . ولم يدفع إلييم بذرا . وكا عامل 
الأنصار المباجرين على أن البذر من عندم ٠‏ قال حرب الكرمانى : 


هن 


حدئنا مد بن نصر . حدثنا حسان بن إبراهيم . عن حماد بن سامة. 
عن يحبى بن إماعيل بن حكيم : أن عمر بن الخطاب أجلى أهل 
نجران وأهل فدك وأهل خبير . واستعمل يعلى بن منية . فأعطى 
السب والنخل على أن لعمر النثشين ولهم الثلث . وأعطى البياض 
يعنى بباض الأرض - على إن كان البذر والبقر والحديد من عند 
حمر . فلعمر الثلثان ولحم الثلث . وإن كان منهم فلعمر الشطر . ولحم 
الشطر . فهذا عمر رضي الله عنه ويعلى بن منية عامله . صاحب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم . قد عمل فى خلافته بتجويز كلا الأعرين : 
أن يكون البذر من رب الأرض ٠‏ وأن يحكون من العامل . وقال 
حرب : حدثنا أبو معن . حدثنا مؤمل . حدثنا سفيان . عن الحارث 
ابن حصيرة الأزدى ٠‏ عن صخر بن الوليد ٠‏ عن مرو بن صليع بن 
محارب ٠‏ قال : اه رجل إلى على بن أبى طالب . فقال : إن فلاناً 
أخذ أرضا فعمل فببها » وفعل . فدعاء فقال : ما هذه الأرض الى أخذت ؟ 
فقال : أرض أخذتها أ كرى أنهارها وأعمرها وأزرعها . فا أخرج 
الله من شىء فلي النصف وله النصف .فقال : لا بأس هذا . فظاهيء : 
أن الدرمن عنده . ولم بنهه علي عن ذلك . ويكفى إطلاق سؤاله . 
وإطلاق علي الجواب . 


وأما القباس : فقد قدمنا أن هذه المعاملة نوع من الشركة ؛ ليست 
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من الإحارة الخاصة . وإن جعلت إحارة فهي من الإحارة العامة التى 
تدخل فيها الجعالة . والسبق والرمي . وعلى التقديرين : فيجوز أن 
يكون البذر منها ؛: وذلك أن البذر في الزارعة ليس من الأصول التى 
ترجع إلى ربها ؛ كالثمن فى المضاربة ؛ بل البذر يتلف 6 تتلف النافم ؛ 
وإكا ترجع الأرض ٠‏ أو بدن البقرة والعامل . فلو كان البذر مثل 
رأس الال . لكان الواجب أن يرجم مثله إلى مخرجه ثم يقتسمان 
الفضل ؛ وليس الأمى كذلك . بل بشتركان في حميع الزرع . 


فظهر أن الأصول فيها من أحد الخاننين هي الأرض عائها وهوائهاء 
وبدن العامل والبقر وأكثر الحرث واللذر يذهب م تذهب النافع . 
وا تذهب أجزاء .مق اماه والهواء والتزاب٠‏ فستجل زرعا ..والله 
سبحانه مخلق الزرع من نفس الحب والتراب والاء والهواء م يمخلق 
الحبوان من ماء الأبوين ٠‏ بل مايستحيل في الزرع من أجزاء الأرض 
أكثر مما يستحيل من الحب . والحب يستحيل فلا يبقى ٠‏ بل بفلقه الله 
ويحله كا يحيل أجزاء الماء والهواء . وكا يحيل المي وسائر مخلوقانه 
من الحموان ٠‏ والمعدن والننات . 


وما وقع ما وقعمن رأى كثير من الفقهاء : اعتقدوا أن الحب والنوى فى 
الزرع والشجر : هو الأصل ٠‏ والباقى تبع . حتى قضوا فى مواضع 
بأن يكون الزرع والشجر لرب النوى والحب مع قلة قيمنه. ولرب 
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الأرض أجرة أرضه . والنبى صل الله عليه وسلم إنما قضى بضد 
هذاء حيث قال : « من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له 
من الزرع شيء ٠‏ وله نفقته » فأخذ أحمد وغيره من فتهاء اللحديث 
بهذا الحديث . وبعض من أخذ به برى أنه خلاف القياس . وأنه 
من صور الاستحسان . وهذا لما انعقد فى نفسه من القياس المتقدم . 
وهو أن الزرع تبع للبذر. والشجر تبع للنوى . وما حاءت به السنة 
هو القياس الصحيم الذي تدل عليه الفطرة ؛ فإِن إلقاء الحب فى الأرض 
بمنزلة إلقاء المى في الرحم سواء ؛ ولهذا سمى الله النساء حرثا فى قوله تعالى : 
( ضَآوم حتلم ) كا سمى الأرض المزروعة حرئا ٠‏ والمغلب فى 
ملك الحيوان إنما هو مانب الأم . ولهذا تبع الولد الآدمى أمه فى الحرية 
والرق دون أببه . ويكون جنين اليهيمة لمالك الأم ٠‏ دون مالك الفحل 
الذي نبي عن عسه ؛ وذلك لأن الأجزاء التى استمدها من الأم أضعاف 
الأجزاء التى استمدها من الأب . وإنما للأب حق الابتّداء فقط ٠‏ 
ولا ريب أنه مخلوق منها حمماً . وكذلك المب واللوى ؛ فإن الأجزاء 
التى خلق منها الشجر والزرع أ كثرها من التراب والاء واللهواء . وقد 
يؤئر ذلك فى الأرض فتضعف بالزرع فيها ؛ لكن لمأكانت هذه الأجزاء 
نستخلف دائًا ‏ فإن الله سبحانه لا بزال يمد الأرض بالماء والهواء 
وبالتراب . إما مستحيلا من غيره . وإما بللوجود . ولا يؤثر فى الأرض 
نقص الأجزاء التراسة شيئاً . إما للخلف بالاستحالة . وإما للكثرة ل 
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ولحذا صار يظهر أن أجزاء الأرض فى معنى النافع . حلاف الحب 
والنوى الملقى فبها ؛ فإنه عين ذاهة غير مستخلفة ولا يعوض عنها . 
لكن هذا القدر لا بوجب أن يكون اللذر هو الأصل فقط ؛ فإن 
العامل هو وبقره لا بد له مدة العمل من قوت وعلف يذهب أيضاً . 
ورب الأرض لا يحتاج إلى مثل ذلك ؛ ولذلك انفقوا على أن الذر 
لا يرجع إلى ربه م برجع فى القراض . ولو جرى عندم مجرى 
الأصول أرجع . 

فقد تبين أن هذه المعاملة اشتملت على ثلاثة أشياء : أصول باقبة. 
وهي الأرض وبدن العامل والبقر والحديد . ومنافم فانية . وأجزاء 
فانية أيضا ٠‏ وحمي البذر وبعض أجزاء الأرض وبعض أجزاء العامل 
وبقره . فهذه الأجزاء الفائية كالمنافع الفانية سواء ٠‏ فتكون الخيرة إلمهها فسمن 
يبذل هذه الأجزاء . ويشتركان على أي وجه شاءا . ما لم بفض إلى 
بعض ما نب عنه الى صلى الله عليه وسلم من أنواع الغرر أو الربا 
وأ كل المال باللاطل . ولهذا جوز أحمد سائر أنواع المشاركات 
النتى تشبه المساقاة والمزارعة . مثل أن يدفع دابته أو سفينته أو غيرها إلى 
من يعمل عليها والأجرة ببنها . 


مطل 
وهذا الذي ذ كرناه من الإشارة إلى حكمة بيع الغرر وما بشبه 


١و‎ 


ذلك يجمع البسر فى هذه الأبواب . فإنك نجد كثيراً من تكلم فى هذه 
الأمور إما أن يتمسك با بلغه من ألفاظ بحسها عامة أو مطلقة . أو 
بضرب من القياس العنوى أو الشبهى . فرضي الله عن أحمد حيث بقول : 
بنبشى للمتكلم فى الفقه أن يجتنب هذين الأصلين : الجمل ٠‏ والقياس . 
وقال أيضاً أكثر ما مخطئ الناس من جبة التأويل والقباس . ثم هذا 
التمسك يفضى إلى مالا ككن اتباعه ألبتة . 

ومن هذا الباب : بيع الديون ٠‏ دين الس وغيرَه. : وأنواع من 
الصلح والوكالة وغير ذلك . ولولا أن الغرض ذكر قواعد كلية جمع 
أبواا لذ كرنا أنواءا من هذا . 


طل 
القاعدة الثالئة : فى العقود والعسروط فبها . فها يحل منها ويحرم . 
وما يصح منْها ويفسد . ومسائل هده القاعدة كثيرة 000 
والذي يمكن ضطه فبها قولان . 


أحدها : أن يقال : الأصل في العقود والشروط فيها وحو ذلك : 
الحظر ؛ إلا ما ورد الصرع بإجازته . فبذا قول أهل الظاهى ٠‏ وكثير 
من أصول أبى حنيفة تنبنى على هذا . وكثير من أصول الشافعي وأصول 
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طائفة من أصحاب مالك وأحمد . فإن أحمد قد يعلل أحياناً بطلان 
العقد بكونه لم برد فبه أثر ولا قباس . كا قاله في إحدى الروابتين فى 
وقف الإنسان على نفسه . وكذلك طائفة من أسحابه قد يعللون فساد 
العزوظ يانيننا الت مقتطى القند ..:ويقزلوة ما عالت مدي 
النقنيف فبؤ ناظل ..أما أهندل الظاهى فل يصححوا لا عقداً ولا شرطاً 
إلا ما ثنت جوازه بنص أو إجماع . وإذا ل ينبت جوازء أبطلوه . 
واستصحبوا الك الذي قبله . وطردوا ذلك طرداً جارياً ؛ لكن خرجوا 
داكلاد كه ل اقزال يها على عرض 


وأما أبو حنيفة فأصوله تقتضي أنه لاايصحم فى العقود شروطا يحالف 
مقتضاها فى الطلق . وإنما يصحم المرط فى المعقود عليه إذا كان 
التقد نما يمكن فسخه . ولمذا أبطل أن يشترط فى البيع 
خبار . ولا يجوز ده تأخير تسليم الببع حال . ولهذا منع بيع العين 
المؤجرة . وإذا ابتاع شجرة عليها عر للمائع فله مطالته بإزالته . وإنما 
جوز الإحارة المؤخرة ؛ لأن الإحارة عنده لاتوجب املك إلا عند 
وجود النفعة . أو عتق السد البيع أو الانتفاع به . أو أن يشترط 
الشترى بقاء الثمر على الشجر . وسائر الشروط التى يطلها غيره . 
ولم يصحم في التكلم شرطا أصلا ؛ لأن التكاح عنده لا يقيل الفسخ . 
ولهذا لا بنفسخ عنده بعيب أو إصار أو نحوها . ولا يبطل بالعمروط 
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الفاسدة مطلقاً . وإنما حم أبو حنيفة خبار الثلاثة الأيام للأثر ٠‏ وهو 
ده موضع استحسان . 


والشافمي يوافقه على أن كل شرط خالف مقتضى العقد فهو باطل ؛ 
ككنه بستئى مواضم للدليل الخاص . فلا يجوز شرط الخبار أكثر من 
ثلاث ١‏ ولا استثناء منفعة ابيع وحو ذلك مما فيه تأخير تسليم البيع . 
حتى ميم الإحارة المؤخرة ؛ لأن موجها ‏ وهو القنض ‏ لايلي 
العقد ٠‏ ولا جوز أيضا مافيه منع الشترى من التصرف المطلق إلا 
المّق ؛ لما فيه من السنة وامعنى ؛ لكنه يجوز استشناء المنفعة بالشمرع . 
كبيع العين المؤجرة على الصحيح فى مذهبه . وكبيع الشجر مع استيفاء 
الثمرة مستحقة البقاء ونحو ذلك . ويجوز في اللنكاح بعض الشمروط 
دون بعض ١‏ ولا جوز اشتراطها دارها أو بلدها . ولا أن بتزوج 
عليها ولا يتسرى ٠.‏ ويجوز اشتراط حريتبا وإسلامما . وكذلك سائر 
الصفات المقصودة على الصحبح من مذههه . كاجمال ونحوه . وهو بمن 
برى فسخ النكاح بالعيب والإعسار . وانفساخه بالمروط التى تنافيه . 
كاشتراط الأجل . والطلاق . وتكاح الشغار . حلاف فساد المهر ونحوه . 


وطائفة من أحاب أحمد بوافقون الشافعى على معاني هذه الأصول ؛ 
ككنهم يستتتون أ كثر مما يستثنيه الشافعي . كالخبار أ كثر من ثلاث . 
وكاستئناء البائع منفعة المبيسع . واشتراط المرأة على زوجها أن لا بنقلها 
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ولا يزاحمها بغيرها. ونحو ذلك من الصالح .فيقولون : كل 
شرط ينافي مقتضى العقد فهو باطل . إلا إذا كان فيه مصلحة للمتعاقدين . 


وذلك أن نصوص أحمد تقتضى أنه جوز من الغمروط فى العقود 
أ كثر تما جوزء الشافعي . فقد يوافقونه في الأصل . ويستثنون للمعارض 
1 كق عااافقى - كا قن يوافق هو أباعتفة" ىق الأصل» وفتق 
أكثر مما يستثى المعارض . 


وهؤلاء الفرق الثلاث يخالفون أهل الظاهى . ويتوسعون فى الشروط 
أكر منهم ؛ لقولهم بالقياس والمعاتى وآثار الصحابة ٠‏ ولما يفهمونه من 
معاتى النصوص التى ينفردون بها عن أهل الظاهى . 


وحمدة هؤلاء : قصة بريرة المشبورة . وهو ما خرحاه في الصحيحين 
عن عائشة رضي الله عنها قالت : « جاءتى بريرة فقالت :كانت أهلى 
على نسع أواق ٠‏ فى كل عام أوقية. فأعينيني . فقلت : إن أحب 
أهلك أن أعدها لهم . ويكون ولاؤك لي فعلت . فذهبت بريرة إلى 
أهلبا فقالت لهم . فأبوا علها . فجاءت من عندم . ورسول الله 
صلى الله عليه وسلٍ جالس . فقالت : إتى قد عرضت ذلك علييم 
فأبوا إلا أن يكون لم الولاء؛ فأخبرت عائقة النبى مل الله عليه 
وسالم فقال : خذيها واشترطي لهم الولاء . فإنا الولاء لمن أعتق . 
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ففملت عائشة . ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس . 
غمدالله وأثتى عليه . ثم قال : أما بعد . ما بال رجال يشترطون 
شروطاً ليست فى كتاب الله ؟ ! ما كان من شرط ليس فى كتاب الله فهو 
اطل © «وإن كان إمائة شرظ:. 'قضساء آله أق .+ وشترط الله أوثق:: 
وإئا الولاء لمن أعتق » وفى روابة للبخاري : « اشتريها فأعتقيا ا 
ولدشترطوا ما شاءوا . فاشترتها فأعتقتهبا واشترط أهلها ولاءها فقال 
الى صل الله عليه وسلم : الولاء لمن أعتق . وإن اشترطوا مائة 
فرظ نوق لنل + فتمرط الله أحق واوئق به يوق المستحين 
عن عبد الله بن مر : « أن عائشة أم المؤمنين أرادت 9 شيرف 
حارية لتعتقها . فقال أهلها : نبعكها على أن ولاءها لنا ؟ فذ كرت ذلك 
ارسول الله صل الله عليه وسلٍِ . فقال لا نمك ذلك . فإنا الولاء لمن 
أعتق » . وفي مسرم عن أبى هريرة رضي الله عنه قال : « أرادت عائشة 
أن تشترى حاربة فتعتقها . فأبى أهلها إلا أن يكون لمم الولاء . 
فذ كرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم . فقال : لا نمك ذلك. 
نما الولاء لمن أعتق » . 


وهم من هذا اليك يتان + 


إحداما : قوله : « ماكان من شرط لس فى كتاب الله فهو 


يرل 


الإجماع : فليس فى كتاب الله ؛ بحلاف ما كان فى السنة ٠‏ أو فى الإجماع . 
فإنه في كتاب الله بواسطة دلالته على اتباع السنة والإجماع . 


ومن قال بالقباس ‏ وهو الجبور - قالوا : إذا دل على صحته القياس 
الداول عليه بالسنة . أو بالإججاع المدلول عليه بكتاب الله : فهو فى 
كتاب الله . 


والحجة الثانية : أنهم يقسون حميع الشروط التى تناى موجب 
العقد على اشتراط الولاء ؛ لأن العلة فيه : كونه مخالفاً لمتتضى العقد . 
وذلك : لأن العقود 'توجب مقتضياتها بالعمرع . فيعتير تغبيرها تغبيراً 
لما أوجبه الشرع ؛ عنزلة تغبير السادات . وهذا تكتة القاعدة . وهي 
أن العقود مشروعة على وجه . فاشتراط ما يخالف مقتضاها تغيسير 
للمشروع ؛ ولمذا كان أبو حنيفة ومالك والشافغي ‏ فى أحد 
القولين ‏ لا يجوزون أن يشترط في العادات شرطا تخالف مقتضاها . 
فلا يجوزون للمحرم أن يشترط الإحلال بالعذر . متابعة لعبد الله بن 
عر بيك كان ابتك الاغترال فى الح . ويقول : الس حسك 
سنة ندكم ؟ . وقد استدلوا على هذا الأصل بقوله تعالى : 
) أليوْم كمَلْثُ لحم دِيَي ) وقوله : 


قالوا : فالشروط والعقود التى لم تشرع تمد لحدود الله ٠‏ وزيادة 


لضن 


في الدبن . 


وما أبطله هؤلاء من الشروط التى دلت التصوص على جوازها 
بالعموم أو الخصوص قالوا : ذلك منسوخ ك6 قاله بعضهم فى شروط 
النبى صلى الله عليه وسام مع المشركين عام الحديية . أو قالوا : هذا 
عام أو مطلق . فبخص بالشرط الذي فى كتاب الله . 

واحتجوا أيضا بحديث يروى في حكاية عن أبى حنيفة وابن أبى 
ليلى وشريك : «ان النى صلى الله عليه وسلم نمهى عن يبع وشرط » 
وأن ااياديك الصحيحة 0 0 5 0 
كون العند كاتنا 0 ضائما :أو 57 ب لكوي أو قدر الأرض 
وحو ذلك : شرط جح . 

القول الثابى : أن الأصل فى العقود والفمروط : الجواز والصحة . 
ولا يحرم منها ويبطل إلا مادل الشمرع على نحريعه وإبطاله . نصا أو 
قياساً . عند من يقول به . وأصول أحمد الملنصوصة عنه : أكثرها 
بجرى على هذا القول . ومالك قريب منه ؛ لكن أحمد أ كثر تصحيحاً 


ضفن 


للغمروط . فلدس فى الفقهاء الأربعة أكثر تصحيحا للشروط منه . 


وعامة ما يصححه أحمد من العقود والشمروط فيها يثتَه بدليل خاص 
من أثر أو قباس ؛ ككنه لا يجعل حجة الأولين مانعاً من الصحة ٠‏ ولا 
بعارض ذلك بكونه شرطا يخالف مقتضى العقد ٠‏ أو لم برد به نص . 
وكان قد بلغفه فى العقود والشروط من الآثار عن الى صلى الله 
عليه وسم والصحابة مالا مجده عند غير من الأئة . فقال بذلك ٠‏ وما 
في معناء قباساً عليه . وما اعتمده غيره في إبطال الغروط من نص : 
فقد يطعفه . أو يضعف دلالنه . وكذلك قد يضعف ما امتمدوه من 
قئاس . وقد بعتمد طائفة من أصحابه عمومات الكتاب والسئة التى 
سنذكرها فى تصحيح الصروط . كنسألة الخبار أكثر من ثلاث مطلقا. 
شالك يجوزه بقدر الحاجة . وأحمد فى إحدى الروابتين عنه يجوز شرط 
الخبار فى التكاح أبضا . ويجوزه ابن حامد وغيره في الضان وتحوه . 
ويجوز أحمد استثناء بعض منفعة الخارج من ملكه فى حميع العقود . 
واشتراط قدر زائد على مقتضاها عند الإطلاق . فإِذا كان لما مقتضى 
عند الإطلاق جوز الزيادة عليه بالشرط . والنقص منه بالعمرط ؛ مالم 
يتضمن مخالفة الصرع . ا سأذكره إن شاء الله . 


فيجوز للبائع أن يستئى بعض منفعة الببع . كدمة العبد وسكنى 
الدار وحو ذلك . إذاكانت تلك المنفعة ما يجوز استبقاؤها في ملك 


ييل 


الغير ٠‏ اتباعا لحديث حابر لما باع الى صل الله عليه وسلم جمله. 
ولق اطبرة إلى الضية . 


ووز أيضًا للفعتق أن سق حدمة السد قدة: جيانه أو حناة 
السيد أو غيرها ٠‏ انباءا لحديث سفينة لما أعتقته أم سامة واشترطت 
عليه خدمة النى صلى الله عليه وسلم ماعاش . 


ويحخوز ‏ على عامة أقواله بذ أن يق امه وبجعل عتقها 
صداقها . ما في حديث صفية . وكا فعله أنس بن مالك وغيره ٠‏ وإن 
م ترض الرأة ؛ كأنه أعتقها واستثى منفمة البضع ؛ لكنه استثناها 
التكاح . إذ استثناؤها بلا تكاح غير ائز ٠‏ مخلاف منفعة الخدمة . 

ويجوز أيضاً للواقف إذا وقف شتا أن يستتى منفعته وغلته 


جميعها لنفسه لمدة حياته . كا روى عن الصحانة أنهم فعلوا ذلك . وروى 
فيه حديث مرسل عن الى صلى الله عليه وسلم . وهل يجوز وفف 
الإنسان على نفسه ؟ فيه عنه روايتان . 


ويجوز أيضا ‏ على قياس قوله ‏ استئناء بعض النفعة فى العين 
الوهوبة . والصداق وفدية الخلع . والصلح على القصاص ونحو ذلك 
من أنواع إخراج الملك . سواء كان بإسقاط كالعتق . أو بتمليك بعوض 
كالبيع ٠‏ أو بغير عوض كالهة . 


١ 


ويجوز أحمد أبضا في النكاح عامة الععروط التى للمشترط فيها غرض 
حم ؛ لما فى الصحيدين عن الى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « إن 
أحق الشسروط أن وفوا به : ما استحللتم به الفروج » ومن قال بهذا 
الحديث قال : إنه يقتضي أن السروط فى التكاح أوكد منها فى الببع 
والإمارة . وهذا مخالف لقول من يصحم الشمروط فى اليع دون 
اللكاح . فيجوز أحمد أن تستثى المرأة ما يملكه الزوج ,الإطلاق . 
فتعترط أن لا تسافر معه ولا تنتقل من دارها . وتزيد على ما 
يعلكه بالإطلاق . فتشترط أن نكون مخلية بهء فلا يتزوج علييا 
ولا يقسرى . ظ 

ويجوز ‏ على الرواية المنصوصة عنه المصححة عند طائفة من 
أصحابه ‏ أن نشترط كل واحد من الزوجين في الآخر صفة مقصودة . 
كالسار واجال وتحو ذلك . ولك الفسم بفوانه . وهو من أشد 
الناس قولا بفسخ التكاح وانفساخه فيجوز فسخه بالعب . م لو تزوج 
عليها وقد شرطت عليه أن لايتزوج عليها ٠‏ وبالتدليس كا لو ظها حرة 
فظبرت أمة . وبالخلف ف الصفة على الصحيح ٠‏ كما لو شرط الزوج أن 
له مالا فظهر بخلاف ما ذكر . وينفسخ عنده بالشسروط الفاسدة المافية 
لقصوده كالتوقبت ٠‏ واشتراط الطلاق . وهل يبطل بفساد الهر كار 
واليتة وتحو ذلك ؟ فيه عنه روايتان . إحداها : نعم ٠‏ كنكاح الشغار . 
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وهو رواية عن مالك . والثانية : لاينفسخ ؛ لأنه تابع . وهو عقد 
مفرد ‏ كقول أبي حنيفة والشافعي . 


وعلى أكثر نصوصه يجوز أن بشترط على المشتري فعلا أو تركا فى 
البع مما هو مقصود للبائع ٠‏ أو للسبع نفسه . وإن كان أكثر متأخرى 
أحابه لا يجوزون من ذلك إلا العتق . وقد بروى ذلك عنه ؛ لكن 
الأول أكثر فى كلامه . ففي امع الخلال عن أنى طالب : سألت أحمد 
عن رجل اشترى حارية فصرط أن يتسرى مها : تكون حارية نفيسة 
حن: أعلبا أن يتهرفى نا »ولا تكرن الغعة © قال :2 لا باين نه 
لال ساك عدن سردل للباري بوط مر 
فقال له : إذا أردت بعها فأنا أحق لها بالثمن الذي تأخذها به مني ؟ 
قال : لا بأس به . ولكن لا بطؤها ولا يقرمها وله فها شرط ؛ لأن 
ان مسعود قال لرجل : لاتقربنها ولأحد فيا شرط . وقال حثبل : 
حدتنا غفان + حدثا حاد بن سالة + عن مد بن إسحق ٠‏ عن 
الزهرى ' عن عند الله بن عبد الله بن عتبة : أن ابن مسعود اشترى 
حارية من امرأته . وشرط لما : إن باعها فبي لما بالثمن الذي اشتراها 
به . فسأل ابن مسعود عن ذلك عمر بن الخطاب . فقال : لا تتكحها 
وفيها شرط . وقال حشل : قال عمي : كل شرط في فرج فبو على 
هذا . والسرط الواحد فى البيع ائز ٠‏ إلا أن عمر كره لابن مسعود 


١ك‎ 


أن بطأها ؛ لأنه شرط لامرأته الذي شرط . فكرء عمر أن يطأها 
وفيها شرط . وقال الكرمانى سألت أحمد عن رجل اشترى حارية 
وشرط لأهلها أن لا يدعبا ولا مببها ؟ فكأنه رخص فيه . ولكنهم إن 
اشترطوا له إن اعها فهو أحق بها ,لمن . فلا يقرمها . يذهب إلى 
حديث عمر بن الخطاب . حين قال لعمد الله بن مسعود . 


فقد نص فى غير موضع على أنه إذا أراد البائع ببعها لم علك إلا 
ردها إلى البائع الثمن الأول . كالقابلة . وأكثر المتأخرين من أحابه 
على القول البطل لمذا التمرط . وربما تأولوا قوله : « حائز » أي 
العقد حائز » وبقية نصوصه تصرح بأن مراده « الشرط » أيضا. 
واتبع فى ذلك القصة الأثورة عن مر وابن مسعود وزينب امرأة عبد 
الله : ثلائة من الصحابة . وكذلك اشتراط الممبع قلا يبيعه ١‏ ولا مهبه. 
أو يتسراها ونحو ذلك . مما فيه تعيين لمصرف واحد ٠ك‏ روى حمر 
ابن شبة فى أخبار عمان : أنه اشترى من صهبب دارا ٠‏ وشرط أن 
بقفها على صبيب وذريته من بعده . 

وحماع ذلك : أن الملك يستفاد به تصرفات متنوعة . فك جاز بالإجماع 
استثناء بعض المببع . وجوز أحمد وغيره استثاء بعض منافعه . جوز 
أيضا استثناء بعض التصرفات . 

وعلى هذا شن قال : هذا الشرط ينافي مقتضى العقد . قبل له : 


يفن 


أبنافى مقتضى العقد المطلق ٠‏ أو مقتضى العقد مطلقا ؟ فإن أراد الأول : 
فكل شرط كذلك . وإن أراد لثاتى : لم يسم له ؛ وإنها المحذور : 
أن بنافي مقصود العقد .كاشتراط الطلاق فى النكاح ٠‏ أو اشتراط 
الفسخ في العقد . فأما إذا شرط ما يقصد بالعقد لم بناف مقصوده . هذا 
القول هو الصحبح : بدلالة الكتاب ٠‏ والسنة . والإجماع . والاعتبار ؛ 


أما اككتاب : فقال الله تعالى : ( ينها لد ءَامَبُوا أَوفوأيا لمشو 
والعقود هى العبود . وقال تعالى : ( وَإِدَاقْسْمَماعَدِلُواْولَوكَانَذَافْرقَ 
ره مور محذ 


تمد لنوارفا”) وقال تعالى : ( وَأوَفوايالمَهَدَإنَلمَهَدَ 


رس و كا قا 5 1 2 22م مدو و و2 هآ يح 
مَمَعُولا ) وقال تعالى : ( ولقَدكانواعدهدوا اللَهمِنقبللايولوت>الادبتروكان 


وهذا عام . وكذلك أمى بلوفاء بعهد الله وبالهد . وقد دخل فى ذلك 


ذه 


ما عقده المرء على نفسه . بدليل قوله : ( وَلْعَدَكَانواْع هدو ألَّمَمِن 
قبَلُ ) فدل على أن عبد الله يدخل فيه ماعقدء المرء على نفسه ٠‏ وإن 
يكن الله قد أعس بنفس ذلك المعهود عليه قبل العهد . كالنذر والبيع . 
إنما أمى بالوفاء به ؛ ولهذا قرنه بالصدق فى قوله ( وَإَاقَْْرمأعَرُِوأ 

وَوَعَكَادَ ذا ف3 صوق تائف م . “الأن النثل فى لقوق خين تعلق 
بالاشى والحاضر ٠‏ والوفاء بالعد يكون فى القول علق بالمستقبل . كم 


١4 


2 دم 


قال تمالى : ( ومنهم عَنهَدَأكَهَ لي اتسنا مضه لَنصَدَفنَولتَكونن 
ِنَالصَلِحِينَ * فَلَمَآءَاتَنهُمِمنضَلِهِ يل سُوت * كََعَفَبهُم 
ِضَاداف ملو إل بَوْ يمون يمَآأَخَْسُوا هاوعد 1 ( 
وقال سيحانه : ( وَأَتَعُوْالَمَالَدِى ضَادَلونَ 
بووَالارسام ) قال المفسرون ‏ كالضحاك وغيره ‏ تساءلون 
به : تتعاهدون وتتعاقدون . وذلك : لأن كل واحد من المتعاقدين 
يطلب من الآخر ما أوجبه العقد من فعل أو ترك ٠‏ أو مال أو نفع 
ونحو ذلك . وحمع سبحانه فى هذه الآبة وسائر السورة أحكام الأسباب 
التى بين بى آدم الحلوقة : كالرحم . والمكسوبة : كالمقود التى يدخل 
فيها الصهر . وولابة مال اليقيم وتحو ذلك . 


1- 


وقال سبحانه : ( وَأَوَفوَبمَه د أنَهإِدَاعهَدتمَ وَلَالَفَضْوآلاَيسَنَ 
ل مد هَاوَقَدٌ جَعَلْسمأَلنَهَ ََ ضع كنلا إن( ا 1 7 


هه ذأ م ار أت 


7 ه«ه5 

سك( والأعان : جمع يمين . وكل عة د فإنه ين . 
قبل : سمى بذلك ؛ 00 0 بالصافحة بالنمين . بدل على ' 
ذلك : قوله ( إِلَااِبجَعَهَد تين مركن ل يفْصُوكُم ادلم هوا 


سس سو 


َك حدتما كت عَهَدَهئَإلَ ل 3 داضلا لور 


رعرور و ره وا ع رمدوروو 


لوم فاقوا مشر إن سيت ود وهر دحوم وَتْعْدُوألَهُمْ كل 


كن 


سََلاد 1110512 هه 2 0-1 ووه وو 


مص صَدكَإِن تابو وَأَقَامُواألصَلُرة واوا ا 


اس > سوه راصج و 


أسكحا أ وأ يك ره م2 د علق سق م 
وإناحدمّن المشرث, آسسجَارَك فأَجرَ: 8 يسَمَمَْ كلمَأسَوثمَأئفَه مأمنه,ذلك 


سر حت صر عي جيرج 


0 َبَقَوء لالمورت 10 للْمْمْر كين عه دعن د ألو وَعِنْدَرَسُولوه 


8 


صا 2 


إلااري عهد تعد المسي دا دارنًا ل 
يت الْمتّقرت * حكَيْفَوَإنيظهرو كك لابزشبو ايك إل ولَاذِمَة 
والإل : هو القرابة . والذمة : الهد ‏ وها المذ كوران 

في قوله : ( مَََدْنَ بووَالآيمَ  )‏ إلى قوله ( لَابَرهبُونَ ف مُؤْمِنٍ إل 
وَلاذِمَةٌ )2 فنمهم الله على قطبعة الرحم ٠‏ ونقض الذمة ٠‏ إلى قوله 
( وَإِنْتّكتهَاً َنَمَمَهْمِيِنْبمَدعَهَدِهِمَ ) وهذه ززلت في كفار مكة لما 
صالحهم الى صلى الله عليه وسام عام الحدينية . ثم نقضوا العمد 
بإعانة بى بكر على خزاعة . 

وأما قوله سبحانه ( بَرَآَوُينَئَهورَسُولاِلَادعنْهَدثْيَلتْريِنَ ) 
فتلك عبود حائزة ؛ لا لازمة فانها كانت مطلقة . وكان مخيرا بين 
إمضائها ونقضها . كالوكالة وحوها . 

ومن قال من الفقهاء من أصحابنا وغيرمم : إن الهدنة لا تصم إلا 


مؤفتة : فقرله ‏ مع أنه مخالف لأصول أحمد كت برده القران 3 وترده 
سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فى أ كثر المماهدين . فإنه لم 


١ 


5 


كدلب انتيرق ُ نوكم 500 روأ ايخ يات 2 


عَهَدَمئَلَ 0 مامه يحب الْمََقِينَ ) وقال: ( لأ عَهَدنَْ عنْدَ 
لْمَسَيِدِآَخْرَاوهمَا أسْسَقَتمُوا لك فَسْتَقبِمُوط نسم ثْالْمْتّقيرت ) 
وقال ( وَإِمَاتحَاضَكَمن هويا 225 يلبهم لسو ) 
فاءا أباح النذ عند ظبور 0 المانة ؛ لأن المحذور من 
جبتهم ٠‏ وقال تعالى : 0 ( مم لس ءا موأ لمك تَقَولُو مَالَاتَفْعَلُونَ ) 
الآبة : وحاء أيضا فى حسم مسل عن أبى موسى الأشعرى « إن فى القرآن 
الذي نسخت نلاوته سورة كانت كبراءة : ياأيها الذين آمنوا لم تقولون 
ما لا تفعلون فتكتب شهادة فى أعناقك . فتسألون عنها يوم القيامة 
وقال تعالى : ) 0 4 نتلوم وَعَهَدِهِ رعُونَ ) فى سورت اللؤمنون 
المعارج . وهذا من صفة المستثنين من اهلع 0 بقوله : ( إِنَالْإفْسْنَ 
خُلِقَهَلْوعَا * 000 عا * وَإِدَامَسَهالْكْرْمَبْوْضًا * إِلَّا الْمصَلِينَ * 


لَذينَهمَعلصَلاعيم دليمُون وَألدرتَفق موي حق معو 0 * لِسَايلِوالْمحرُوم »* 
رده .وس سدع نح سار لس ع سر 


لذن يصرَفُونَ سَوَواَلرينِ 3# َم معدا ريم مُنْفِفُونَ د ِدَعَدَابَ رجهم عار مون * 


لع وو مدع 


و يم رجه حَفظون 0 لعل أَرْويْجهدَأوْمَاملكتَ أ تمننهم وَإنهم غير ملومين د 


1١.١ 


0-4 
هه 2 5 .- 


َم نِإتَْوَرآء لِك دولك هْمْالَْادُونَ * ولد هر لكيه وَعَهَدِِمْ 

وَعُنَ ) وهذا يقتضى وجوب ذلك ؛ لأنه لم يستئن من المذموم إلا من 
اتقصف بجميع ذلك ؛ ولهذا لم يذ كر فيها إلا ما هو واجب ٠‏ وكذلك 
في سورة المؤمنين ٠‏ قال فى أولها : ( وْلجِك هم الْوْربونَ * الزرت 
يرو الفرْءوْسَهْموِبَاحَدِبُونَ ) فن لم يتصف .هذه الصفات لم يكن 
من الوارثين ؛ لأن ظاهى الآبة الحصر ؛ فإن إدغال الفصل بين البتدأ 
والحبر بشعر بالحصر ٠‏ ومن لم يكن من واراتى الجنة كان معرضا 
للعقوبة ؛ إلا أن يعفو الله عنه . وإذا كانت رعاية العهد واجبة فرعايته : 
هه الوواء بة ٠.‏ 


ولما حمع الله بين العبد والأمانة جمل الى صل الله عليه وسلم 
ضد ذلك صفة المنافق في قوله : « إذا حدث كذب . وإذا وعد أخلف . 
بطبع الؤمن ليس الخيانة والكذب ء ومازالوا يوصون بصدق 
الحديث وأداء الأمانة . وهذا عام . وقال تعالى : ( وَمَايُضِليِ 


ل سس عر عي سل ساح سا طت م 


ِلَاالْمَسِقِينَ * ألَذِنَ'سْمَصويَعَهِدَ اله مِنْ بعد مِيِتَقَهء ويمطعون ما أْمَرَاللَه 


أنيْْصَلَ ) فذمبم على نقض عبد الله وقطع ما أعى الله بصلته ؛ لآن 


م 5 د لس ماس أصي رس شاي رمج ماس رو ساسا م 
أيضا : ( الْدِنَبووونَيمَهَدٍأَهِ ولابتقضونَالسيئق * وَالْنِينِيصِلونَ ما أمراشميدء 


1١" 


20 م ساسج ماو 0 و وس كسار سس سر ص و 6ج سم ل 2 
أن بوصل وسور رجهم و يحَاهُونَ سوء لساب * لطا اوه نيه 
أ-_- 201007 0 انرمع 

عام لصاون نفقوامِمَاردسهم َكانه ويدرءويت> بأ م وَلتِكَطعَقَىَ 


ص هو سي و مج ل مه 0-57 ار سم ته عه لوجر ال 
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وقال : ( أَوَكُلَمَاءََ عَنْهَدُوأْعَهُدَا تَدَمفرد ِقَيَنْهُم بل أَكْرهُم لاُؤمنُوت ) 


مذ« 


وقال ( وَلكِنّ الِْرّمَنْءَام هه وَالْيوْ الآ زِوَالْمَكِيِكة وَالْكنبِ وَالبَينَوْءَاقَ 
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في الباساء الصَرَاء وحين' لأس | وَل كَالذزين صدفوا وأو . لِك هم الْمَنقَونَ ( 
وقال تعالى 2 وَمِنَ أَهْلا لتب ب من إن َأَمَنْهبِقِنطارٍ يُوَدوء ليك وَمِنْهُممَنَ إن 
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أسَمبَحِبَالمْتَقِينَ ) وقال : 
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) 3 بن يمْعونَ به اله اسمن كاقلا لد كيلك ل حَكْقَ لَهُح في اضر 
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ساح سر رح < 07 53 ساسدروس دهده 


كنم سد واي 1 ا لهم يوم لقب ذَ ولام ريهز وَلْهْرْعَدَافُ ليم ) . 


لذن 


مر لام عم هو 


55 رح سر 2 : 1 
وقال تعالى : ( وَنِكَكسرَة لََيَكْ د احلَنشْْوَْحَمَطوا متك كَدَلِكَ ينمه 
لَكمءَ يليه املك كرون ) . 


والأحاديث فى هذا كثيرة . مثل ما في الصحيحين عن عبد الله بن 
جمر . قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل : ٠‏ أربع من كن 
فيه كان منافقا خالصا . ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة 
فق اللفاق .قف يعن "ذا عدت كته رو إذا :وغنين اخلت: .تو إذا 
عاهد غدر . وإذا خاصم فجر » وفى الصحيحين عن عد الله بن مر 
قال : قال. رسول الله صلى الله عليه وسلم : « بنصب لكل غادر 
الله عليه وسم قال : « لكل غادر لواء عد استه يوم القيامة » . 
وفي رواية : « لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به بقدر غدرته . 
ألا ولاغادر أعظم عدرة من أمين عامة » وفي حيسم مسل عن بريدة 
ابن الحصيب قال : « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعس 
أميراً على جدش أو سربة أوصاه في خاصته بتقوى الله ٠‏ وفيمن معه 
من المسلمين خيرا » ثم قال : « اغزوا باسم الله في سيل الله . قاتلوا 
من كفر بالله . اغزوا . ولا تغلوا ولا تغدروا.ء ولا تثلوا . ولا تقتلوا 
وليداً . وإذا لقنت عدوك من المركين فادعهم إلى ثلاث خصال . 
أو خلال . فأيتين ما أحابوك فاقبل منهم ٠‏ وكف عنهم ‏ الحديث » . 
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فنهام عن الغدر م نهام عن الغلول . 


وني الصحيحين عن ابن عباس ٠‏ عن أبى سفيان بن حرب لما سأله 
هرقل عن صفة الى صلى الله عليه وسلٍ : « هل يغدر ؟ فقال : لا 
يغدر . ونحن معه فى مدة لا ندري ماهو صانم فيها . قال : ولم يمكني 
كلة أدخل فبها شثاً إلا هذه الكلمة. وقال هرقل في جوابه : سألنك : 
هل يفدر ؟ فذكرت أنه لا يغدر . وكذلك الرسل لا تفدر » فجعل 
هذا صفة لازمة للمرسلين . 


وفى الصحيحين عن عقبة بن عام أن رسول الله صلى الله عليه 
وس قال : « إن أحق الشروط أن توفوا به: ما استحللتم به الفروج » 
فدل على استحقاق الشروط الوفاء ٠‏ وأن شروط النكلح أحق بالوفاء 
من حرفا 

وروى البخارى عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النى صل الله 
عليه وسلم قال : « قال الله تعالى : ثلاثة أنا خصمهم .يوم القيامة : 
رجل أعطى بى ٠‏ ثم غدر . ورجل باع حرا . ثم أ كل نه . ورجل 
استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره » فذم الغادر . وكل من 
شرط شرطا ثم نقضه فقد عدر . 

فقد جاء الكتاب والسنة الأمس الوفاء بالعبود والشروط والموائيق 


١6م‎ 


والحاثة والتعديد على من يفل ذلك . 


وما كان الأصل فبها الحظر والفساد . إلا ما أباحه الشرع : لم يجز 
أن يؤمي بها مطلقا ويذم من نقضها وغدر مطلقا . م أن قتل النفس 
لما كان الأصل فبه الحظر إلا ما أباحه الشرع أو أوجبهءلم بجز أن 
يؤمى بقتل النفوس وحمل على القدر المباح ؛ بحلاف ما كان جنسه 
واجما . كالصلاة والزكاة . فانه يؤمى به مطلقا . وإن كان لذلك شروط 
وموانع . فينهى عن الصلاة بغير طهارة ٠‏ وعن الصدقة با يضر النفس 
وحو ذلك . وكذلك الصدق فى الحديث مأمور به . وإن كان قد بحرم 
الصدق أحيانا لعارض ٠‏ ويجب السكوت أو التعريض . 


وإذا كان جنس الوفاء ورعاية العهد مأمورا باعل أن الأصل 
حة العقود والشروط ؛ إذ لا معنى للتصحيم إلا ما ترتب عليه أثره . 
وحصل به مقصوده . ومقصود العقد : هو الوفاء به . فإذا كان 
الشارع قد أمي بمقصود العبود . دل على أن الأصل فيها 
الصحة والإلاحة . 


وقد روى أبو داود والدارفطنى من حديث سلبان بن بلال . 
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قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « الصلم جائرز بين المسامين . إلا 
صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالا ٠‏ والسامون على شروطهم » . 
وكثير بن زيد قال بحيى بن معين فى رواية : هو ثقة . وضعفه فى 


رواية أخرى . 


وقد روى الترمذي واليزار من حديث كثير بن عبد الله بن مرو 
ان عوف المزتى ٠‏ عن أببه . عن جده : أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال : « الصلح ائز بين المسلمين إلا صلحاً حرم حلالا . 
أو أحل حراما والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل 
حراما » قال الترمذى : حديث حسن صحبح . وروى أبن ماجة منه 
اللفظ الأول ؛ لكن كثير بن عمرو ضعفه الماعة . وضرب أحمد على 
حديثه فى السند . فلم يحدث به . فلعل تصحبح الترمذي له لروايته 
من وجوه . وقد روى أبو بكر البزار أيضا عن مد بن عبد الرحمن 
ابن السلماتى . عن أبيه . عن ابن عمر . قال : قال رسول الله صلى 
لله عليه وسل « الناس على شروطهم ما وافقت الحق » وهذه 
الأسانيد ‏ وإن كان الواحد منها ضعيفا ‏ فاجتماعها من طرق يشد 
بعضها بعضا . 


وهذا المنى هو الذي يشهد له الكتاب والسئة . وهو حقيقة 
الذعب ؛ فإن امشترط ليس له أن يسم ماحرمه الله . ولا يحرم ما 


يمن 


ألاحه الله . فإن شرطه حينئذ يكون مطلا لحك الله . وكذلك ليس 
له أن يسقط ماأوجبه الله ؛ وإنما الملشترط له أن يوجب بالشمرط مالم 
يكن واجباً بدونه . ُقصود الشمروط وجوب مالم يكن واجبا ولا حراما ٠‏ 
وعدم الإيجابليس نفيا للإيجاب . حتى يكون المشترط مناقضاً للغمرع . وكل 
شرط صحيح فلا بد أن يفيد وجوب مالم يكن واجباً ؛ فإن المتبابعين 
يجب لكل منها على الآخر من الإقباض مالم يكن واجباء وبباح أيضا 
لكل منها مالم يكن مباحا ٠‏ وبحرم على كل منها مالم يكن حراما . 
-0 من المتاجرين والتنا كين . وكذلك إذا اشترط صفة فى 
المبع ٠‏ أو رهنا . أو اشترطت الرأة زيادة على مبر مثلها ؛ فإنه يجب ء 
حرم 7 مهذا العمرط مام يكن كذلك . 


وهذا المنى هو الذي أومم من اعتقد أن ل فساد الشروط 
قال : لأنها إما أن تسم حراما . أو حرم حلالا ٠‏ أو توجب ساقطاء 
أو نسقط واجباً . وذلك لايجوز إلا بإذن الشارع . وقد وردت تيعد 
بعض الناس حتى تنوم أن هذا الحديث متناقض . وليس كذلك ؛ بل 
كل ما كان حراما بدون الشبرط : فالشبرط لا يديحه ٠‏ كالريا ٠‏ وكالوطء 
في ملك الغير ٠‏ وكثيوت الولاء لفير العتق ؛ فإن الله حرم الوطء إلا 
علك تكاح . أو ملك يكين : فلو أراد رجل أن يعير أمته لآخر للوطهء 
لم يجز له ذلك ؛ بخلاف إعارتها للخدمة . فإنه -ائز ٠‏ وكذلك الولاء . 
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فقد « نهى الى صلى الله عليه وسلم عن ببع الولاء وعن هينه » وجعل 
الله الولاء كالنسب . يئنت للمعتق كم يثنت النسب للوالد . وقال صلى 
الله عليه وسلم : من ادعى إلى غير أبيه . أو تولى غير مواليه . فعليه 
لمنة الله واللائكة والناس أحمعين . لا يقل الله منه صرفا ولا عدلا » 
وأبطل الله ما كانوا عليه في الجاهلية من تنى الرجل ابن غيره ٠‏ أو 
اتتساب امعتق إلى غير مولاه . فهذا أمى لا يجوز فعله بير شرط . 
فلا بسم الشرط منه ما كان حراما . 


وأما ماكان ماما بدون الشرط : فالشرط يوجبه . كالزيادة فى المهر 
والثمن والثمن والرهن . وتأخير الاستيفاء ؛ فإن الرجل له أن عطي 
الرأة ٠‏ وله أن يتبرع بالرهن وبالإنظار ٠‏ ومحو ذلك . فإذا شرطه 
صار واجاً ٠‏ وإذا وجب فقد حرمت الطالية التى كانت حلالا بدونه ؛ 
لأن الطالبة لم تكن حلالا مع عدم الشرط . فإن الشارع لم يبح مطالية 
المدين مطلقا كان حلالا وحراما مطلقاً فالشرط لا يغيره . 

وأما ما أباحه الله فى حال مخصوصة ولم ببحه مطلقا . فإذا حوله 
الشرط عن تلك الال لم يكن الشرط قد حرم ما أحله الله . وكذلك 
ما حرمه الله فى حال مخصوصة . ولم بحرمه مطلقاً : لم يكن الشرط قد 
أنلح ما حرمه الله ٠‏ وإن كان بدون الشرط يستصحب حك الإباحة 
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والتحريم ؛ لكن فرق بين ثبوت الإباحة والتحريم بالخطاب ٠‏ وبين ثبوته 
كجرد الاسة نبا. 

فالعقد والشرط يرفع موجب الاستصحاب . لكن لا رفع ما أوجبه 
كلام الشارع . وآثار الصحابة توافق ذلك .كا قال عمر رضي الله 
عنه مقاطع الحقوق عند الشروط . 


وأما الاعشار شن وجوه : 


أحدها : أن العقود والشروط من باب الأفعال العادية . والأصل 
فيها عدم التحريم . فيستصحب عدم التحريم فيها حتى يدل دليل على 
التحريم .م أن الأعيان : الأصل فيها عدم التحريم . وقوله تعالى : 
وَكَدَضْجَلَ لك بَايََعَِكمْ ) عام فى الأعيان والأفعال ؛ وإذا لم 
تكن حرامالم تكن فاسدة . لأن الفساد إنما ينشأ من التحريم . وإذا لم 
تكن فاسدة كانت صحة . 


وأيضا فليس في الشرع ما يدل على نحريم جنس العقود والشروط . 
إلا مائيت حله بعينه . وسننين إن شاء الله معنى حديث عائشة . 
وأن انتفاه دليل التحريم دليل على عدم التحريم . فثيت بالاستصحاب 
العقلى وانتفاء الدليل الشرعي عدم التحريم . فيكون فعلها إما حلالا ٠‏ 
وإما عفواً ؛ كالاعيان التى لم حرم . 
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وغالب ما يستدل به على أن الأصل في الأعبان عدم التحريم من 
النصوص العامة والأقسة الصحيحة . والاستصحاب العقلى ٠‏ واتتفاء 
لمكم لاتتفاء دليله . فإنه يستدل أيغاً به على عدم نحريم المقود 
والشروط فبها . سواء سمى ذلك حلالا أو عفوا على الاختلاف المعروف 
بين أصحابنا وغيرمم ؛ فيان ما ذ كره الله تعالى فى القران من ذم الكفار على 
التحريم بغير شرع : منه ما سببه محري الأعيان . ومنه ما سببه تحريم الأفمال . 
كاكانوا يحرمون على الحرم لبس ثيابه والطواف فيها إذا لم يكن أحسيا . 
وبأعرونه التعري . إلا أن بعيرء أ بدي ُوبه . ويحرمون عليه الدخول نحت 
سقف ٠‏ "ا كان الأنصار حرمون إنيان الرجل امرأنه فى فرجها إذا كانت 
مجسية ويحرمون الطواف بالصفا والروة . وكانوا مع ذلك قد ينقضون العبود 
البى عقدوها بلا شرع . فأمرم الله سبحانه في سورة التحل وغيرها 
الوفاء مها إلا ما اشتمل على محرم . 


فعم أن العبود يجب الوفاء بها إذا لم تكن محرمة . وإن لم يثبت 
حلها بشرع خاص ٠‏ كالعهود التى عقدوها في الجاهلية وأعروا بالوفاء مهاء 
وقد نبنا على هذه القاعدة فيا تقدم . وذكرنا أنه لا يشرع إلا ما 
شرعه الله ولا يحرم إلا ماحرمه الله ؛ لأن الله ذم المشركين الذين 
شرعوا من الدين مالم يأذن به الله » وحرموا مالم بحرمه الله ٠‏ فإذا حرمنا 


العقود والشروط التى يجري بين الناس فى معاملاتهم العادية بغير دليل 
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شرعي ١‏ كنا محرمين مالم يحرمه الله ؛ بخلاف العقود التى تتضمن شرع 
دين ل بأذن به الله ؛ فإن الله قد حرم أن بشرع من الدين مالم يأذن 
به . فلا بشرع عبادة إلا بشرع الله . ولا يحرم عادة إلا يتحريم الله . 
والعقود فى العاملات هي من العادات يفعلها السم والكافر . وإن كان 
فها قربة من وجه آخر . فليست من العادات التى يفتقر فيا إلى 
شرع . كالمتق والصدقة . 


فإن قيل : العقود تغير ما كان مشروعا ؛ لأن ملك البضع أو المال 
إذا كان ثاسَاً على حال . فمقد عقداً أزاله عن نلك الخال : فقد 
غير ماكان مشروعا ؛ لمخلاف الأعيان التى لم نحرم . فإنه لا تفير 
فى إباحتها . 


فيقال : لافرق بنها . وذلك أن الأعبان إما أن تكون ملكا 

لشخص أو لا تكون . فيإن كانت ملكا فاتتقالها البيم أو غيرء لا 

0 العقود . وإن لم تكن ملكا فلكبها بالاستيلاء 
ه : هو فعل من الأفعال مغير لحكبها . عنزلة العقود . 


وأيضا فإنها قبل الذكاة محرمة . فالذكاة الواردة عليها عنزلة العقد 
الوارد على المال . فك أن أفعالنا فى الأعبان من الأخذ والذكاة : الأصل 
فها الحل . وإن غير حم المين . فكذلك أفمالنا فى الأملاك بالعقود 
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ونحوها : الأصل فيها الحل . وإن غيرت حك اللك له . 


وسبب ذلك : أن الأحكام الثابتة بأفعالنا اكاللك الثابت بالبيعم وملك 
أثنت الحم لثبوت سببه منا ءلم يثبته ابتداء . كنا أثنت إيجاب 
الواجبات ونحريم الحرمات المتدأة . فإذا كنا حن الثبتين لذلك الحى. 
ولم حرم الشارع علينا رفعه : لم يحرم علينا رفمه . شن اشترى عينا 
فالشارع أحلها له وحرمها على غيره ؛ لإثبانه سبب ذلك . وهو الملك 
الثابت «البيع . ومالم يحرم الشارع عليه رفع ذلك . فله أن يرفعم ما 
أنته على أي وجه أحب . مالم يحرمه الشارع عليه . من أعطى رجلا 
مالا : فالأصل أن لا بحرم عليه التصرف فيه . وإن كان مزيلا للملك 
الذى أثنته العطى مالم ينم منه مانع . 

وهذه تكتة السألة التى يتبين مها مأخذها . وهو أن الأحكام 
الجزئية ‏ من حل هذا المال لزيد وحرمته على جمرو ‏ لم يشرعهبا 
الشارع شرعا جزئيا ٠‏ وإما شرعها شرعا كليا . مثل قوله : ( وَأَحَلَالَهُ 
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أَموْلكُم ) وقوله : ( فَأتكحوأ مَاطاب لمم نَليْسَله منْقَ ولت 
لم يوجد . فإذا وجد ببع معين أثبت ملكا معنا . فبذا العين سيه 


١ّ؟‎ 


فعل العبد ٠‏ فإذا رفعه الصد فائما رفع ما أثنته هو بفعله . لاما أثته 
لله من الك الكلى إذما أثته الله من الم المزئي . إنما هو تابع 
لفمل العبد سده فقط . لا أن الشارع أثيته ابتداء . 

وما توم بعض الناس أن رفع الحقوق بالعقود والفسوخ مثل 
نسخ الأحكام ؛ وليس كذلك ؛ فإن الحك المطلق لايزيله إلا الذي 
أثنته . وهو الشارع . وأما هذا المعين فإما ثبت . لأن العبد أدخله 
في الطلق . فإدخاله فى اللطلق إلبه . فكذلك إخراجه ؛ إذ الشارع لم 
حك عليه فى العين يحك أبداً . مثل أن بقول : هذا الثوب بعه أو لا 
تبعه . أو هبه أو لاتمبه . وإما حي على امطلق الذى إذا أدخل فيه 
امعين حم على المعين . 


فتدبر هذا ٠‏ وفرق بين تغبير الحك العين الخاص الذى أثنته 
العد بإدخاله فى الطلق ٠‏ وبين تغير الحم المام الذى أثبته الشارع 
عيد وجود سده من العند 5 وإذا ظبر أن العقود لا حرم منها إلا ما 
حرمه الشارع ٠‏ فإنما وجب الوفاء مها لإيجاب الشارع الوفاء مها مطلقا . 
إلا ما خصه الدليل . على أن الوفاء مها من الواجبات التى اتفقت عليها 
اللل ؛ بل والعقلاء حميعهم . وقد أدخلها فى الواجبات المقلية من قال 
وجب لإبجاب الشارع إذأ . ولإيجاب العقل أيضا . 


١6غ‎ 


وأيضا إن الأصل فى العقود رمًا المتعاقدين . وموجها هو ما 
أوتجنأة على أنفسها بالتعاقد ؛ لأن الله قال فى كتابه العزير : ( إِلَدآن 
تورك يتحترَءعَنْوَاضٍ يِدَكُمْ ) وقال : ( وَنْصلنَ لمعنس ِءِئة اهو 
يكرتا ) فعلق جواز الأ كل بطيب النفس تعليق 
الجزاء بسرطه . فدل على أنه سبب له . وهو حم معلق على وصف 
مشتق مناسب . فدل على أن ذلك الوصف سبب لذلك الحم . وإذ 
كان طيب النفس هو البح لأ كل الصداق . فكذلك سائر التبرعات : 
قباساً عليه بالعلة المنصوصة التى دل علها القرآن . وكذلك قوله : ( إِلَآ 
أن تكو يحرَءَعَنْوَاضٍ يِدَكُمَ ) لم بشترط فى التجارة إلا التراضي » 
وذلك يقتضي أن التراضي هو المح للتجارة . وإذا كان كذلك فإذا 
تراضى التعاقدان متجارة ٠‏ أو طابت نفس النبرع بتبرع : ثنت حله 
بدلالة القران ؛ إلا أن يتضمن ما حرمه الله ورسوله . كالتجارة في 
الجر وحو ذلك . 

وأيضًا إن العقد له -الان : حال إطلاق . وحال تقييد . ففرق 
بين العقد المطلق وبين المعنى الطلق من العقود . فإذا قبل : هذا شرط 
ينافى مقتضى العقد فإن أريد به : ينافى العقد المطلق . فكذلك كل شرط 
زائد . وهذا لايضره . وإن أريد ينافى مقتضى العقد المطلق والقبد : 
احتاج إلى دليل على ذلك ؛ وإما يصم هذا إذا نافى مقصود العقد . 
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إن العقد إذا كان له مقصود براد فى حميع صوره . وشرط فيه 
ونفيه » فلا حصل شىء . ومثل هذا الشرط باطل الاتفاق ؛ بل هو 


والشروط الفاسدة قد تبطل لكونها قد تنافي مقصود الشارع ٠‏ مثل 
اشتراط الولاء لغير المعتّق ؛ فإن هذا لا ينانى مقتضى العقد ولا مقصوده . 
فإن مقصوده الملك . والعتق قد يكون مقصوداً للعقد . فإن اشتراء العد 
لعتقه يقصد كثيرا . فشوت الولاء لا بنانى مقصود العقد . وإنما ينافى 
كتاب الله وشرطه . ا بيئه اللبى صلى الله عليه وسلم بقوله « كتاب 
لله أحق . وشرط الله أوئق » فإذا كان الشرط منافيا لمقصود العتقد 
كان العقد لغواً . وإذا كان منافيا لقصود الشارع كان مخالفاً لله ورسوله . 
فأما إذا لم بعتمل على واحد منها . فل يكن لغواً ٠‏ ولا اشتمل على 
ما حرمه ألله ورسوله ٠‏ فلا وجه لتحرعه . بل الواجب حله ؛ لأنه عمل 
مقصود للناس يحتاجون إليه . إذ لولا حاجتهم إليه لما فملوه ؛ إن 
الإقدام على الفمل مظنة الحاجة إليه . ول يبت مجرعه ء فيباح ؛ لما فى 
الكتاب والسئة ما يرفع الحرج . 


وأيضا فَإن العقود والشروط لا مخلو . إما أن يقال : لا حل ولا 
إن ل يدل على حلها دليل شرعي خاص ٠‏ من نص أو إجماع أو 


الل 


قباس عند الجهور . كا ذكرناء من القول الأول . أو يقال : لا نحل 
وتصمع حتى يدل على حلها دليل سمي . وإن كان عاما ٠‏ أو يقال : نصح 
ولا حرم ١‏ إلا أن يحرمها الشارع بدليل خاص أو عام . 


والقول الأول : باطل ؛ لأن الكتاب والسنة دلا على حة العقود 
والقبوض التى وقعت فى مال اككفر . وأعى الله بلوفاء بها إذا لم يكن 
فيها بعد الإسلام شيء محرم . فقال سبحانه فى آبة الربا: ( يَأيْهَا ديت 
امثوأ لَه وَدَم ماق ناليش رمؤْمِنينَ ) فأمم بترك 
ما بقى لحم من الربا فى الذمم . ولم يأمرمم برد ما قبضوء بعقد الربا ؛ 
بل مفهوم الآيّة ‏ الذي انفق العمل عليه يوجب أنه غير منهي 
هنه ؛ وكذلك الى صل الله عليه وسلٍ أسقط عام حجة الوداع 
الرا الذي فى الذمم . ولم يأمرمم برد المقبوض . وقال صلى الله عليه 
وسلٍ : أيما قسم قسم فى الجاهلية فهو على ما قسم . وأيها قسم 
أدركه الإسلام فهو على قسم الإسلام » وأقر الناس على أنكحتهم الى 
عقدوها في الجاهلية ٠‏ ولم يستفصل أحداً : هل عقد به في عدة أو غير 
عدة ؟ بول أو بغير ولي ؟ بشهود أو بغير شهود ؟ ول يأمس أحدا 
تجديد نكاح ولا بفراق امرأته ٠‏ إلا أن يكون السبب الحرم موجوداً 
حين الإسلام ٠‏ م أعى غبلان بن سامة الثقفى الذي أسل ونحته عشر 
نسوة « أن يمسك أربماً ويفارق سائرهن » وكا أعى فيروز الدبامى 
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الذى أسم ونحته اخنان « أن مختار إحداها ويفارق الأخرى » . 
وكا أحس الصحابة من أسلٍ من الحوس « أن يفارقوا ذوات المحارم » . 
ولهذا اتفق المسامون على أن العقود التى عقدها الكفار يحكم بصحتها 
بعد الإسلام إذا لم تكن محرمة على المسامين . وإن كان الكفار لم يعقدوها 
إذن الشارع ٠‏ ولو كانت العقود عندهم كالعبادات ٠‏ لا تصبح إلا بشمرع ء 
لحكوا بفسادها . أو بفساد مالم يكن أهله مستمسكين فيه بشرع . 


فإن قبل : فقد اتفق فقباء الحديث وأهل الحجاز على أنها إذا 
عقدت على وجه حرم في الإسلام . ثم أساموا بعد زواله : مضت ٠‏ ولم 
يؤمروا باستثنافها ؛ لأن الإسلام يجب ما قبله . فليس ما عقدوء بغير 


قلنا : ليس كذلك ؛ بل ما عقدوه مع التحريم إنا يحكم بصحته 
إذا اتصل به القنض . وأما إذا أساموا قبل التقابض فإنه يفِسم ؛ 
حلاف ما عقدوء بغير شرع فإنه لا يفس ؛ لا قبل القنض ولا بعده . 
ولم أر الفقباء من أسحابنا وغيرهم اشترطوا فى النكاح القنض ٠‏ بل 
سووا بين الإسلام قبل الدخول وبعده ؛ لأن نفس عقد التكاح يوجب 
أحكاما بنفسه . وإن لم يحصل به القبض من المصاهرة ونحوها . كا أن 
نفس الوطه يوجب أحكاما . وإن كان بغير تكاح . فلا كان كل واحد 
من العقد والوطء مقصوداً فى نفسه ‏ وإن لم يقترن بالآخر ‏ أقرهم 
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الشارع على ذلك ؛ مخلاف الأموال ؛ فإن المقصود بعقودها هو التقابض 
فإذا لم يحصل التقابض لم يحصل مَقَضَودَها : قابطلا الشارع ؛ لعدم 
حصول المقصود : 

فتدين يذلك أن مقصود العناد من المعأملات لا سطله الشارع إلا 
مع التحريم ؛ لأنه لا يصححه إلا تحليل . 


وأيضا فإن المسامين إذا تعاقدوا بنهم عقوداً ولم يكونوا يعامون لا 
محرعها ولا تحليلها . فإن الفقباء حميهم ‏ فيا أعلمه ‏ يصححوتها 
إذا لم يستقدوا نحرعها ٠‏ وإن كان العاقد لم يكن حينئذ يعم تحليلها لا 
اجتهاد ولا بتقليد . ولا يقول أحد لا يصم العقد إلا الذي يعتقد أن 
الشارع أحله . فلو كان إذن الشارع الخاص شرطا في صحة العقود : 
لم يصح عقد إلا بعد ثبوت إذنه . كا لو حكم الاك بغير اجتهاد . فيانه 
آثم ٠‏ وإن كان قد صادف الحق . 


وأما إن قبل : لابد من دليل شرعي يدل على حلها » سواء كان 
عاماً أو خاصاً . فعنه جوابيان : 


0 أحدها» النم 6٠‏ تقدم 0غ والثانى » أن نقول : قد دلت 
الأدلة الشرعبة العامة على حل العقود والشروط حملة ٠‏ إلا ما استثناه 
الشارع . وما عارضوا به سنتكلم عليه إن شاء الله . فلم ببق إلا 
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القول الثالك وهو المقصود 


وأما قوله صلى الله عليه وسام « من اشترط شرطا ليس فى 
كتاب الله فهو باطل . وإن كان مائة شرط .كناب الله أحق ٠‏ وشرط 
الله أوئق » فالشرط براد به المدر تارة ٠‏ واللمفعول أخرى . وكذلك 
الوعد والخلف . ومنه قولهم : درهم ضرب الأميرء وامراد به هنا 
والله أعلى ‏ المشروط :لا نفس انكلم . ولهذا قال : « وإن كان 
مائة شرط » أي : وإن كان مائة مشروط . وليس امراد تعديد التكلم 
بالشرط . وإنا المراد تعديد المشروط . والدليل على ذلك قوله : « كتاب 
الله أحق . وشرط الله أوثق » أي : كتاب الله أحق من هذا الشرط 
وشرط الله أوثئق منه . وهذا إا يكون إذا خالف ذلك الشرط كتاب الله 
وشرطه ؛ بأن يكون المشروط ثما حرمه الله تعالل . 

وأما إذا كان المشروط ممالم يحرمه الله فم يخالف كتاب الله 
وشرطه ٠‏ حتى يقال : « كناب الله أحق . وشرط الله أوئق » فيكون 
المعنى : من اشترط أعراً لبس فى حكم الله أو فى كتابه ٠‏ بواسطة أو بغير 
واسطة : فهو باطل ؛ لأنه لا بد أن يكون المشمروط مما بباح فعله بدون 
المرولتخض ومح لفتتراطه وجو عه الري #برلا ا كن اق كات 
الله أن الولاء لغير المعتتق أبداً كان هذا المعمروط ‏ وهو ششوت الولاء 
لغير التق شرطا ليس في كتاب الله . 


لحل 


فانظر إلى المشمروط إن كان فعلا أو حكما . فإن كان الله قد 
أباحه : حاز اشتراطه ووجب . وإن كان الله تعالى ل يبحه : لم يجر 
اشتراطه : فإذا شرط الرجل أن لا بسافر بزوجته . فهذا الشروط فى 
كتاب الله . لأن كتاب الله يبيم أن لايسافر بها. فإذا شرط عدم 
السفر فقد شرط مشروطاً مباحاً فى كتاب الله . 


فضمون الحديث : أن المشروط إذا لم يكن من الأفعال المباحة . 
أو يقال : لبس فيكتاب الله : أي : ليس فى كتاب الله نفنه .م قال 
« سيكون أقوام يحدئوتم الم تعرفوا أتتم ولا آبوم » أي : ما تعرفون 
خلافه . وإلا ها لا يعرف كثير . 


ثم نقول : لم يرد النبي صل الله عليه وسل العقود والشروط 
التى لم يبحها الشارع تكون باطلة ٠‏ عمنى : أنه لايازم مها شيء ٠‏ لا 
إيجاب ولا محريم . فإن هذا خلاف الكتاب والسئة ؛ بل المقوه ' 
والشروط الحرمة قد يازم مها أحكام ؛ فإن الله قد حرم عقد الظهار فى 
نفس كثابه . وسماه ( مُنكرَاتَِالفََلوَيُورًا ) ثم إنه أوجب به على 
من عاد : الكفارة . ومن لم يعد : جعل فى حقه مقصود التحريم من 
ترك الوطء وترك العقد . وكذا النذر . فإن الى صلى الله عليه وسلم 
نبى عن النذر .كأ ثبت ذلك عنه من حديث أبى هريرة وابن مر 
وقال : « إنه لايأتى بخير » ثم أوجب الوفاء به . إذا كان طامة فى 
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قوله صل اله عليه وسلٍ : « من نذر أن يطيع الله فليطعه » ومن 


فالعقد الحرم قد يكون سباً لإيجاب أو حرم . تعم لايكون 
سداً لإباحة . م أنه لما مبى عن بيع الغرر ٠‏ وعن عقد الربا ء وعن 
تكلح ذوات الحارم . وحو ذلك : لم يستفد المبي بفعله لما نبى عنه 
الاستناحة ؛ لأن المبى عنه معصية . والأصل فى المعاصى : أنها لا تكون 
ا لنعمة الله و رحمته . والإباحة من :عمة الله و رحمته » وإن كانت قد 
بل قد يكون سباً لعقوبة الله تعالى . والإيجاب والتحريم قد 
يكون عقوبة . كا قال تعالى : ( وِظَلْوِمِ نَل هادأ حرَماعلم طِيبَتٍ 
لت كم ) وإن كان قد يبكون رهة أيضا . كم حاءت 
شريعتنا النيفية . 

والخالفون فى هذه القاعدة من أهل الظاهى ومحوم قد يجماون 
كل مالم يؤذن فيه إذن خاص : فهو عقد حرام ٠‏ وكل عقد حرام 

وقد يحاب عن هذه الحجة بطريقة ثانية ‏ إن كان النى صلى 
لله عليه وسلم أراد أن الشروط الى لم يبحها الله ٠‏ وإن كان لا يحرمها 


1١ 


باطلة ٠‏ فنقول : 


قد ذ كرنا مافى الكتاب والسنة والآثار من الأدلة الدالة على وجوب 
الوفاء بالعبود والشروط عموماً . وأن اللقصود هو وجوب الوفاء مها . 
وعلى هذا التقدير فوجوب الوفاء مها يقتضى أن تكون مباحة ؛ فإانه 
إذا وجب الوفاء ما لم تكن باطلة ٠‏ وإذا لم تكن باطلة كانت مباحة . 
وذلك لأن قوله : « ليس في كناب الله » إنما يشمل مالدس في كتاب 
الله لا بعمومه ولا بخصوصه ٠‏ فإن مادل كتاب الله على إباحته بعمومه 
فإنه فى كتاب الله ؛ لأن قولنا : هذا فىكتاب الله . يعم ماهو فيه 
الخصوص وبالعموم . وعلى هذا معنى قوله تعالى : ( وَتَرَلاعََتَ 
لْكِتبَيَنَِالْكَنَيْء )2 وقوله : ( وَكَحِحِنتَصْربقَازىيْنََدَيه 
َتَنْصِيلَكُلنَْءٍ ) وقوله: ١‏ مَاهرَطنَا فلكت يِنمَوَء ) على قول 
من جعل الكتاب هو القرآن . وأما على قول من جعله اللوح الحفوظ : 
فلا 32 ههنا . 


يدل على ذلك : أن الشرط الذي ثبت جوازه بسنة أو إماع : 
جيم بالاتفاق فيجب أن يحكون في كتاب الله . وقد لايكون 
فى كاب الله مخصوصه . لكن ني كتاب الله الأعى باتباع السنة واتباع 
سيل المؤمنين . فكون فى كتاب الله مهذا الاعتبار ؛ لأن جامع الجامع 
امع . ودليل الدليل دليل هذا الاشار . 


انذدنا 


دقى أن يقال على هذا الحواب : فإذا كان كناب الله أوجب الوفاء 
الشروط عموما . فشرط الولاء داخل فى العموم . 


فيقال : العموم إما يكون دالا إذا لم ينفه دليل خاص ؛ فيان الخاص 
بفسر العام . وهذا المشروط قد نفاء اللبى صل الله عليه وسلم 
هيه عن بع الولاء وعن هبته . وقوله : « من ادع إلى غير أبيهء 
أو تولى غير مواليه . فعليه لعنة الله والملاتكة والناس أحمعين » . 


ودل الكتاب على ذلك بقوله تعالى : ( تَاجَحَلَاسَهرَمْلِيقَلبَينْفٍ 
كم ول فوسك وله يَُولُالْحَنَوَهوَيَهَر ى اليل * ادعوم لأَسَايِهمَ 
ُتسل دمو لَلمُوأء بآ هْمْوَِخونكُمْ ادن وَمَوَلِيكُم ) . 
5 علينا دعاءه لأبمه الذى ولده . دون من تشاه ٠‏ وحرم التنى : 
ثم أحس عند عدم العم الأب بأن يدت أخا في الدين ومولى ٠‏ 
كم قال النى صل الله عليه وسلم لزيد بن خاانة 2 انث أعرنا 
ومولانا » . وقال صلى الله عليه وسل : « إخواتم خولم . جعليم 


اله بحت أيديم . فن كان أخوه نحت بده فليطعمه ما يأ كل . 
ولبلسه مما يلس » . 


غُمل سسيحانه الولاء نظير النسب . وبين سب الولاء فى قوله : 


كيل 


أو 


, دول َعَم لمع وأنَصَمْتَعَكَقهِ ( فبين أن سبب الولاء 
هو الإنعام بالإعتاق . كما أن سبب النسب هو الإنعام بالإيلاد . فإذا 
كان قد حرم الاتتقال عن املعم بالإيلاد . فكذلك يحرم الاتتقال عن 
النعم بالإعتاق ؛ لأنه في معناه » فن اشترط على المشترى أن يعتق 
ويكون الولاء لغيرء : فبو كن اشترط على الستتكم أنه إذا أولد كان 
النسب لغيره . 


وإلى هذا المعنى أشا ر النى صل الله عليه 3 فى قوله : 
الولاء لمن 4 


و إذا كان كناب الله قد دل على بحريم هذا المششروط بخصوصه 
وعمومه : لم يدخل فى العبود التى أعى الله بالوفاء مها ؛ لأنه سبحانه 
لاحن ها حرمه فهذا هذا . مع أن الذي يغلب على القلب أن النبي صلى 
الله عاببه وسلٍ لم يرد إلا العنى الأول . وهو إبطال الشروط التى تنافي 
كتاب الله . والتحذير : من اشتراط شيء لم يبحه الله . فيكون المشروط 
قد حرمه ؛ لأن كتاب الله قد أباح عموماً ل يحرمه ؛ أو من اشتراط ' 
ما ينافي كناب الله . بدليل قوله : «كتاب الله أحق» وشرط الله أوئق ». 
فإذا ظهر أن لعدم محريم العقود والشروط حملة وصحتها أصلان : 
الأدلة الشرعية العامة . والأدلة المقلية التى هي الاستصحاب . 
واتتفاء الحرم .. فلا يجوز القول بموجب هذه القاعدة فى أنواع 


ند 


السائل وأعيانها إلا بعد الاجتهاد في خصوص ذلك النوع أو السألة : 
هل ورد من الأداة الشرعية ما يقتضى التحريم . أم لا ؟ 

أما إذا كان المدرك الاستصحاب ونفي الدليل الشرعي : فقد أجمع 
المسلمون وعم بالاضطرار من دين الإسلام : أنه لا يجوز لأحد أن 
يعتقد ويفتى بموجب هذا الاستصحاب والنفى إلا بعد البحث عن الأدلة الخاصة 
إذاكان من أهل ذلك ؛ فإن جيع ما أوجبه الله ورسوله وحرمه الله ورسوله 
مغير لهذا الاستصحاب . فلا يوثئق به إلا بعد النظر في أدلة الشرع 
لمن هو من أهل لذلك . وأما إذاكان المدرك هو النصوص العامة : 
فالعام الذي كثرت مخصيصاته المنتشرة أيضاً لا يجوز النمسك به . إلا 
بعد البحث عن تلك المسألة : هل هي من المستخرج ٠‏ أو من المستبقى ؟ 
وهذا أيضاً لا خلاف فيه . 


وإفا اختلف العلاء في العموم الذي لم بعلم مخصمه . أوعم خصص 
صور معينة منه : هل يجوز استعاله فيا عدا ذلك قبل البحث عن الخصص 
المعارض له ؟ فقد اختلف في ذلك أصحاب الشافعي وأحمد وغيرها . 
وذكروا عن أحمد فيه روايتين . وأكثر نصوصه : على أنه لا يجوز 
لأهل زمانه ونحوم استعال ظواهى الكتاب قبل البحث عما يفسرها 
من السنة . وأقوال الصحابة والنابعين وغيرم . وهذا هو الصحيح 
الذي اختاره أبو الخطاب وغيره ؛ فإن الظاهى الذي لا يغلب على الظن 
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اتتفاء ما بعارضه لا يغلب على الظن مقتضاه . فإذا غلب على الظن اتتفاء 
معارضه غلب على الظن مقتضاه . وهذه الغلة لا محصل للمتأخرين فى 
أكثر العسومات إلا بعد البحث عن المعارض ٠‏ سواء جعل عدم المعارض 
جزءا من الدليل . فيكون الدليل هو الظاهى الجرد عن القرئة ‏ م 
مختاره من لا يقول بتخصيص الدليل ولا العلة من أحابنا وغيرم ‏ 
أو جعل المعارض المانع من الدليل . فيكون الدليل هو الظاهى » لكن 
القرينة مائعة لدلالته . ما يقوله من يقول بتخصيص الدليل والعلة من 
أصحابنا وغيرم . وإن كان الحلاف في ذلك إنما يعود إلى اعتبار 
عقلي ٠‏ أو إطلاق لفظي . أو اصطلاح جدلي . لا يرجع إلى أعى عامي 
أو فقبي . ظ 

فإذا كان كذلك فالأدلة النافية لنحريم العقود والعمروط والثبتة للها : 
مخصوصة بجميع ما رمه ألله ورسوله من العقود والشروط . فلا ينتفع 
مبذه القاعدة فى أنو اع المسائل إلا مع العم بالحجبج الخاصة فى ذلك النوع . 
فبي بأصول الفقه ‏ التى هي الأدلة العامة أشبه هنها بقواعد 
الفقه . التى هي الأحكام العامة . 


خلافية أو حادئة اتتفع هذه القاعدة . فنذ كر من أنواعا قواعد 


يننا 


فن ذلك : ماذكرناه من أنه يجوز لكل من أخرج عينا من 
ملكه بعاوضة ء كالبيع والخلع ٠‏ أو تبرع كالوقف والعتق ‏ أن 
يستتى بعض منافعها فإ ن كان مما لا يصلح فيه الغرر ‏ كالببع ‏ 
فلا بد أن يكون المستتى معلوما ؛ لما روى الخارى وأبو داود والترمذني 
والنسائي عن حابر قال : « بعته ‏ يعنى بعيره ‏ من النى صلى الله 
عليه وسلم ٠‏ واشترطت حملانه إلى أهلىي » فإن لم يكن كذلك كالشق 
والوقف . فله أن يستثتى خدمة المد ماعاش سيده . أو عاش فلان . 
وستثى غلة الوقف ماعاش الوافف . 


ومن ذلك : أن البائم إذا شرط على المشتري أن يعتق المد : 
صم ذلك فى ظاهى مذهب الشافعي وأحد وغيرها ؛ لحديث بريرة ٠‏ 
وإن كان عنها قول بخلافه . 

ثم هل يصير العتق واجباً على المشترى .م يجب العتق باللدذر 
بحبث يفعله الخاكم إذا امتنع . أم كلك البائع الفسيع عند امتناعه من 
السّق . كا يعلك الفسثم بفوات الصفة المشروطة فى ابيع ؟ على وجبين 
فى مذهها . ثم الشافعي وطائفة من أصحاب أحمد برون هذا خارحا 
عن القياس :لما فيه من منع المشترى من التصرف فى ملكه بغير 
العّق ٠‏ وذلك مخالف لمقتضى العقد . فإن مقتضاء الملك الذي علك 
صاحه التصرف مطلقاً . 


114 


قالوا : وإنما جوزته السنة ؛ لأن الشارع له إلى العّق نشوف 
لا يوجد فى غيرء ؛ ولذلك أوجب فيه السراية ء مع مافيه من إخراج 
ملك الشريك بغير اختياره ٠‏ وإذا كان مناه على التغليب والسراية 
والنفوذ فى ملك الغير لم يلحق به غيره فلا يجوز اشتراط غيره . 


وأصول أحمد ونصوصه تقتضي جواز شرط كل تصرف فيه مقصود 
صحيح . وإن كان فيه منع من غيره . قال ابن القاسم . قيل لأحمد : 
الرجل ببيع الخارية على أن يعتقها ؟ فأحازه . فقيل له : فإن هؤلاء 
ينى أصحاب أبى حنيفة ‏ يقولون : لا يجوز البع على هذا 
الشرط . قال : لم لا يجوز ؟ قد اشترى الى صلى الله عليه وسبي 
بعير حار واشترط ظهره إلى المدبنة . واشترت عائشة بريرة على أن تعتقها . 
فم لا يجوز هذا ؟ قال : وإها هذا شرط واحد . والنبي إنما هو عن 
شرطين . قبل له : فإن شرط شرطين أيجوز ؟ قال : لا يجوز . 

فقد نازع من منع منه ٠‏ واستدل على جوازه باشتراط النى صلى 
الله عليه وسلم ظهر البعير لخابر ٠‏ ويحديث بريرة ٠‏ وبأن اللبى صلى 
لله عليه وسام إإنما نهى عن شرطين في بيع . مع أن حديث جابر 
فيه استشاء بعض منفعة المبع . وهو نقص لموجب العقد المطلق ٠‏ واشتراط 
لمق فيه تصرف مقصود مستازم لنقص موجب العقد الطلق . 

فمل أنه لايفرق بين أن بكون النقص في التصرف أو فى الملوك. 
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واستدلاله بحديث الشرطين دليل على جواز هذا الجنس كله . 
ولو كان العّق على خلاف القياس لما قاسه على غيره . ولا استدل 
عليه با يشمله وعيره . 


وكذلك قال أحمد بن الحسين بن حسان : سألت أبا عبد الله من 
اشترى ملوكا واشترط : هو حر بعد موتى ؟ قال : هذا مدبر ١‏ وز 
اشتراط التدبير بالعتق . ولأصحاب الشافعى فى شرط التدبير خلاف . 
حم الرافعي أنه لا يصم . ْ 

وكذلك جوز اشتراط التسرى : فقال أبو طالب : سألت أحمد 
عن رجل اشترى حارية بشرط أن يتسرى مها ء تكون نفيسة . يحب 
أهلها أن يتسرى مها . ولا تكون للخدمة ؟ قال لا بأس به . فاما كان 
النسري لبائع الجارية فيه مقصود جح جوزه . 

وكذلك جوز أن يشترط بائع الجارية ونحوها على المشترى أنه لا 
بدعها لغير البائع ٠‏ وأن البائم يأخذها إذا أراد الشتري بيعهبا بالثمن 
الأول ٠‏ ا رووه عن عمر وابن مسعود واعرأنه زينب . 

وجماع ذلك : أن البيع الذي يدخل فى مطاق العقد بأجزائه 
ومنافعه يملكان اشتراط الزيادة عليه . كما قال النى صل الله عليه 
وسلٍ : « من باع نخلا قد أبرت فثمرتما لبائع إلا أن بشترط البتاع » 


يمن 


وز للمشترى اشتراط زيادة على موجب العقد الطلق . وهو حائز 
الإجماع . ويعلكان اشتراط النقص منه بالاستثناء » كنا نهى الننى صلى 
الله عليه وسلم «عن الثنيا إلا أن تعل » فدل على جوازها إذا عامت . 
وكا استتى حابر ظهر بعيرء إلى المديئة . 


وقد أحمم المسامون فيا أعلمه على جواز استثناء المزء الشائع . 
مثل أن بسعه الدار إلا ربعها أو ثلثها . واستثناء الزء المعين إذا 
أمحكن فصله بغير ضرر . مثل أن عه مر البستان إلا محلات 
بعنها ٠‏ أو الششاب أو العيد . أو الماشية التى قد رأياها . إلا شيئا 


مها قد عمناءه 8 


واختلفوا فى استثناء بعض المنفعة »كسك الدار شهراً » أو استخدام 
السد شهراً ٠‏ أو ركوب الدابة مدة معينة ٠‏ أو إلى بلد بعينه » مع اتفاق 
الفقباء المشبورين وأتباعهم وحمبور الصحابة : على أن ذلك قد ينفع . 
كما إذا اشترى أمة مزوجة . فإن منفمة بضعبها التى يملكبا الزوج لم 
تدخل فى العقد . كا اشترت عائشة بريرة وكانت «زوجة . لكن هي 
اشترتها بصرط العتق . فلم تملك التصرف فيها إلا بالعتق » والشق لا 
ينافى تكاحها . فلذلك كان ابن عباس رضي الله عنهها ‏ وهو تمن روى 
حديث بريرة ‏ برى أن بيع الأمة طلاقها » مع طائفة من الصحابة ؛ 
تأوبلا لقوله تعالى : ( وَالْمُخْصَك تي نَ] ليس إِلَامَمَلَكتَأيَسنْكُمَ ) قلوا : 


هذا 


فإذا ابتامها أو اتمبها أو ورئها فقد ملكتها عينه . فتباح له ٠‏ ولا يكون 
ذلك إلا بزوال ملك الزوج . واحتيم بعض الفقباء على ذلك : حديث 
بريرة فلم برض أحمد هذه الحجة ٠‏ لأن ابن عباس رواه وخالفه . وذلك ‏ 
والله أعلى ‏ لما ذكرته من أن عائشة لم تملك بريرة ملكا مطلقا . 


ثم الفقهاء قاطبة وحمهور الصحابة على أن الأمة المزوجة إذا انتقل 
اللك فييا ‏ ببيِع أو هبة أو إرث أو نحو ذلك . وكان مالكها 
معصوم الملك ‏ لم يزل عنها ملك الزوج ٠‏ وملكبا المشتري ونحوه ؛ 


إلا منفعة اليضع . 


ومن حجبهم : أن المائع نفس هلو أراد أن بزيل ملك الزوج م 
يعكنه ذلك ٠‏ فالشتري الذى هو دون البائع لا يكون أقوى منه ٠‏ ولا 
كر الملك الثات للمشترى أتم من ملك البائع .2 والزوج معصوم 
لا يجوز الاستلاء على حقه ؛ خلاف المسدة . فإن فيها خلافا لبس هذا 
موضعه ؛ لكون أهل الحرب تباح دماؤم وأموالهم . وكذلك ما ملكوه 


وكذلك فقهاء الحديث وأهل الحجاز متفقون على أنه إذا باع شجراً 
قد بدا تمره ‏ كالنخل المؤبر ‏ فثمره للبائعم مستحق الإبقاء إلى كمال 
صلاحه . فيكون البائع قد استثى منفمة الشجر إلى ال الصلاح . 


يفن 


وكذلك بع العين المؤجرة ‏ كالدار والعبد ‏ عامتهم محوزء.: وغلكه 
الشترى دون المنفعة التى لااستأجر . 


وكذلك فقباءه الحديث كأحمد وغيره يجوزون اسئئناء بعض منفعة 
التقد ."م فى صور الوفاق . كاستثناء بعض أجزائه معينا ومشاعا . 
وكذلك يجوز استئناء بعض أجزائه معينا . إذا كانت العادة حارية بفصله . 
ْ كبيسع الشاة واستثناء بعضها : سواقطها من الرأس . واللد ٠‏ 
والأ كارع . وكذلك الإحارة ؛ فيان العقد المطلق يقتضى نوعا من الاتتفاع 
في الإحارات اللقدرة بالزمان ٠‏ م لو استأجر أرضاً للزرع ٠‏ أو حانونا 
للتجارة فيه . أو صناعة ٠‏ أو أجيرا لخباطة . أو بناء ونحو ذلك . فيانه 
لو زاد على موجب العقد الطلق ؛ أو نقص منه : فانه يجوز بغير خلاف 
أعامه في النكاح . فإن العقد المطلق يقتضى ملك الاستمتاع المطلق الذي 
يقتضيه العرف حيث شاء ومتى شاء ٠‏ فينقلبا إلى حيث شاء إذا لم يكن 
فيه ضرر إلا ما استثني من الاستمتاع الحرم أو كان فيه ضرر . ففان 
العرف لا يقتضيه ويقتضى ملكا للمبر الذي هو مبر الثل . وملكبا 
للاستمتاع فى الجلة . فإنه لو كان مجبوبا أو عنينا ثنت لها الفسخ عند 
السلف والفقهاء الشاهير . ولو آلى منها ثبت لما فراقه إذا لم يفئ 
الكتاب والإجماع ٠‏ وإن كان من الفقهاء من لا يوجب عليه الوطء . 
وقسم الابتداء ؛ بل يكتفى بالباعث الطبيعي . كل ذهب أبي حنيفة 


تفت 


والشافعي ورواية عن أحمد 0 فإن الصحيح من جز كرة : أنه بنجب 
عله الوطء . ا دل عليه الكتاب . والسنة . وآثار الصحابة . 
والاعتمار . وقيل : يتقدر الوطء الواجب كرة في كل أربمة أشهبر ٠‏ 
اعتماراً بالإيلاء . 


ويجب أن يطأها بالمعروف . كا ينفق عليها بالمعروف؟ فيه خلاف 
فى مذهب أحمد وغيره . والصحيح الذي يدل عليه أ كثر نصوص أحمد 
وعليه أ كثر السلف : أن ما يوجبه العقد لكل واحد من الزوجين 
على الآخر . كالنفقة والاستمتاع والببت للهمرأة . وكالاستمتاع للزوج 
ليس عقدر ؛ بل المرجع فى ذلك إلى العرف ٠‏ كما دل عليه الكتاب فى 
مثل قوله تعالى: ( وََنَمِثْلَالرِىعَلونَاْلْمُونِ) والسنةفي مثل 
قوله صلى الله عليه وسلم لهند :« خذي ما يكفيك وولدك بالعروف» 
وإذا تنازع الزوءان فيه فرض الحاكم ذلك باجتهاده . »ا فرضت 
الصحابة مقدار الوطء لازوج عرات معدودة . ومن فدر من أحداب 
أحمد الوطء المستحق . فبو كتقدير الشافعى النفقة ؛ إذ كلاها حتاجه 
الرآء وبوضبة القه..:وتقدير ذلك ضعيف هند عامة الفقباء ٠‏ بسد عن 
معان الكتاب والسئة والاعشار . والشافعى إنما قدرء طرداً لاقاعدة 
التى ذكرناها منه من نفيه للجهالة فى جميع العقود. قياسا على اننع من 
بيع الغرر ٠‏ فجعل النفقة المستحقة بعقد التكلح مقدرة : طرداً لذلك . 


دمن 


وقد تقدم التنبيه على هذا الأصل . 


وكذلك يوجب العقد الطلق : سلامة الزوج من الجب والمئة عند 
عامة الفقهاء . وكذلك يوجب عند الجبور : سلامتها من موانع الوطء 
كالرتق . وسلامتها من النون . والجذام ٠‏ والبرص . وكذلك سلامتها 
من العيوب التى تمنع كاله » كخرو ج اللجاسات مه أو منها ٠‏ ونحو ذلكء 
فى أحد الوجبين فى مذهب أحد وغيره ؛ دون الجال ونحو ذلك . 
وموجمه : كفاءة الرجل أيضا دون ما زاد على ذلك . 


ثم لو شرط أحد الزوجين في الآخر صفة مقصودة . كالمال والجال 
والبكارة ونحو ذلك : صم ذلك . وملك المشترط الفسخ عند فواته . 
فى أصم الروايتين عن أحمد وأصم وجبى الشافمي وظاهى مذهب 
مالك . والرواية الأخرى : لا يملك الفسخ إلا فى شرط الحرية والدين . 
وفى شرط النسب على هذه الرواية وجهان . سواء كان المشترط هو 
الرأة في الرجل . أو الرجل ف الرأة . بل اشتراط المرأة فى الرجل 
أوكد باتفاق الفقهاء من أصحاب أحمد وغيربم . وما ذكره بعض أصحاب 
أحمد مخلاف ذلك : لا أصل له . 

وكذلك لو اشترط نقص الصفة الستحقة بمطلق العقد . مثل أن 
يشترط الزوج أنه مجبوب أو ضين . أو الرأة أنها رتقاء أو مجنونة . 


١/1 


صم هذا الغرط بانفاق الفقهاء فقد انفقوا على صحة الشمرط الناقص 
عن موجب العقد . واختلفوا فى شرط ازيادة عليه فى هذا الموضع ٠‏ 
كا ذكرته لك . فإن مذهب ألى حنيفة : أنه لا يثنت للرجل خيار 
عيب ولا شرط في النكاح . وأما امبر : فإنه لو زاد على مبر المثل أو 
نقص عنه حاز بالاتفاق . 


وكذلك يجوز أكثر السلف ‏ أو كثير منهم ‏ وفقباء الحديث 
ومالك فى إحدى الروايتين ‏ أن ينقص ملك الزوج ٠١‏ فتمترط 
عليه أن لا ينقلها من بلدها أو من دارها . وأن بزيدها على ما تلكه 
بالطلق فيؤخذ عليه نفسه أن لايتزوج عليها ولا يتسرى . وعد 
طائفة من السلف وأبى حتيفة والشافعى ومالك فى الرواية الأخرى : 
لاايصح هذا الععرط الكت عه أل شفة العاف أثر فى 
ةالوو 


والقياس المستقيم فى هذا الباب الذي عليه أصول أحمد وغيره من 
فقباء الحديث : أن اشتراط الزيادة على مطلق العقد واشتراط النقص : 
جائر ؛ مالم ينع منه الشمرع . فإذا كانت الزيادة فى العين ٠‏ أو المنفعة 
العقود علها . والنقص من ذلك على ما ذحكرت . فالزيادة في الملك 
المستحق العقد والنقص منه كذلك . فإذا شرط على المشتري أن يعتق 
البد . أو يقف المين عل البائع أو غيره . أو أن بقضي بالمين دين عليه 


ون 


لعين أو غير معمين . أو أن يصل به رحمه أو نحو ذلك : فهو اشتراط 
تصرف مقصود . ومثله التبرع المفوروض والتطوع 5 


وأما التفريق بين المّق وغيره بما فى العّق من الفضل الذي 
بتشوفه الشارع : فضعيف . فإن بعض أنواع التبرءات أفضل منه . 
فإن صلة ذي الرحم الحتاج أفضل من المّق . كا نص عليه أحد ؛ 
فإن ميمونة زوج النى صل الله عليه وسلم أعتقت حارية . لما فقال 
التى مل الله عليه وسلم :« لو تركتيها لأخوالك لكان خيرا لك 
ولهذا لو كان للمبت أقارب لا برثون كا نت الوصية لحم أولى من الوصية 
بالق وما أعر فى هذا خلافا ٠‏ ونا أعر الاختلاف في وجوب الوصية 
لهم . فإن فيه عن أحمد روابتين : إحداها : جب . كقول طائفة من 
السلف والخلف ؛ والثانية : لا جب . كقول الفقباء الثلاثة وغيرمم . 
ولو وصى لغيرمم دونهم : فبل ترد تلك الوصة على أقاربه دون الموصى 
له ٠‏ أو يعطى ثلئها للموصى له وثلثاها لأقاربه ٠‏ كا تقسم التركة بين 
الورئة والموصى له ؟ على روايتين عن أحمد . وإن كان المشبور عند 
أكثر أصحابه : هو القول بنفوذ الوصة . فإذا كان بعض التبرعات أفضل 
من العتق لم يصمح تعليله باختصاصه يزيد الفضيلة . 


وأيضاً فقد يكون المشسروط على المشتري أفضل ٠‏ "ا لو كان عليه 
دن اله من زكاة 5 أو كفارة ٠‏ أو ندر 3 أو دن لادعى 3 فاشترط عليه 


مفذا 


وفاء دينه من ذلك الع أو اشترط المشتري على البائع وفاء الدين 
الذي عليه من الثمن . ونحو ذلك . فبذا أو كد من اشتراط العتق . 


وأما السراية فإنا كانت لتكميل الحرية . وقد شرع مثل ذلك 
فى الأموال . وهو حق الشفعة . فإنها شرعت لتكميل الملك للشفيع . 
لا فى العمركة من الضرر . وحن نقول : شرع ذلك في حميع المشاركات 
فيمكن الشمر, بيك من المقاسمة . فإن أمكن قسمة العين ٠‏ وإلا قسمنا 
نه إذا طلب أحدها ذلك . فتكميل الشّق نوع من ذلك ؛ إذ الشركة 
تزول بالقسمة تارة ٠‏ وبالنكميل أخرى . 


وأصل ذلك : أن الملك هو القدرة الشسرعية على التصرف ف الرقة. 
عنزلة القدرة الحسية . فيمكن أن تثيت القدرة على تصرف دون تصرف 
شرعا ٠ك‏ يت ذلك حسا ؛ ولهذا حاء الملك فى الصرع أنواءا م 
أن القدرة تتنوع أنواءا . فاللك التام يملك فيه التصرف فى الرقبة 
البيع والهمة . ويورث عنه . وعلك التصرف في منافعه بالإعارة والإحارة 
والاتتفاع وغير ذلك . ثم قد يلك الأمة المجوسية . أو الحرمات عليه 
بأن 257 الجوسية الجوسي مثلا ٠‏ وقد يملك أم الولد ولا علك بيعها 
ولا هتها . ولا تورث عنه عد جاهير المسلمين . ويعلك وطأها 
واستخدامها بانفاقهم . وكذلك علك المعاوضة على ذلك بالتزويج والإحارة 


ب[ 


عند أكترع .كأبى حنيفة ٠‏ والشافعي . وأحد . 


ويلك المرهون ويجب عليه مثونته . ولا يملك فيه من التصرف 
ما يزيل حق الرتمهن لا بيع ولا هبة . وني العتق خلاف مشهور . 

والعد النذور عتقه . واللهدى . والمال الذي قد نذر الصدقة 
بعمنه ٠‏ وتحو ذلك ما استحق صرفه إلى القربة : قد اختلف فيه الفقباء 
من أصحابنا وغيرم : هل يزول ملكه عنه بذلك أم لا ؟ وكلا القولين خارج 
عن قباس املك المطلق . فن قال : لم بزل ملكه عنه ‏ "م قد يقوله 
أكثر أحابنا ‏ فهو ملك لا يملك صرفه إلا إلى الجبة العينة بالإعتاق » 
أو النسك . أو المدقة . وهو نظير العد المشترى بشرط العتق . أو 
الصدقة ٠‏ أو الصلة . أو الفدية المشتراة بشرط الإهداء إلى الخرم . 
ومن قال : زال ملكه عنه ؛ فإنه يقول : هو الذى علك عتقه وإهداءه 
والصدقة به . وهو أيضا خلاف قياس زوال املك في غير هذا الموضع . 


وكذلك اختلاف الفقباء فى الوقف على معين : هل يصير الموقوف 
ملكا لله ٠‏ أو يتتقل إلى الموقوف عليه » أو يكون باقيا على ملك الواقف ؟ 
على ثلائة أقوال في مذهب أحمد وغيره . 

وعلى كل تقدير : فاللك الموصوف نوع مخالف لغيره من املك فى 
الببع والهة . وكذلك ملك الموهوب له . حبث يجوز للواهب الرجوع ٠‏ 


هذا 


كالب إذا وهب لابنه د فقباء الحديث ٠‏ كالشافعي وأعد : نوع 
مخالف لغيره . حيث سلط غير المالك على انتزاعه منه وفسخ عقده . 


ونظيره : سائر الأملاك فى عقد يجوز لأحد التعاقدين فسخه . 
كالبيع بشرط عند من يقول : اتتقل إلى المشترى ٠‏ كالشافعي وأحمد 
فى أحد قوليها » وكالبيع إذا أفلس الشتري بالثمن عند فقهاء الحديث 
وأهل الحجاز . وكالبيع الذي ظهبر فيه عيب أو فوات صفة . عند جميع 
المسلمين . فههنا فى المعاوضة والتبرع يلك العاقد اتتزاعه ٠‏ وملك الأب 
لاعلك انتزاعه . وجنس املك يجمه . وكذلك ملك الان فى 
مذهب أحمد وغيره من فقهاء الحديث الذين اتبعوا فيه معنى الكتاب 
وصريم السنة . 

وطوائف من السلف يقولون : هو مساح للأب مماوك للابن ؛ 
بحث يكون للأب كالماءات التى تملك بالاستتلاء . وملك الابن ثابت 
عليه . بحث يتصرف فيه تصرفا مطلقا . 

فإذا كان الملك يتتوع أنواعا » وفيه من الإطلاق والتقبيد ما وصفته 
ومالم أصفه : لم متنع أن يكون ثوت ذلك مفوضا إلى الإفسان ٠‏ يشت 
منه مارأى فيه مصلحة له . وكتتع من إثبات مالا مصلحة له فيه . 
والشارع لا بحظر على الإنسان إلا مافيه فساد راجح أو محض . 


- 


فإذا لم يكن فيه فساد . أو كان فساده مغموراً بالصلحة لم يحظره أبداً . 


ليل 


رقال ضع أب سار م م الم 


سل 
العقود التى فيها نوع معاوضة ‏ وهي غالب معاملات بى آدم 
التى لا يقومون إلا مها سواء كانت مالا ال . كالبيع . أو كانت منفعة 
عال كالإحارة والجعالة . وقد يدخل فى المسألة : الإمارة والتجنيد. 
وحو ذلك من الولايات . أو كانت منفعة عنفمة كالتعاون . والتناص . 
وحو ذلك . تنقسم أربعة أقسام : 


فنها إما أن تكون مباحة من الجانبين . كالبيع ٠‏ والإجارة » 
والتعاون على البر والتقوى . وإما أن تكون حراما من الجبتين ١‏ كبيع 
لخر بالختزير . والاستئجار على الزنا باخجر ٠‏ وعلى شهادة الزور بشهادة 
الزور ٠ك‏ كان بعض الحكام يقول عن طائفة من الرؤساء : يتقارضون 
شهادة الزور ٠‏ وشيهه بمادلة القروض . وإما أن يكون مباحا من إحدى 
الحبتمن . حراماً من الآخر ى . وهذا القسم ينغي لأهل الإسلام أن 
يلموء ؛ فإن الدين والدنيا لا تقوم إلا به . 


حي 


وأما القسم الأول وحدء فلا بقوم به إلا دين ضعيف . 

وأما الثالث فتقوم به الدنيا الفاجرة . والدين المتدع . وأما الدين 
المشروع والدنيا السالمة فلا تقوم إلا بالثااث : مثل إعطاء المؤلفة قلومهم 
للب منفعتهم . أو دفع مضرتهم . ورشوة الولاة لدفع الظم . أو 
خليص الحق ؛ لال ملع الحق . وإعطاء من يتقى شر لسانه » أو يده 
من شاعى . أو ظام ٠‏ أو قاطع طريق 0 غير ذلك . وإعطاء 
من يستعان به على الير والتقوى من أعوان . وأنصار وولاة . 
وغير ذلك . 


وأصله فى الكتاب والسنة . وسيرة الخلفاء الراشدين : أن الله جعل 
للمؤلفة قلوسهم حقا فى الصدقات التى حصر مصارفها في كثابه ٠‏ وتولى 
قسمها بنفسه ٠‏ وكان هذا تنبيها على أنهم يعطون من اللمصالح ‏ ومن 
الفيء على القول الصحبح ‏ التى هي أوسع مصرفا من الزكاة ؛ فإن 
كل من حاز أن بعطى من الصدقة أعطي من المصالح . ولا ينعكس ؛ 
لأن آخذ الصدقة إما أن يأخذ لحاجنه . أو لنفسّه . وكلا الأعسين 
يؤخذ منها للمصالح ؛ بل ليست الصالح إلا ذلك . واللؤلفة قلوهم مم 
من أهل النفعة الذين مم أحق بال المصالح والفىء . 


ولهذا أعطام النى صل الله عليه وسلم من الفىء والمفاتم ٠م‏ 


١م‎ 


فعله بالذهببة التى بعث بها علي من اليمن . وكا فعل فى مغاتم حنين ٠‏ 
حيث قسمها بين رؤساء قريش . وأهل مجد . وقال : « إنى لأعطي 
رحلا ٠‏ وأدع من هو أحب إلي منهم . أعطي رحلا لما في قلوهم من 
الهلم . والجزع ٠‏ وأ كل رحلا إلى ما جعل الله فى قلوهم من الغى 
والخير » . وقال : « إتى لأعطي أحدم العطية ٠‏ فيخرج مها يتأبطها 
فنارا تقانا + عا رشبيو لله ! فل تعطييم ؟ ! قال : يأبون إلا أن 
يسألونى . ويأبى الله لي البخل » . وقال : « والذي نفسي بيده مامن 
رجل يسألى السألة . فتخرج له المسألة مالم تكن نريد أن نعطيه إياه 
فسارك له فيه » أو كلاماً هذا معناه . 


وهذا القسم بشتمل على الأقسام الثلائة : أما المال بالأعيان ٠‏ 
فنه افتكاك الأسرى . والأحرار من أبدى الكفار . والغاصين ؛ فإن 
المسل الحر قد يستولي عليه الكفار . وقد بستولي عليه الفجار ؛ إما 
استعاده ظاماً . أو بعتقه ٠‏ وجحود عتقه. وإما باستعاله بغير اختياره ٠‏ 
ولا إذن الشارع : مثل من يسخر الصناع كالخباطين ٠‏ والفلاحين . بغير 
حق . وإما بحسه ظاما وعدوانا . فكل أدمي قبر آدمياً بغير حق ٠‏ 
ومنعه عن التصرف . فالقاهى بشه الآسر ٠‏ والمقبور بشيه الأسير . 
وكذلك القبر بحق أسير . قال البى صل الله عليه وسم للغريم الذي 
زم غرعه : « مافعل أسيرك ؟ » . 


١مم؟‎ 


وإذاكان الاستيلاء على الأموال إذا لم يكن بحق فهو غصب . 
وإن دخل فى ذلك الخمانة والسرقة . فكذلك الاستتلاء على النفوس 
بغير حق أسر . وإن دخل فبه استبلاء الظلمة من أهل القبلة . 


وكذلك افتكاك الأنفس الرقبقة من يد من يتعدى عليها ويظامها . 
فإن الرق المشروع له حد ء فالزيادة عليه عدوان . 


ويدخل في ذلك افتكاك الزوجة من بد الزوج الظالم ؛ فإن التكاح 
رق .كا دل عليه الكتاب والسئة . قال الله تعالى : ( وَالْمَيَاسَيْدَهَا 
َدَاآئبَابِ ) وقال الى صل الله عليه وسلم فى النساء : « إمبن عندم 
عوان » . وقال عمر : التكاح رق ٠‏ فلينظر أحدك ضد من برق 
كريته . وكذلك افتكاك الغلام والارية من بد الظلم . كالذي نمه 
الواجب ٠‏ ويفعل معه الحرم : 

ومنه افتكاك الأموال من أبدي الغاصين لما ظلا أو تأويلاءكالال 
الغصوب والمسروق وغيرها ٠‏ إذا دفع للظالم شىء حتى يرده على صاحبه . 
وسواء كان الدفع في كلا القسمين دفعا للقاه حتى لا يقهر ولا يستولي . 
كما مبادن أهل الحرب عند الضرورة يمال يدفع إلهم » أو استنقاذاً من 
القاهى بعد القبر والاستملاء . 


رثال م الام : 


« قاعدة فها يجب من العاوضات ونحو ذلك » 
فصل 

بذل النافم والأموال سواء حكان بطريق النعوض ٠‏ أو بطريق 
التبرع ينقسم إلى واجب ومستحب : 

وواجها ينقسم إلى فرض على العين . وفرض على الكفاية . فأما 
الواجمات امالية بلا عوض أربعة أقسام . مذ كورة في الحديث المأثور : 
« أربع من فعلبن فقد برئ من النخل : من آلى الزكاة ٠‏ وقرى 
الضيف ٠‏ ووصل الرحم وأعطى في النائة » . 

ولهذا كان حد الخيل : من ترك أحد هذه الأربعة فى أصمم 
القولين لأصحابنا ٠‏ اختاره أنو بكر وغيره . 


فالزحكاة هي الواجب الراتب التى يجب سبب المال . منزلة 
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الصلاة المفروضة . وأما الثلائة فوجومها عارض ٠.‏ فقرى الضيف واجب 
الأقارب ٠‏ وحمل العاقلة ٠‏ وعتق ذي الرحم الحرم . وإما الاختلاف فيمن 
مب صلته ٠‏ وما مقدار الصلة الواجة . وكذلك الإعطاء فى النائبة. 
مثل الجهاد فى سبيل الله . وإشباع الجائع . وكسوة العاري . وقد نص 
أحمد على أنه لو صدق السائل . للا أفلح من رده . 


وأا الواجبات المنفعية بلا عوض : فئل تعليم العم ٠‏ والأمس المعروف. 
واللبي عن المنكر . ونصر الظلوم . وهي كثيرة جدا . وعامة الواجب 
في منافع البدن . ويدخل فيها الأحاديث الصحيحة من حديث أنى ذر . 
وألى موسى ٠‏ وغيرها « على كل سلامى من ابن آدم صدقة » . وتدخل 
أبضا فى مطلق الزكاة . والنفقة فى مثل قوله : ( وَمَاررَفهُمْ يُفُِونَ ) 
كا نقل مثل ذلك عن السلف : الحسن اللصري وغيره . وقال النى 
صلى الله عليه وسام : « كل معروف صدقة » ويروى مأتصدق عبد 
بصدقة أعظم من موعظة بعظ ها أحاباً له ٠‏ فيتفرقون وقد نفعهم الله 
مها . ودلائل هذا كثيرة لس هذا موطعه . 

وأما المنافم المالية وهو كن اضطر إلى منفعة مال الغير . كبل 
ودلو يستقي به ماء يحتاج إليه . وثوب يستدقع به من البرد ونحو 
ذلك ٠‏ فيجب بذله ؛ لكن هل يجب بذله مجانا ٠‏ أو بطريق التعوض . 


اح 


كالأعيان ؟ فيه وجبان . 

وحجة التبرع متعددة . كقوله تعالى : ( وَيَمَْعُونَالْمَاعُونَ ) ففي 
سنن أبى داود عن ابن مسعود قال : كنا نعده عارية القدر والدلو . 
والفأس . وكذلك إيجاب بذل منفعة الحائط للجار . إذا احتاج إليه. 
على أصلنا المتبع ؛ لسنة رسول الله صلى الله عليه وسل . وغغير ذلك 
من المواضع : 

ففي اجلة ما يجب إيتاؤه من المال . أو منفعته ٠‏ أو منفعة البدن 
بلا عوض ١‏ له تفصيل فى موضع آخر . ولو كان كثير من المتفقبة. 
مقصرين فى علمه. بحيث قد ينفون وجوب ما صرحت الشريعة بوجويه . 
ويعتقد الغالط منهسم « أن لاحق فى المال سوى الزكة » أن هذا 
عام ؛ ول بعلم أن الحديث المروى فى الترمذى عن فاطمة : « إن فى 
المال حقا سوى الزكاة » . 

ومن قال ,الأول : أراد الحق المالي ٠‏ الذي يجب بسبب المال. 
فيكون راتاً » وإلا فنحن نعم بالاضطرار من دين الإسلام أن الله قد 
أوجب إيتاء المال فى غير الزكاة المفروضة فى مواضع خثل الليناة 
المال عند الحاجة . والحج بالمال . ونفقة الزوجة . والأقارب . والماليك 


من الآدمبين . والهائم . ومثل ما يجب من الكفارات من عتق وصدقة. 


يذ 


وهدي كفارات الس . وكفارات الأعان . والقتل ٠‏ وغيرها . وما يجب 
من وفاء النذور المالية إلى أمثال ذلك ؛ بل المال مستوعب بالحقوق 
الشرعية الرائنة . أو العارضة . سيب من الصسد . أو بغير سيب مئه . 


ولس هذا موضع تفصل هذء اجخلة . 


ونا الغرض هنا ما يجب من المعاوضات : مثل المايعة واللؤاجرة . 
وما بشه ذلك . ومثل المشاركات : كالساقاة . والزارعة » ونحو ذلك . 
فإن هذا كثيرا ما يغلط فيه الغالطون لما استقر فى الشريعة أن الم 
حرام ٠‏ وأن الأصل أن هذه العقود لا جوز إلا بالتراضي ٠‏ إلا 
فى مواضع استثناها الشارع . وهو الإكراء عليهيا بحق : صار 
بغلط فريقان : 


قوم يجعلون الإكراء على بعطها إكراها بحق . وهو | كراء 
باطل . وقوم يجعاونه ! كراها بباطل . وهو بحق . وقنها ما يكون 
| كراها بتأويل حق. فيدخل في قسم الحتبدات ؛ إما الاجتهادات الحضة . 
أو المشوبة هبوى . وكذلك المعاوضات . 


وحن نعم قطعا أنه إذا كان إيتاء المال أو المنفعة بلا عوض ٠‏ 
واجبا بالشربعة فى مواضع كثيرة ججداً ؛ لأسباب اقتضت الإبجساب 
الشرعي ٠‏ وليس ذلك من الظل الذي هو أخذ حق الفير بغير حق . 
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فلأن يكون إيتاء المال والمنفعة بعوض واجاً فى مواضع أولى وأحرى ؛ 
بل إيجاب امعاوضات أكثر من إيجاب التبرعات . وأكبر . فهو أوسع 


منه قدرا وصفة . 

ولعل من استقرأ الشريعة تين له أن المعاوضة إذا احتاج المسامون 
إلها بلا ضرر يزيد على حاجة السلمين وجبت . فأما عند عدم 
الحاجة ٠‏ ومع حاجة رب المال المكافية لحاجة العتاض ٠‏ فرب امال 
أولى ؛ فإن الضرر لا زال بالضرر ٠‏ والرجل أحق بماله من ولده 
ووالده ٠‏ والناس أحمعين . « وابدأ بنفسك ثم يمن تعول » . 


وهنم قاعنة حستة متاسة + .وما شواهد كثيرة: فى الفمريعة-. :وأنا 
أذكر منها بتسير الله تعالى . وحماع المعاوضات أربعة أنواع : 


معاوضة مال يمال : كالبيع . وبذل مال بنفع كالجعالة . وبذل 
منفعة عال كالإحارة ٠‏ وبذل تفع بنفع كالشاركات . من المضارية ويحوها 
فإن هذا بذل نفع بدنه . وهذا بذل نفع ماله ٠‏ وكالتعاون ٠‏ والتناصر 
وبحو ذلك . 


وباججلة فوجوب المعاوضات من ضرورة الدنيا والدين ؛ إذ الإنسان 
لا ينفرد بمصلحة نفسه بل لا بد له من الاستعانة ببنى جنسه . فلو لم 
يجب على بى آدم أن يبذل هذا لهذا ما يحتاج إليه.ء وهذا لهذا ما 
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إلا بالعاوضة . وصلاحها بالعدل الذي أرّل الله له الكتب ٠‏ وبعث 
به الرسل . فقال تعالى : 2 ( تَمَدَأَرْسَلْتَارْسْلنَاالييَسَيٍوَأَرَلَامَمَهُمُ 


الككب وَالمرَات ناض انيل ) . 


ولا ريب أن النفوس مجبولة على بذل امعاوضة لحاجتها إليها . 
فالشارع إذا بذل ما يحتاج إليه بلا | كراه لم يشبرع الإكراء » ورد 
الأعى إلى التراضى فى أصل العاوضة . وفى مقدار العوض . وأما إذا لم 


يوجه| جميعا . وقد يوجب التعويض لعين اخرى . 


مثال الأول : من عليه دين فطولب به . وليس له إلا عرض فعليه 
وما لا يم الواجب إلا به فهو واجب . وللحا م أن يكرهه على بيع 
العرض فى وفاء دينه . وله أن بسع عليه إذا امتنع ؛ لأنه حق وجب 
عليه . فقبل النيابة ٠.‏ فقام ذو السلطان فيهم مقامه ٠‏ 5 يقوم في توفية 
الدين ٠‏ وتزويج الأيم من كفتها إذا طلبته ٠‏ وغير ذلك ٠‏ وكا يقيض 
الزكاة من ماله . وسواء كان الدين الذي عليه برضا الغريم . كثمن 
هيع ٠‏ وبدل قرض ٠‏ أو بغير رضاه . كقيم التلفات . وأروش الجنايات . 
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ومن ذلك ضان الغصوب . إذا تدر رد عبنه . ومن الغصوب 
الأمانات . إذا خان فنها ٠‏ ومن الأمانات ما اؤْتمن عليه من مال المسلمين 
كالمال على الفىء والزكاة . والصدقات الموقوفة . ومال اليتيم ٠‏ ومال 
الموكل كالصصريك . والمضارب . وتحوها . ومال الفىء إذا خانوا فنها . 
وتعذر رد عين المال ٠‏ وكذلك بيع ماله لأداء ما يجب عليه من النفقات 


اوابنةازوعته: أوتواته أو تبه 


وبالجلة فكل من وجب عليه أداء مال ٠‏ إذا لم يكن أداؤه إلا 
بالببع صار الببع واجبا يجبر عليه . ويفعل بغير اختياره . 


ومثال الثانتى : المضطر إلى طعام الغير إذا بذله له بما يزيد على القيمة ؛ 
فإن له أن يأخذه بقيمة امثل . فإنه يجب علبه أن يبيعه وأن يكون ببعه بقيمة 
الثل . فإذا امتنع منها أجبر عليهاء وإن بذل أحدها أجبر الآخر . والمسألة 
مذكورة في «كتاب الأطعمة » حتى إنه لو امتنم عن بذل الطعام فله أن 
بقائله عليه ؛ لأنه بمنزلة المقائل عن نفسه . 

لهذا نضمنهم ديته لو مات »كما روي أن رجلا استسقى قوما فم 
بسقوه حتى مأت . فضمنهم حمر دينه . وأخذ به أحمد . فإنه إذا وجب 
إطعام الضطر بلا عوض عند مزه عنه . فلآن يجب بالعاوضة أولى وأعرفة 

وهكذا إذا اضطر الناس ضرورة عامة . وعند أقوام فضول أطعمة 


1.45١ 


مخزونة ٠‏ فإنه يجب عليهم بيعها ٠‏ وعلى السلطان أن يجيربم على ذلك ٠‏ 
أو يدبعها عليهم ؛ لأنه فعل واجب عليهم . يقبل النيابة ٠‏ فيجب إلزامهم 
عا وجب عليهم شرعا ٠‏ وهو حق للمسلمين عندم . فيجب استنقاذه 
منهم . وهكذا كل ما اضطر الناس إلبه : من لباس وسلاح وغير 
ذلك . مما يستغنى عنه صاحيه . فانه يجب بذله بثمن المثل . 


وقد كثنت قبل هذا حدرث ععرة بن جندب فى صاحب النخلة ٠‏ 
ااعريه البى صل الله عليه وسم ببعها فلم يفمل . وذ كرت ما فبه 
من وجوب المعاوضة . الى يحتاج إليها البتاع من عير ضرر البائع . 


ولهذا نهى الشارع عن الاحتكار الذي بضر الناس فى قوله صلى 
الله عليه وسل :« لا يحتكر إلا خاطيئ رواه مسل . وغير ذلك . 
والحتكر مشتر متجر ؛ لكن لا كان بشتري ما يضر الناس . ولا يحتاج 
إليه حرم عليه . والبيع والشراء فى الأصل -ائزان غير واجبين ؛ لكن 
لحاجة الناس يجب البيع نارة ٠‏ ويحرم الشسراء أخرى . هذا فى 
نفس العقد ٠‏ 


وأما في مقدار الثمن فنبيه صل الله عليه وسام عن أن بيع 
عاضر لاد . لما فيه من إضسرار المشتري . إذا توكل الحاضر للقادم 
بسلعته فى البيع ٠‏ مع حاجة الناس إلبها . وقد بستدل بذلك على 


كد 


وجوب ببعها يمن المثل ؛ ولهذا قال صلى الله عليه وسلم : « دعوا 
الناس يرزق الله بعضهم من بعض » . 

وهكذا بع أحد الشريكين من الآخر فى مالا ينقسم ؛ فإن 
الموتضاج إل ا الاح سو ود ترز على الآخر فبه . 
وكذلك تقوعه ملك الثسريك إذا أعتق الصريك نصسه . فإن العّق 
يحتاج إلى تكميل لما في تبعيض العتق من الضرر . من غسير ضرر 
على البائع فى ببع نصيبه . أو فيه ضرر دون الحاجة إلى تكميل العتق . 

وهكذا فيمن تعلق حق الفير باله ٠‏ كن له فى ملك الغير عرق 
ترم من غراس أو بناء ٠‏ أو بثّر . كالشتري إذا أخذ الشقص بالشفعة . 
والائم إذا رد عليه ابيع بعيب وكان الثمن عقاراء وكامستصير 
والستأجر إذا انقضت المدة فإن لرب الأرض أن يتاع ذلك بقيمته إذالم يقامه 
ماه ل مق اجر اذل » ركلزما سارعة ‏ إنااعل النين م لر 


م 
على منفعة ارضه. 


وكذلك إجبارنا لأحد الشريكين على الكرى مع الآخر . أو المارة معه» 
هو إجبار على العاوضة ؛ فإن العارة تتضمن ابتياع أعيان . واستئجار 
عمال . فهي إجبار على شراء وإحارة ؛ لأن الشريك مختاج إلى ذلك 
ولا ضرر على الماذل في ذلك . فتجب عليه المعاوضة معه . تارة لأجل 
القسمة . وتارة لبقاء الشركة . وعلى هذا فإذا احتاج المسلمون إلى 


رذن 


الصناءات : كالفلاحة . والنساجة ٠‏ والبنابة : فعلى أهلها بذلها ليم 
بقيمتها . كا علييم بذل الأموال التى يحتاج إليها بقيمتها ؛ إذ لا فرق 
بين بذل الأموال . وبذل اللمافم ؛ بل بذل المافع التى لا يضر 
بذلها أولى بالوجوب معاوضة ٠‏ ويكون بذل هذه فرضا على الكفاية . 

وقد ذكر طائفة من العلا من أصحابنا وغيربم : أن أصول 
الصناءات . كالفلاحة . والحماكة . والناية : فرض على الكفاية . 
والتحقيق : أنها فرض عند الحاجة إليها ؛ وأما مع إمكان الاستغناء عنها 
فلا يجب . وهذه حكينا ببعها ؛ فإن من يوجها إنما يوجبها بالعاوضة ؛ 
لا تبرعا . فبو إيجاب صناعة بعوض ؛ لأجل الحاجة إليها . وقولي عند 
الحاجة . فإن المسلمين قد يستغنون عن الصناعة با مجلمونه أو يجاب 
إلهم من طعام ولباس 

والأصل أن إعانة الناس بعضهم لبعض على الطعام واللباس والسكنى . 
أعى واجب . وللإمام أن يلزم بذلك . ويجبر عليه ؛ ولا يكون ذلك 
ظلا ٠‏ بل إيجاب الشارع للجباد الذي فيه الخاطرة بالنفس والمال لأجل 
هدابة الناس فى ديهم : أبلغ من هذا كله . فإذا كانت الشجاعة التى 
حتاج المسامون إليها ٠‏ والكرم الذي يحتاج امسلمون إليه واجباء فكيف 
للماوضة التى يحتاج للسلمون إليها . 

ولكن أكثر الناس يفعلون هذا يحم العادات . والطباع ٠‏ وطاعة 
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الظان عر سنققه ين ين نفلك سنن اط أنه ورور ولذانة 
أولي الأعى ٠‏ فيا أعى الله بطاعتهم فيه . 

ولهذا يعدون ذلك ظلا وعناء ولو علموا أنه طاعة لله احتسسوا 
أجره ٠‏ وزالت الكراهة . ولو علموا الوجوب الشرعي لم يعدوء ظلا 


وكذلك إذا احتاجوا إلى القتال والهاد بالنفس ٠‏ وبذلوا أموالا 

م بدت امال 007 غيرء ؛ فإن الجهاد وإن كان فيه مخاطرة بالنفس 
وخاف فيه الضرر ؛ لكنه واجب بالشمرع ٠‏ إذا بذل للإنسان المال ؛ 

فإن مصلحة الدين لا تتم إلا بوجويه . وعلى الإنسان أن يجاهد بال 

نفسه . فإذا بذل له امال كان أولى بالوجوب . فن كان من أهل 

صناءات القتال : رميا . وضربا . وطعنا . وركوبا . وجب عليه ذلك . 

وأجبر عليه . ا قال النبى صل الله عليه وسلم : « وإذا 


استنفرتم فائفروا » . 


ولهذا قال الفقباء : إنه يجب عبنا إذا أعى به الإمام ٠‏ وكذلك إذا 
احتاج الجاهدون إلى أهل الصناءات ٠‏ والتجارات ٠‏ كصناع الطعام . 
الصناعة بعوضها ٠‏ وجب بذلها . وأجيروا عليها . 

وكذلك التجار فيا يحتاج إليه فى الجباد : علييم بيع ذلك . وإذا 
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احتاج السكر إلى خروج قوم تجار فيه لبيع مالا يكن السكر له 
من طعام ولاس وسلاح . وتحو ذلك . فالتجارة كالصضنامة . والعسكر 
بنزلة قوم فى بلد . فكما يجب على بعض إعانة بعض على حاجاتهم بامعاوضة 
التى لاضرر فبها . فإن ذلك واجب فى السكر . 


وكا للإمام أذ بوجب الحباد على طائفة 3 ويأعرم بالسفر إلى 
مكان لأجله . فله أن يأمى با بعين على ذلك ٠‏ وبأمى قوما بتعل العل . 
وبأ قوما بالولايات . ظ 


والإمام المدل جب طاعته فيا لم يعم أنه تعضية ..وغين العتنذل 
5 طاعته فيا عل أنه طاعة كالحباد . 
فلمل 
أقوال المكره بغير حق لفو عندنا : مث لكفره ٠‏ وطلاقه ٠‏ وبيعه ٠‏ 


وشرائه . فإذا أكره البعان على العقد فهو باطل . وإذا أكرها على 
التقابض . فهذا |كراء على الأفعال لاعلى الأقوال . فيكون كل منهما 
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قد قبض ٠‏ وأقض مكرها . فعلى كل منها أن يرد ما قبضه إلى الآخر . 
إذا أمكنه : لأنه مقبوض بغير حق ٠‏ وإن كان القابض مكرها . 


فإن تلف المال المقنوض بالإكراه حت يد القابض . فإن كان 
قد أتلفه بفعله . أو بتفريطه . أو بعدوانه فهو ضامن ؛ لأن غايته أن 
تكون بده بد أمانة ٠‏ ويد الأمانة إذا أتلفت شنثاً أو تلف بتفريطبا ٠‏ 
أو عدوانها. ضمنته كيد المستأجر . واللودع ٠‏ والمضارب ٠‏ والوكيل . 


ورك تلف بغير تفربط منه : فبل تكون يده يد ضبان ؛ لأنه قبض 
مال الغبر بغير إذنه . لدفع الضرر عنه ؟ أو بد أمانة ؛ لأنه قبضه 
قضا غير محرم ؟ فنقول : تلفه نحت يد المكرء . عنزلة إنلافه كرها . 
وفيه خلاف . وهو يشبه العارية من بعض الوجوه ؛ فإن المستعير قبض 
لمال لننعه ٠‏ كا أن المكرء قبضه لدفع الضرر عن نفسه . وهذا قبضه 
إذن الدالك . وهذا قبضه بإذن الشارع ٠‏ فإن كان المكرء القابض قد 
أخذ منه وفاء عن دين ٠‏ فبنا يكون ضامنا له » لأنه مصروف فى منفعته ٠‏ 
كن اشطر إلى طعام الغير فأخذه ليأ كله . 
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وسثل رصم الا 


عن حماعة صودروا . وأخذت أموالمم ٠‏ ثم أكرهوا وأجبروا 
على بيع أعيان من عقار ومواشي وبساتين . فباموها . والأعيان 
الذ كورة بعضهبا ملك أولاد البائعين ٠‏ وبعطها وقف . وبعضها ملك 
الغير ٠‏ ووضع المشتري يده عليها . وحازها . وخاف البائعون على إتلاف 
صورة الأعبان 1 ولس لم قدرة على انتزاعبا من يده . فاشتروها 
صورة ليعرفوا بقاءها . ويحرزوها بثمن معين إلى أجل معلوم . فاما 
آن الأجل طالهم بالثمن : فهل يكون البيع منهم باطللا يحم الكراء ؟ 
وببع مال الغير أم لا ؟ وهل مشترام منه وإقرارهم بلللك مت له 
بصحة الملك ؟. 


فأجاب : إذا يذل البائع ‏ والحال هذه للمشترى . فها أداء 
من الثمن . وامتنع المشتري من الإبفاء بذلك . وطلب ماكتب على 
البائع من الثمن المؤجل . فإن المشتري ظالم عاص ٠‏ إستحق العقوبة ؛ 
فإن هذه المعاملة لو كانت بطيب نفس البائع . وقد اتفقا ملى أن 
لا تناع منه الأعيان . بتقديم ببعه إياها إلى أجل . بأ كثر من ذلك 
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الثمن . كانت معاملة باطلة ردوية عند سلف الأمة من الصحانة والتابمين 
وأكثر أمْة السلمين ٠‏ فكيف والبائع مكره ٠‏ وبع الكره بغير حق 
بع غير لازم ٠‏ باتفاق المسامين ٠‏ فلو قدر مع ذلك أن الشتري أكره 
على الشراء منه ٠‏ وأداه الثمن عنه . فأعطاه البائع الثمن الذي أداه عنه . 
لوجب تسليم المببع إليه بانفاق المسلمين . 


ذكيف وااشتري لم يكره ملى الشراء . والبائع قد بذل له الثمن 
الذى أداه عنه ٠.‏ فلس للمشتري والخالة هذه مطالبته بزيادة عل ذلك ٠‏ 
اتفاق الأة . ولا «طالته برد الأعبان التى كانت ملكه . وهي الآن 


بده عإن ماد كن 


عن رجل مانت أمه . وورث منها دارا 2 يكن لما فيها شريك 
وأن إنسانا ظر والده ٠‏ وأجيره حتى كاتنهعلى الدار . أو باءها . قهل 
يجوز دلك ؟ أم ترجع الدار إلى مالكبا ؟ . 


الببع ٠‏ وترد الدار إلى مالكها ٠‏ ويرد على المشتري الثمن الذي أخذ 


مله ٠‏ و الله أعر . 
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روسل 


عن حبس على حماعة ٠‏ وهو مبوت بالعدول ٠‏ وفى الدار سا كن 
له يد قوية على الورئة ٠‏ وألزموء إلى أن باموه غصاً باليد القويةء 
فإذا شهدت الشهود بصحة الوقف . ينزع من الغاصب . أم لا ؟. 

فأماب : الحمد لله . بيع المكره بغير حق لابصح » وبيع الوقف 


وقال م الل : 
هسل 
فإذا أكره السلطان أو اللصوص أو غيرم رجلا على أداء مال 
ينان .عنق +.وأ كره وجلا آحر عل" إقراضه © أو الابتياع منه ٠‏ وأدى 


التمن عنه ٠‏ أو إليهء ليأخذوم من المقترض . والبائع . سواء كان 
الإكراه على إقباض المكره . ثم الأخذ منه ٠‏ أو على الأداء عنه فقط : 
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فبذه ااسألة ونحوها تقع كثيرا . وفيها وجهان : كم لو أخذ السلطان 
من أحد الختلطين فى الماشية زيادة على الواجب عنها بلا تأويل . 


أ-مدها : أن تلك الزيادة تذهب من مالكبا .ء ولس على الآخر 
شيء مها ٠‏ وإن كان السلطان أخذها عنها ؛ لأن الظالم ظٍ هذا بأخذ 
ماله ء ,ونواه عن الآخر ٠‏ وهو ليس وليا للاخر ولا وكيلا عنه 
حتى تمعم نننسهاء ومجرد النبة المحرمة لا .يوجب ثبوت المال فى ذمة 


0 
الما حو زح عنهة 3 


ولازم هذا القول أن أحد الشريكين في العقار والمنقول . إذا 
أخذ السلطان ونوابه الوظائف الظلمية على المال . أو أخذ قطاع 
الطريق من التجار عن المال الذي معوم شدًا من أحد الشريكين لأن 
القبوض إذا كان من عين المال فإن أحد الشريكين لم يرجع على 
الآخر .نصبه . وعلى هذا فلو كان المعطى وكبلا . أو وليا٠كتاظر‏ 
الوقف . ووصى اليتيم ٠‏ فيازم إذا لم يكن ما أخذ منه من عين المال. 
أن يكون من غانه ؛ لكن هذا إا يلزم إذا م يكن الدفع لحفظ المال 
بل كان الدفم لأنه أكرء على الأداء . فأما إذا لم يكن حفظ المال 
إلا عا دفعه عنه . فهذا التصرف لطفظ المال. وهو عْزلة إعطاء الخفارة 
لحفظه ٠‏ وإعطاء النواطير لدفع اللصوص ٠‏ والسباع . 


وأبضا فالولي والوكيل مأذون لما عرفا . فى مثل هذا الدفع ؛ فإنه 
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م يتوكل على أنه يضرب وبحيس على مال يؤدي عن المال ٠‏ فيتضرر 
ولا يؤديه ؛ مخلاف ما .يوجد من الأجنبى ؛ لكن هذا الدليل بعينه وارد 
فى أحد الشريكين . فإن كلاها وكيل الآخر فى شركة العقود . 


أنضا فنفرق بين الكلف النواسة السلطانة . وبين المظالم العارضة . 
واقصا قتفرق با لد مة ٠‏ وب ر 


وسئل ركم الام 


عن رجل سير على بد رجل قاشاً لسامه لولده بالقاهرة فل 
يسلمه . وباعه المسير على بده ٠‏ وتصرف فيه . وباعه على غسير بزاز 
بغر النقد . وبغير إذن صاحب الاش له فى ذلك . فهل يكون ذلك 
تفريطا ؟ وهل إذا فرط تازمه قيمته ؟ وهل يكون القول فى تلفه قول 
فالين القرلق + أو قل للسن علقيده:؟: أفتونا ماجوريق: + 


فأماب : إذا تصرف فيه بغير إذن صاحمه كان ظاما . وكان ضامناً 
له » فإن فات فعليه قيمته . وإن قال اودع أمرتى ببيعه ٠‏ وقال المودع 
م آمرك ببعه . بل بتسليمه إلى ولدي . فهذا فيه نزاع ؛ لكن إن باعه 
ببعا خارحا عن الببع العروف . مثل أن ييعه إلى أجل ٠‏ أو بغير النقد 
نقد البلد ‏ أو بدعه لمن هو اهل . أو مفلس . وحو ذلك : فبو 
ضامن لما يتلف من الثمن بكل حال . 


لقص . والله أعل ْ 


وسثل 
عن امرأة ملكت اولدها ملكا . وباعه . ثم بعد البيع ملكت 
الثانى ٠‏ وكنب على الأول حجة أن ماله فى الملك شيء بعد أن اعه 
فبل يلزم الأول رد املك لثانى . أو الأول حسم ؟ . 


فأحاب : إذا كان قد باعه بيعا سحيحا لازماً . فقد خرج عن 
ملكه . ولم يصم بعد ذلك تليكبها . والملك باق على ملك المشتري . 


والله أءلم . 


وسئل 
عن رجل له زوجةلما ملك ٠‏ فسسرق الزوج كتب املك . وناعه » 
ثم بوت ؟. 
فأءاب : بيع اللك بغير إذن مالكه . ولا ولاية عليه : بيع 


اويل 


باطل . والواجب أن برد إلى المشتري ما أعطاه من الثمن ٠‏ ويرد إلى 
امالك ملكه . 


وقال : 
لهسيل 
انق كرءامن: شراء الأرضن اللرائية”ه إغننا كان الآن: المسترئ 
بشتريها فيرفم الخراج عنها . وذلك إسقاط لق المسلمين ٠‏ كا كانوا 
أحيانا يقطعون بعضها لبعض الحاربين . إقطاع ليك ؛ لا إقطاع استغلال . 
كإقطاع اللوات . فهذا الاتتفاع والإقطاع بسقط حق المسامين من الرقبة 
والنفعة . والخلفاء أخذوه من الغزاة لتكون منفعته دائة للمسلمين . فإذا 
قطعت منفعته عن المسلمين صار ظما لهم ؛ عنزلة من غصب طريق 


السامين . أو بى فى منى ونحوها من النافم المشتركة بين المسامين 
على التأيد . 


فأما إذا اشتراها وعلبه من الخراج ما على البائم ٠‏ فبو كالو ولاه 
إياها بلا حق . وم لو ورتها ؛ فإن الإرث جمع عليه : أن الوارث 
أحق بها بالخراج : وذلك لأن إعطاءها لمن أعطبته بالحراج . قد قيل : 


لق 


إنه بيع بالثمن المقسط الدائم . ما بقوله بعض الكوفبين . وقد قيل : 
إنه إممارة «الأجرة المقسطة المؤدة المدة . كأ يقوله أصحابنا . والمالكية 
والشائعية . وكلا القائلين خرج فى قوله عن قياس السبوع والإحارات . 


والتحقق : آنا معاملة قائة فسا ٠‏ ذات شبه من البيسع ومن 
الإحارة ٠‏ قشيه في خروجها عنها المصالمة على مناقع مكانه للاستطراق . 
أو إلقاء الزبالة ٠‏ أو وضع الجذع . ونحو ذلك بعوض ناجز . فإنه لم 
علك العين مطلقا ولم يستأجرها . وا ملك هذه المنفعة مؤبدة . 


وكذلك وضع الخراج لو كان إحارة محضة . وكان عمر وغيره قد 
تركوا الأرض للمسامين . وأكروها ؛ لكان ينغي إكراء المساكن 
أبضًا ؛ لأنها للمسامين إذا فتحت عنوة . ولكان قد ظرل المسامين ؛ 
فإن كراء الأرض بساوي أضعاف الخراج . ولكان على المشبور عندم. 
لاستحق الآخذ إلا ماني الأرض من الشجر القائمة من النخيل . 
والأعناب . وغير ذلك ٠‏ كن استأجر أرضاً فها غراس . ولكان دفعها 
مساقاة ومزارعة ‏ كا فعل المنصور والهدي في أرض السواد ‏ أنفع 
للسامين ١‏ اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسل فى أرض خبير ؛ فإنه 
لأقرق الآ ان لاك عبس تون + وضائك أرضن الشزة: لسر 
مطلقون . وإلا فيجوز كذلك أن يؤاجر ٠‏ ويجوز لهفي الأرض الموقوفة 
أن يعامل مساقاة ومزارعة . 


نيلا 


وأما ببعها : فلو كان كذلك لباع الساكن أيضا ٠‏ ولا بم بكون 
الثمن مؤيدا إلى يوم القيامة . فالمستخرج أصل دلت عليه السنة والإجماع . 
فلا يقاس بغيره ‏ فإن الى صلى الله عليه وسلم قال : « منمت 
العراق قفيزها ودرهمها . ومنعت الشام مدها ودينارها . ومنمت مصر 
أرديها ودبنارها » . واتفق الصحاءة 6 جمر على فعله . 


يوضم ذلك . أن أصل الخراج في قوله : ( مَآأمَدَنَعكَرَسُولء 
ِنْآمْلِوٌينَ ) فإن هذا فرق بين العقار والنقول . ومع هذا فقد 
أضاف القرى إليهم . فل اختصاصهم بها . 

وإذا كان كذلك فلو أخذه ذمي من الذمي الأول بالخراج ٠‏ وعاوضه 
على ذلك عوضا لم يكن فى ذلك ضرر أصلا . فلا وجه لمنعه ؛ لأنه إن 
قبل : إنه وقف . فبذا لا رجه هذه العاوضة عن أن يكون وقفاً ؛ 
بل مستحق أهل الوقف باق . كا كان . وبع الوقف إفا منع منه 
لإزالة حق أهل الوقف . وهذا لايزول ؛ بل هو بنزلة إحارة أرض 
الوقف بأ كثر مما استأجرها . فكأنه قال : أ كريتك هذه الأرض عا 
علي من الحراج ٠‏ وبالزيادة التى تعجلها إلي ؛ ولهذا ينتقل إلى ورثئة من 
هي في يده ؛ والوقف لايباع ولا يوهب ولا .يورث ٠‏ فإذا حاز اتتقاله 
الإرث على صفة ما كان والهة مثله ‏ فكذلك العاوضة . سواء ميت 
ببعا . أو إمارة . ولهذا جوز أحمد إصداق الأرض الخراجية ٠‏ وماحاز 


الكل 


أن كون عسدانا خاز أن يكون هنا »:واجزة: .. وما كان. تنا كان 
مثمناً . فهذا باب ينغي تأمله . 


يبقى إذا أخذه المسل : هل يكره لما فيه من الصغار ٠‏ أو لما فيه من 
الاشتغال عن الهاد بالحرائة . فهذه مواضع أخر ‏ غير كونه وقفا. 
مختلف باختلاف المصالح والأوقات كا أن النبى صلى الله عليه وسام 
عامل الييود على خبير لقلة المسامين . فلا كثر المسلمون أجلام حمر 
بأم الى صل الله عليه وسلم . وصار المسلمون يعمرونها . قكذلك 
الأرض الخراجية إذا كثر المسلمون كان استيلاؤم عليها بالحراج ٠‏ أنفع 
لهم من أن ببقوا فقراء محاويج ٠‏ والكفار يستغلون الأرض بالخراج ' 
اليسير ؛ فإنهم كانوا زمن حمر قليلا . وأهل الذمة كثيرا . وقد يعكس 
الأمى .مع أن الى صل الله عليه وسم عاملهم على خبير ٠‏ ثم 
عمرها المسلمون لماكثر المسلمون ٠‏ وتضرروا سقاء أهل الذمة . فى 
أرض العرب . فكان المنى ضرر المسلمين بأهل الذمة . وا كتفاء 
السلمين ,السلمين . 

فكيف إذا احتاج المسلمون إلى الأرض الخراجية ؛ وتضرروا 
ببقائها فى أبيدي أهل الذمة ٠‏ فرأى من احتاج من المسلمين أن يعاوض 
الذمي عنها . ويقوم مقامه فيها . فإن كان الؤدى أجرة فبو أحق 
استئجار أرض السلمين . وعمارتهاء وإ ن كان أمنا فبو أحق باشترائهاء 
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وإن كان عوضا ثالثا فبو به أحق أيضا . ومتى كثر المسلمون لم يبق 
صغار . ولا جزية ٠‏ وإماكان فيه صغار وجزية فى الزمن المتقدم . كما 
لو أسل الذي الذي هو مستول عليها . فإنها تبقى بيده مؤديا لخراجها . 
وسقط عنه جزية حمجمته . فكيف بقاس هذا بهذا . 

وإذا حاز أن تبقى بيده بعد إسلامه . هما المانم من أن يدفعها إلى 
مسلم غير بعوض أو غيره ١‏ والسم لاصغار عليه بحال ٠.‏ فلو كان 
المانم كونها صغارا . لم يجامع الإسلام ٠‏ جزبة الرأس . 


ولا يقال : هي كالرق تمنعه الإسلام ابتداء . ولا نع دوامه , 
لأن الرق قبرناهم عليه بغير اختبارهم . لم نعاوضهم عليه . فكذلك 
جزية الرأس . لا >كنهم من القام بالأرض الإسلامية إلا بها . فبي 
نوع من الرق ٠‏ لشوتما بغير اختدار اللسترق . وأما الحراج فاها بثنت 
برضى الخارج ٠‏ واختياره ٠‏ ولو لم يقبل الأرض منا لم ندفببها إليه ؛ 
عنزلة المساقاة وامزارعة التى عامل الى صل الله عليه وسم بها أهل 
معلوم . وهناك لا يستحق شيئا إلا إذا زرعوا ٠‏ وهنا يستحق إذا 
أمكنهم الزرع . فنظيره أن العامل فى المزارعة يعامل غيره بأقل من الجزء 
الذي استحقه ؛ إذ أن الضارب يدفع امال مضاربة لكن هذا يتوقف 
على إذن المالك لتعبين المستحق . 
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وبالجلة فالوانع من كونها وقفا ينظر فيها . أما جبة الوقف . فلا 
يتوج هكونها مانعا على أصول الشريعة أبدا . وأما التعليل بالاشتغال 
الحرائة عن المهاد . فهذا عام فى حميع الأراضين ؛ عشريها وخراجبها . 
وذاك شىء أ ٠.‏ 


سل 

ونظير ذلك مكة : فإنه لا ريب أنها فتحت عنوة ٠‏ ومن قال : 
إنها فتحت صلحا . فاستقر ملك أصحابها عليها ؛ ليجوز لبم ما يجوز فى 
سائر أراضى الصلح من الببع وغيرء كا يقوله الشافمي : فقوله ضعيف ؛ 
لوجوه كثيرة من النقولات . 

وأيضا فإنه لا يجوز مثل ذلك ٠‏ فانه لو صالح الإمام قوما من 
المشركين بغير جزية . ولا خراج . لم يجز إلا للحاجة ٠‏ كا فعل الى 
صلى الله عليه وسلم عام الحديبية . 

أما إذا فتحنا الأرض فتح صلم ء وأهلها مشركون من غير أهل 
الجزبة . فانه لا يجوز إقرارهم بغير جزية . بإجماع السلمين . 

وأيضا : فإن الى مل الله عليه وسلٍ جعل فى العام القابل 


"1 


لا حج أبوبكر لمن لم يسم منهم أجل أربعة أشهر ٠‏ وإلا جعله محارنا . 
يستسح حمه وماله ٠‏ ولو كان قد فتحها صلحا لم يجز نقض ذلك . 

وأيضا فإنه استباح قتل حمامة ماهم . )١(‏ ولكن فتحها عنوة وأمن 
من ترك القتال منهم [ فقد أمنه ] على نفسه وماله ؛ إلا نفرا استثناهم . 
وكان قد أرسل بهذا الأمان مع أنى سفيان . فنهم من قبله . فانمقد 
له . ومنهم من لم يقبل لخارب أو هرب . والأمان لا ينبت إلا بقبول 
اللؤمن كالهدنة . وأما من ل بترك القنال فل يؤمنه بحال ؛ لكن خص 
وعم فى ألفاظ الأمان . والقصود واحد . فإن قوله : « من دخل 
السجد فهو آمن : ومن دخل داره فهو آمن . ومن ألقى السلاح فبو 
أ ٠‏ ومن دخل دار أبى سفيان فبو امن » كلبا ألفاظ معناها من 
استسلم فلم يقاتل فهو آمن . ولبذا سماهم الطلقاء . كأنه أسرهم ثم 
أطلقهم كلهم (؟) . 


وقالت الخنفية : لا فتحها عنوة ولم يقسمها . بل أقرها فى يد أهلها . 
صار هذا أصلا في أرض العنوة . أنه يجوز إقرارها فى بد أهلها . 
قالوا هم وأسحانا وغيرهم فى أحد التعليلين : ولهذا لم بجر ببعها 
وإحارتها ؛ لكونها فلحت عنوة ٠‏ وم نقسم كسائر أرض المنوة . وربما 
يقولون : صار إزال أهل مكة للناس عندهم هو الخراج الضروب 


)١(‏ (؟) بياض مقدار سطر 
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عليهم . وأما من قال من أصحانا إن الخراج يضرب على مزارهما . 
فقد ع النقل الثواتر فساد قوله . مع إجرائه لقناسه . وهذا التعليل 
ضعبف وغوه 5 

أحدها : أن أرض العنوة مجوز إحارتما بالإجماع . وببوت مكة 
أحسن ما فيها أنه لا جوز إعارتها . بل يجب بذلا للمحتاج بغير 
عوض . فبذا الذي يدل عليه الكتاب والسئة . والآثار والقياس . 


وأما النع من بيعها ففيه نظر ٠‏ فلو كان المانع كون فتحها عنوة 
لا منع إحارها . 

الثاتى : أن أرض المْوة إنما يمنم من بع مزارعها . فأما المسا كن 
فلا ينع ذلك فيها ؛ بل هي لأحابها . ومكة إنما منعوا من المعاوضة 
فى رباعها التى لا منع منها فى أرض العنوة ٠‏ وهذا برهان ظاه 
عل الفرق . 
منع بيعها ٠‏ أو إجارتها . وإما الكلام فى الرباع ٠‏ وهي المساكن لا 
المزارع . فأبن هذا من هذا . 

الرابع : أن تلك الديار كانت للمهاجرين ٠‏ وقد طلبوا من النى 
صل اله عليه وسلم إعادتها إليم ٠‏ فلم يفمل ٠‏ فلو كانت كسائر النوة 


خض 


لكان قد أعادها إلى أصحابها ؛ لأن الأرض إذاكانت للمسلمين 
واستولى عليها الكفار . ثم استنقذناها . وعرف صاحبها قبل القسمة 
أعمدت إله . 


والخامس : أن الى صلى الله عليه وساملم يتعرض لشيء من 
أموالهم ٠‏ لا منقولها . ولا عقارها . ولا إلى أحد من ذراريهم ٠‏ ولو 
أجرى علبها أحكام غيرها من العنوة لغنم النقولات . والذرية ؛ بل 
الصواب أن المانع من إجارتها كونها أرض المشاعى . التى بشترك فى 
استحقاق الاتتفاع بها حميع المسلمين .كيا قال الله تعالى : ( موه 
لْعَدكفْيوابَاو ) . فالساكئون بها أحق ما احتاجوا إليه ؛ لأنهم 
سبقوا إلى للباح . كن سبق إلى مباح من مسجد أو طريق أو سوق 
وأما الفاضل فعليهم بذله ؛ لأنه إنالحم أن ينوا بهذا الشسرط ؛ لكن 
الوصة مشتركة فى الأصل . 


وصار هذا بمنزلة من بى بنتا من رباط . أو مدرسة ٠‏ أو نحو 
ذلك : له اختصاص بسكنه ٠‏ وليس له العاوضة عليه . أو من بى بيتا فى 
جنابات السبيل ٠‏ أو فى دار الرياط . التى تكون باللغور . ونحو ذلك . 
مما تكون الأرض فبه مشتركة النفعة . للحج أو للجباد ٠‏ أو للمرور فى 
الطرقات ٠‏ أو التعر : أو التعبد . ونحو ذلك . فإذا قال : البناء لي قبل 
له : والعوصة ليست لك . وأعيان الحجر لسن لك ؛ يبل لك 


نض 


اتألف . أو التأليف والأتقاض . فا لبس لك لا يجوز أن تصاوض 
عنه . وما هو لك قد اعتضت عنه ببقائك فى الانتفاع بالعرصة . 


أو لأن اللكى لما صار الناس .دون إليهم الحدايا . وجب علييم 
قسمتها فيم . صار يجب على اللكيين إزال الناس فى منازلهم . 
مقابلة للاحسان بالاحسان ٠‏ فصاحب الحمدىي له أن بأ كل منه ‏ 
ملا س حيث يجوز ٠‏ وبعطي من شاء ٠‏ ولا بعتاض عنه. وكذلك ماعب 
المنزل مكو كه يعناض عنه . ظ 


وهذا الممنى الذي ذ كرناه قد يكون هو السبب الموجب لإبقائها 
بيد أرباها ٠‏ من غير خراج مضروب عليهم أصلا ؛ لأن للمقيمين بمكة 
0 009 
التعليل بفتحها عنوة مناسبا لمنع إحارتها ‏ م ذ كرناه ‏ لا إلحاقا لما 
بسائر أرض العنوة . 


فإن قبل : فالأرض إذا فتحت عنوة يجوز أمان أهلها على أنفسهم 
وأموالهم كذلك . قيل : نعم ! يجوز قبل الاستيلاء أن يؤمن من 
ترك القتال على نفسه وماله ؛ لما فيه من الاتتفاع بترك قتاله وهو 
أمان بشمرط ؛ بل إذا جوزنا السى على الأسير بعد الأسر للمصلحة . 
كيف لا نجوز ذلك قبل الأسر . 


برف 


وهنا زيادة الأمان على ماله ؛ لأن ذلك قبل الاستيلاء .م لو 
تزأوا عل حم باك »لاعن أسر سيم قبل المح متني جمةبومال ' 
لأنه لم يتم القهر . فإن دخوله مكة ؛ كان قبل الظهر ودخلها قهراً . 
ومهذا التحرير تظهر الشبهة التى أوجت كلا من القولين . 

وأما بعد القبر فيجوز أن عن على المقبورين . وتدقم إلييم الأرض 
مخارجة . فالذين حاربوا بكة ٠‏ أو هربوا . ثم أمنهم بعد قهرم والقدرة 
عليهم . هذا حائز في أنفسهم كالن . ولهذا سمام الطلقاء . وأما في أموالهم 
فالأرض قد ذكرت سب ذلك فبها . 


وأما النقول والذرية () . 


وسل 
عن مقطع له ماء داخل إقطاعه . ويقصد ببعه لمقطع آخر ء وإجراءه 
فى بلده فهل يجوز للمشتري أن يشتري الماء ؟ وهل يجوز للبائم أن 
يديع الماء الداخل فى إقطاعه . وبجريه في بلد المشترى ؟. 
فأماب : إذا كان الماء محبوساً عليه فى الإقطاع ٠‏ مثل أن تكون 
الأرض عائها محبوسة عليه بألف درم . وبدون تحبيس عليه بمخمسمائة 
() يباض بالأصل . 


نلف 


درم : وهو تويك تعطل ما يستحقه من الزرع . وببعه لغيره ؛ [ لسقي ] 
به فى أرضه . فإن هذا يجوز ببعه ؛ بخلاف الماء الذي يجري فى ملكه 


بلا عوض ٠‏ مثل أن يحبي أرضاً وفيها عين حارية . فإن فى جواز بع 
مثل هذا الماء قولان للعلاء ٠‏ ها روايتان عن أحمد : 


والثانية لا يجوز. وهو مذهب أبى حنيفة . وهو المشبور 


عن أاحمد . 


وأما الماء الذي يكون بالأرض الماحة . والكلا الذي يكون بها . 
فهبذا لا يجوز سعه باتفاق العلاء . 


وسئل ر خم الا 
عن رجل له عين ماء حارية ٠‏ إذا باع منها أصبع ماء أو 6 
هل جوز . مع أنه غير مرئى . بل ينبع شُيثًا فشيئًا ؟. 


فأحاب : أما من ,علك ماء نابعا مثل أن يملك بثراً محفورة . في 
ملكة ‏ ويدخل فى لفظ البثر : ما ينصب عليه الدولاب ٠‏ ومالاً ينصب . 
أو يملك عين ماء فى أرض مملوكة له فبهذا يجوز له أن ينيم البثر 


نلف 


والعين ميعاً ٠‏ ويجوز أن يدبع بعضها مشاعا على أصبع وأصبعين من 
أربعة وهشرين ‏ كا يباع مع البستان والدار ماله من الماء مثل 
أصع . وأصابع : من قناة حكذا . وإن كان أصل تلك القناة فى 
الأرض اماه . فكيف إذا كان أصل الماء فى ملكه . فهبذا مما 
لا أعلم فيه نزاما . 


وإن كانت العين تنبع شيئاً فشيئاً فإنه ليس من شرط البيع أن 
يرى جميع الميع ؛ بل يرى ما جرت العادة رؤته::وأما ما تجدد : 
مثل النافم . ونقع البثر . فهذا لا يشترط أحد رؤيته ٠‏ لافي بيع 
ولا إحارة . 

وإنما تنازع العلاء لو باع الماء يدون القرار . هل يصمم بيعه لكونه 
علك . أو لا بصم لكونه لا يملك ؟ على قولين مشهورين ٠‏ ها روايتان 
عن أحمد . وأكثر العلماء على جواز بعه . وهو مذهب أنى حنيفة . 
ومالك . وهو منصوص للشافعي ؛ بل نص على أن الاء تملوك . 


وتنازعوا فيا إذا باع الأرضء ولم يذكر الماء : هل يدخل أم لا؟ 


وأما ببع الثر والعين بكلها . أو بع جزء منها : فا عامت فيه 
تنازعا ٠‏ إذا كانت الأرض مملوكة . وقد ندب النى صل الله عليه 
وسلم إلى شراء بر رومة من مالكها المهودي . فاشترى عثان بن عفان 


دف 


مقا + وهسة هل السلنين: وكان دلوء قبا كداق واخد'.من السلين:: 
ثم لما رأى اليهودى ذلك باعه النصف الآخر فاشتراء عثّان وجعل 
الث كلها حبساً على السامين . 

على أن فيه الشفعة :كأبى حنيفة وأحمد فى إحدى الروايتين عنهء وهو 
أحد القولين فى مذهب مالك . واختاره ابن سرع من أصحاب الشافعى . 
عن أحمد ٠‏ اختارها كثير من أصحابه . والأظبر وجوب الشفعة فى ذلك . 


والمقصود هنا أنهم انفقوا على جواز بيع ذلك . وجواز هبة ذلك 
اظبر من جواز ببعه . 


روصل 


عن رجلين لا إقطاع فى بلد . فاختصا فى بيع النبات الذي يطلع 
من عند الله . فزعم أحدما : أنه مثل النبات البري . لا يجوز ببعه ؛ 
لأنه ماهو ملكه . فقال له الآخر : بل يجوز ؛ لأن السلطان أقطعه 
لي فهو ملكي ٠‏ ويجوز لي أن أبيع كل مافى حصتى . وفى قرعتى . هل 


ينض 


ها مصان ؟ أم مخطئان ؟ وما مذاهب الأئة فى ذلك ؟ 


1 
فأماب : الجمد لله . أما الننات الذي يننت بغير فعل الآدمي . 

كالكلاً الذى أنته الله فى ملك الإنسان . أو فيا استأجره ٠‏ ونحو 
ذلك . فهذا لا يجوز ببعه فى مذهب أنى حنيفة . وأحمد في المشهور عنه 
وهو قول بعض أحاب مالك . والشافعي ؛ لأن الى صل الله عليه 
وسلم قال : « الناس شركاء فى ثلاث : فى الاء » والكلا. والنار » . 


ومعلوم أن النى صل الله عليه وسام لم يرد ما يننت فى الأرض 
الماحة فقط ؛ لأن الناس بشتركون في كل ما ينبت فى الأرض المباحة 
من حميع الأنواع : من المعادن الجارية ؛ كالقير . والنفط . والجامدة : 
كالذهب والفضة . واللح ٠‏ وغير ذلك . فمم أنه أراقانها يلبق فى 
أرض الإنسان . 

وأيضا فقد ثبت فى جح مسا عن الى صل الله عليه وسلم 
بزكييم ٠‏ ولحم عذاب أليم : رجل على فضل ماء ينعه ابن السبيل . 
فيقول الله له اليوم أمنعك فضلى .كا منعت فضل مالم تعمله يداك , 
ورجل نايع إماما لا يبابعه إلا للدنيا إن أعطاه رضي ٠‏ وإن منعه سخط . 
ورجل حلف على سلعة بعد العصر كاذباً لقد أعطى ا أكثر نما 
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أعطى » . فهذا توعدء الله بالعذاب ؛ لكونه منع فضل مالم تعمل يداه؛ 
والكلا” الذي يننت بغير فعله لم تعمله يداه . 

والشبور من مدهب الشافعي جواز بيع ذلك . وهو المشهور من 
مذهب مالك فى الأرض التى جرت عادة صاحبا بالاتتفاع مها . فأما 
الأرض البور التى لا بحرثها فلأصحاه فييا نزاع . جوز ذلك ابن 
القاسم . ومنعه غيره . 

وأما إذا كان صاحها قصد ترك زرعها لينت فيها الكل ٠‏ فبيع 
هذا أسهل من بع غيره ؛ لأن هذا عنزلة استنبانه . 


آنا قوله د انان :شركاه,:ق تالاه الماء روا لكلا + والنان > 
فبو حديث معروف . رواء أهل السنن . وقد اتفق المسلمون على 
أن الكلا الثابت فى الأرض المماحة مشترك بين الناس ٠‏ فن سيق 
إلله فبو أحق به . وأما النابت فى الأرض المملوكة . فإنه إن كان 
صاحب الأرض ممتاما إليه فهو أحق به ٠‏ وإن كان مستغنيا عنه ففيه 
قولان مشهوران لأهل العم . وأكثرم يجوزون أخذه بغير عوض ؛ 
لهذا الحديث . ويجوزون رعبه بغير عوض . 
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وكذلك الماء إن كان ناضما فق ١‏ أركن نال واقيو مغارك سين 
الناس ٠‏ وإ نكان نابعاً في ملك رجل فعليه ذل فضله لمن يحتاج إليه : 
لغرب للادميين والدواب بسلا عوض ؛ لهذا الحديث . ولقوله صلى 
الله عليه وسلم فى الحديث المحم : « ثلائة لا يكلمهم الله بوم 
القيامة ٠‏ ولا بنظر إلهم ٠‏ ولا يركييم ٠‏ ولحم عذاب أليم ٠.‏ رجل على 
فضل ماء ينعه ابن السييل . يقول الله له : اليوم أمنعك فضل . 5 منمت 
فضل مالم تعمل يداك . ورجل بابع إماماً لا يبابعه إلا للدنيا فإن أعطاء 
منها رضي ء وإن منعه منها سخط . ورجل أقام سلعته بعد العصر 
فقال : والله الذي لاإله إلا هو اقد أعطيت بها كذا وكذا, 
الحديث . والله أعلم . 


وسل 
عن قوم بنقلون النحل من بلدإلى بلد . فبل بحل لأهل البلد أن 
يأخذوا منهم أجرة ماجتته النحل عندم ؟ . 
فأماب : الجد لله . لاحق على أهل الاحل لأهل الأرض الى 


يجنى «نها . فإن ذلك لا ينقص من ملكبم شيئا ؛ ولكن المسل من 
الطلول التى هي من الماءات ٠‏ وعلى صاحب النحل العشر يصرفه إلى 


خرف 


مستحقه د كثير من العلاء ٠‏ كأبى حنيفة وغيربم ٠‏ لما روي في ذلك 
عن الى صلى الله عليه وسلم وأصحابه . 

وهذه الطلول هي أحق بالمذل من الكلا : فإن هذه الطلول 
لايمكن أن يجمعبا إلا النحل ؛ لكن اذا كانت لصاحب الأرض فتحله 
أحق بالناء فى أرضه . فإذا كان جى تلك النحل تضريه . فله المع 
من ذلك . والله أعلم . 


روسل 


: الحد لله . إذا علمته بالصفة صم ببعها : وكذلك لو رآه 
٠ 0‏ وإن لم تره ولا وصف الها . 


رسلل 


عن رجل يحتاج لقرض ٠‏ وكان عند شخص فول . فتايعا عليه » 
ولم بره المشترى ٠‏ وكتب الحجة . ثم وجده مسوساً ؟. 
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فأحاب : إذا لم ير البيع ٠‏ ولم يوصف له : فالبيع باطل . وعليه 


رده عثله أو قيمته . 


ومثل رم الا 
عن رجل يريد أن بيع روحه ؟ وله عائلة . هل يجوز ذلك ؟ 


فأماب : الجد لله . أما الببع العرعي : فالحر المسل لا يمكن ببعه . 
وككن إذا انضم إلى بعض املوك أو الأمراء متسميا باسم مملوكه . وذلك 
املك أو الأمير يجعله من مماليكه الذين يعتقهم . لا يتملكه تملك الأرقام. 
قبذا شه تملك السيد الأول»:. 


وهذا الذي يفمله هؤلاء إما هو ببع عادي . وإطلاق عادي . إذ 
أكثر المليك ملك لبيت المال . وولاؤم للمسلمين ؛ ولكن من غلب 
أضفوا إله .5 تضاف إليه الأموال . ونحو ذلك . ولا بأس على 
الإنسان أن ينضاف إلى من يعطيه حقه من ببت مال المسلمين . 
كا أضيف إلى غيره ٠‏ وعليهم أن يطبعوا من ولاء الله أمرمم في طاعة 
الله ٠‏ ولا يطبعوا أحداً فى معصية الله ٠‏ فاللك يشبه الملك . والله أعلم . 


يفف 


وسئل رم الد 


عن مملوك لشخص مسل . مقيم في بلاد النترا. ثم إن المماوك 
هرب من عند أستاذه من تلك البلاد . وحاء إلى بلاد الشام » وهو فى 
الرق ٠‏ والآن الملوك مختار البع . فبل يجوز لأحد أن بسعه ليحفظ 
نه لأستاذه ٠‏ ويوصل ذلك إليه . أم لا ؟ 


فأماب : نعم . يجوز إذا كان فى رجوعه إلى تلك البلاد ضرر 
عليه فى دينه أو دنباء : فإنه يناع فى هذه اللاد هون إذن أستاذه ٠‏ 


والله أعلم . 


روسل 
عن شخص من الكفار فى بلاد الكفار كان عليه دين » باع نفسه 
لشخص مسل . وقبض الثمن ٠‏ وأوفى بهدينه . واع ابنته أيضا . 
ورطوا الرق ٠‏ وخسر عليهم التاجر السم كلفة الطريق ,1 والنفقة 5 
والكسوة . حتى وصلوا إلى بلاد الإسلام . فهل يجوز ببعهم وشراؤم ؟ 


زفق 


فأحاب : إذا دخل امسر إلى دار الحرب بغير أمان ٠‏ فاشترى منهم 
أولادم ٠‏ وخرج مهم إلى دار الإسلام » كانوا ملكا له بإنفاق الأكة . 
وله ان يسعهم للمسلمين ٠.‏ ويجوز ان بشستروا منه . وستحق على 
المشترى جميع التهر 2 ٠‏ 


وكذلك إذا باع الحربى نفسه للمسم ٠‏ وخرج بهء فإنه يكون ملكد 
بطريق الأولى والأحرى ؛ بل لو أعطوه أولادم بغير نكن ء» وخرج مهم 
ملكبم . فكيف إذا باعوه ذلك . 


وكذلك لو سرق أنفسهم 1 أولادم . أو فهرم بوجه من الوجوه ؛ 
فإن نفوس الكفار الحاربين . وأموالهم مباحة للمسلمين . فإذا استولوا 
عليها بطريق مشمروع ملكوها . 


وافا تنازع العماء فا إذا كان مستأمنا : فبل له أن يشترى مهم 
أولادم ؟ على قولين فى مذهب أنى حنيفة ٠.‏ ومالك . وأحمد فى 
رواية : أنه يجوز الصراء منهم . حتى قال أبو حنيفة وأحمد فى رواية 
منصوصة عنه : أنه إذا هادن المسلمون اهل بلد . وسيامم من باهم 
للمسلمين . جاز الشسراء منه . وخالفه فى ذلك مالك والشافعي فى 
الرواية الأخرى . 


وكذلك لو قبر أهل الحرب بعضهم بعضاً أو وهب بعضهم بعضا . 


تق 


أو اشترى بعضهم بعضا . أو سرقهم وباعهم ٠‏ أو وههم للمسلمين . 
لكوم ٠م‏ يملكيبم المسلمون إذا ملكوم بالقهر . 


وسئل 
عن رجل اشترى عدا . فأقام فى خدمته مدة سنين . ثم فصد 
الولى ببعه . فادجى أنه حر ٠‏ وكان حال البيع اعترف بالرق . فهل يجب 


أخذ ثمنه من الذي باعه ؟ وهل يعتق على مولاء ؟ . 


فأُجاب : إذا ثنت أنه كان حرا . فإنه بحب تغرعه للذى باعه . 


وتغريره ؛ لكونه أقر له «الرق . وللمشتري أن يطالب بالثمن من الذي 
قبضه منه . وله أن يطلبه من هذا الآخذ الذي غره . 


وسلل ركم الام 


عن جع الجوز واللوز . والبندق والفستق . والفول والحص . 
ذوات القشور : هل بصم ببعه على مذهب الشافعي ؟ وهل يصم على 
مدهيه ابيع والعراء من غير تلفظ العاقدة ؟ واللفت والحوز والقلقاس 


م 


هل يصم ببعه وهو فى الأرض مغيب . أم لا ؟ 


درف 


فأجاب : المد لله . أما مذهب الشافعى المنصوص عنه فإنه لا يجوز 
هذه الببوع ؛ لكن جمبور العلياء على خلاف ذلك . وهو الصحبح . 


أما الأولى فذهب اثلائة أنه يصم ‏ مذهب مالك وأنى حنيفة 
وأحمد وغيرم ‏ وقد حكى ذلك قولا للشافعي ؛ فانه فى عرض موته 
اشترى الباقلا الأخضر . وهو الذي عليه العمل من عبد الى صلى الله 
عليه وسلم وأحابه والتابمين فى حميع الأعصار والأمصار . وقد « نهى النى 
صلى الله عليه وسل عن بع الحب حتى يشتد ٠‏ وعن بيع الب حتى 
سود » فدل ذلك على جواز بيع الحب بعد اشتداده ٠‏ وإن كان في 
سنبله ٠‏ وعلى قول من ينع بيع الناقلا فى قشسره لا يجوز ذلك ؛ ولهذا 
عد الطرسوسى وغيره املع من بيع الباقلا من البدع الحدثة » فإنه 
لابعرف عن أحد من السلف أنه منع ذلك . 


وحجة المانع : نهى اللبى صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر , 
فظنوا أن هذا بول ؛ ولس الأ كذلك ؛ فإن هذه الأعيان تعرف 
6 يعرف غيرها من المبعات التى يستدل برؤية بعضها على حميعها . 

وكذلك المشهور من مذهب الشافعي . أنه لا بد في العقود من 
الصغ . فلا يصمح بع المعاطاة ٠‏ لكن اجمبور خالفون هذا . ذهب 
مالك أن كل ماعده الناس ببعاً فهو ببع ٠‏ فيجوز بيع المعاطاة في القليل 


شي 


والكثير ٠‏ وكذلك ظاهى مذهب أحد. ومذهب أبى حنيفة 
مجويز ذلك فى الحقرات . وهو قول آخر فى مذهب أحمد . وقول 
طائفة من أصحاب الشافعى . 


وأيضا إن العقود يرجع فيها إلى عرف الناس . فا عده الناس بيع 
أو إجارة؛ أو هبة :كان ببعاً ٠‏ وإجارة ٠‏ وهبة ؛ إن هذه الأسماء ليس 
لها حد فى اللغة والشرع . وكل اسم ليس له حد فى اللغة والشرع فإنه 
برجع في حدء إلى العرف . 


وأما بيع الغببات في الأرض كالمزر واللفت والقلقاس : فذهب مالك 
أنه يجوز ؛ وهو قول فى مذهب أحمد . ومذح بأبي حنيفة والشافمي وأحمدق 
العروف عنه أنه لا يجوز . والأول أصمم وهو أنه يجوز ببعها . فإن أهل 
الخيرة إذاتراواها ظيز هنبا من الورق وغيرء دهم ذلك على سائرها . 


وأيضا فإن الناس محتاجون إلى هذه البيوع . والشارع لا يحرم ما 
يحتاج الناس إليه من الببع . لأجل نوع من الغرر ؛ بل ببح ما يحتاج 
إلبه في ذلك . م أباح ببع الار قبل بدو صلاحها مبقاة إلى الجذاذ . 
وإن كان بعض البيع لم يخلق . وكا أناح أن بشترط الشتري رة 
النخل الؤبر . وذلك اشتراء قبل بدو صلاحها ؛ لكنه تابع للشجرة ٠‏ 
وأبلح ببع العرايا بخرصها ٠‏ فأقام التقدير بالحرص مقام التقدير باككيل 


يفف 


عند الحاجة . مع أن ذلك بدخل فى الربا الذي هو أعظم من بيع 
الغور ‏ وهذه « قاعدة الصشربعة » وهو تحصيل أعظم المصلحتين 
بتفوبت أدناها ٠‏ ودفع أعظم الفسادين التزام أدناها ‏ وبع ما يكون 
قشره صوناله . كالب والرمان والموز والجوز واللوز فى قشرء الواحد. 
جائز باتفاق الأعة . 


وسثل 


عن رجل اشترى من رجل ستّة وعشرين فدان فلقاس ٠‏ بنسعة 
آلاف درم . وأمضى له البيع فى ذلك . فقلع امشتري من القلقاس 
للذكور . ثم بعد ذلك حاء رجل آخر زاد عليه ألف درم ٠‏ فقبل 
الزيادة وطرد المشترى الأول ٠‏ ثم زاد المشترى الأول على الثاني حمسمائة 
- القلقاس ٠‏ وقلع منه عركباً وباعها ٠‏ وأورد له منها ثم بعد ذلك 
زاد عليه فطرده . وكتب القلقاس على الذي زاد عليه : فهل يصح 
شراء الأول ؟ أو الثاتى ؟ . 


: الججد لله . هذا الذي فعله البائع غير ائز ‏ بإجماع المسامين 
بل لستحق 1 البلينفة ؛ فان يحم القلقاس 257 من المغسات فى : 
الأرض . كالمزر ٠‏ واللفت . ونحو ذلك . إما أن يكون حائزا على أحد 
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قولي العلياء . كالك . وقول في مذهب أحمد وغيرها . وإما أن لا 
يكون حائزاً على قول أني حنيفة . والشافعي , والشهور عن أحمد . فإن كان 
حائزاً كان البييع الثاني حراماً مع الأول . وهذا البائع لم يترك البيع 
الأول لكونه معتقداً حرعه ؛ ككن لأجل ببعه للثانى ٠‏ ومثل هذا حرام 
لماع المسلمين . 


والصحيح أن بيع القلقاس جائز . ولا بحل قبول الزيادة ' فيكون 
للمشتري الأول . ومن قال : إنه باطل ٠‏ قال : ليس للبائع إلا تمن 
الل ٠‏ فها أخذ منه . أو الأقل من قممة الثل . 


وسُل 


من هاجر من بلد التتر . ولم يجد عركوباً فاشترى من النتر ما 
يركب به : فبل عليه الثمن بعد ممرته إلى دار الإسلام ؟ . 


فأجاب : نعم إذا اشترى منهم . فعليه أن يعطى الثمن لمن باعه . 


روسل 


عن تاجر رسم له بتوقيع سلطانى بالساعحة . بأن لا يؤخذ منه شيء 
على متجرة . فتاجر سفرة . قباع التوقيع الذي سد لناجر آخر ؛ لأجل 
الإطلاق الذي فيه . فهل يصمح بيع مافى التوقيع ؟ ثم إن المشتري 
للتوفيع بطل سفره ولم ينتفع . فهل يازمه أداء الثمن ؟ . 


فأجاب : المد لله رب العالين . هذا البيع ليس مقصوده بع 
الورقة ؛ فإن قيمتها يسيرة ؛ بل لا تقصد بالببع أصلا ؛ وإنما مقصوده 
أن الوظيفة التى كان يأخذها نواب السلطان تسقط عنه الحقوق . 
ويأخذ هذا البائع بعضها . أو عوضها منه ؛ لأن البائع كانت 
تسقط عنه . 

وهذا بشه ما يطلق من بدت امال . برط أن يكون إطلاقا 
لمن وفد على السلطان أو خرج بربدا أو غير ذلك . وهذا إنما يعطاء 
إذا عمل ذلك العمل ٠‏ فإذا للم يحرج ولا عوضه لم يعطه . وإذا كان 
كنذلك . فإذا كان هذا للعارض . لاهو ولا صاحب التوقيع لم 
بطلق له شيء . وحينكذ فلا بستحق على الشتري شيثا ٠‏ وليس ما 


كرف 


ذكر لازما حتى يجب بمجراد العقد بل غايّه إن قبل بالجواز كان 
جائزا ٠‏ والخالة هدم . ظ 


سكل تم ألم 


من ذلك . والسلمة تالفة ٠‏ وهي من ذوات الأمئال. فهل له الرجوع 
مثلها مع وجود الل ؟ . 


فأجاب : ليس له مطالته بزيادة على السعر الواقع وقت القبض . 
وهو تمن امثل ؛ لكن يطلب سعر الوقت . وهو قيمة الثل ؛ وذلك 
أن فى سحة هذا العقد روابتان : 


إحداما : يصح ٠م‏ يصمح مثل ذلك فى الإجارة إذا دفع الطعام 
التو انك لسرن بوذا مطل افيه ار كت السشة فل 
هذا العقد صحبس ؛ والواجب المسمى . 
ٍ 
والثانة : أن المقد فاسد . فنكون مقبوضا بعقد فاسد . وقد يقال : 
إنه يضمن با مل ٠‏ إن كان مثليا والا بالقيمة . م يضمن الغصوب ٠‏ 
وهذا قول طائفة من أصحابنا وغيرمم ٠‏ كالشافعية . لكن هنا قد تراضوا 


تضرف 


البدل الذي هو القبمة . كا تراضوا فى مبر الثل على أقل منه أو 
1ك . ونظيره أن يضطلها حسف حب الكل أو القيمة على شيء مسدى ٠‏ 
فيجب ذلك المسمى ؛ لأن الحق لما . لا يعدوها . 

ونظير هذا : قول أصحاب أحمد في المشاركة الفاسدة . يظهر أثره فى 
الحل . وعدمه . لا فى تين ماتراضا عليه . م لا يظهر أثره فى الضمان ؛ 


بل ما ضمن بالصحيعح ضمن بالفاسد . وما لا يضمن بالصحيح لا يضمن 
نكتة حسنة لمن تديرها . والله أعل . 


ومئل رصم الا 


عن رجل أخذ سنة الغلاء غلة ٠‏ وقال له : قاطعنى فبها ٠‏ قال له : 
حتى يستقر السعر . وصبر أشهراً . وحضر فأخذ حظه بمائة وخمسين 
إردبا ٠‏ فبل له تمن أو غلة ؟ . 

فأجاب : الجد لله . الصحيم فى هذه المسألة أن له ماتراضيا . وهو 
للاثة ,والحسوق.«سؤاء قل : إن الؤاجب. كان أولا هو السعن عل اعد 
قولي العلياء . وهو إحدى الروايتين عن أحمد . أن البيع بالسعر صحيح . 
أو قيل: إن الببع كان باطلا . وأن الواجب رد البدل . فإنها إذا اصطلحا 


ضف 


عن البدل بقيمته ‏ وقت الاصطلاح ‏ جاز الصلح ٠‏ ولزم .كا أن 
الزوجين إذا اصطلحا على قدر مبر الثل . أو أقل . أو أكثر ء جاز 
ذلك . سواءكان هناك مسمى حيح . أولم يكن . ولا يقال : القا 
كان يظن أن الواجب عليه القدمة . فالواجب إنما هو رد الثل . لا يقال 
هذا فيه نزاع . ظ 

وأكثر العلباء يقولون : إذا قبضت العين . وتصرف فيها لم يكن 
الواجب رد الثمن ٠‏ إما بناء على صحة العقد ٠‏ وإما بناء على أن المقبوض 
بالمقد الفاسد يلك بقول أبى حشيفة ٠‏ ويلك إذا مات بقول مالك . وإذا 
كان فبه تزاع ٠‏ فإذا اصطلحا على ذلك كان الصلح فى موارد نزاع العلياه: 
وهو صلم لازم . [ 


وسلل لام آلا 


هل يجوز بيع الشاع ؟ . 


فأجاب : يجوز بيع المشاع بانفاق للسامين . كا مضت بذلك سنة 
رسول الله صل الله عليه وسلم مثل قوله الذي في صم مسل : 
« أيما رج لكان له شرك في أرض ٠‏ أو ربعة ٠‏ أو حائط . فلا يحل له 
أن شيف سق دن شر فإن شاء أخذ . وإن شاء ترك ٠‏ فإن باع 


ارفرفا 


قبل أن يؤذنه فهو أحق به لثمن » . 

وكذلك يضمن بلإنلاف . وما هو فى معنى الإنلاف ٠‏ كالسراية في 
التق .كما فى الصحيحين عن اللبى مل الله عليه وسل أنه قال : 
« من أعتق شركاله فى صد . وكان له من المال ما بلغ تمن العبد ء قوم 
عليه قيمة عدل . لاوكس . ولا شطط ؛ فأعطى شركاءه حصصهم ٠‏ وعتق 
عليه البن + 


وإذا باع الشقص الشاع . وقبضه أولم يقضه. فقد اتفق 
السامون على أن حق الشريك باق فى النصف الآخر . وإن لم يتصرف 
أنواع التصرفات الخائزة في الال اللشترك ٠‏ فللمشتركين أن يتهايا فيه 
باملكان أو الزمان . فسكن هذا بعضه . وهذا بعضه ٠‏ وبالزمان بدأ 
هذا اشيرا و نويندا هذا شيرا ..وطا أن موعرام ولأعدها أن جز 
من الآخر . ومن امتنع منها من المؤاجرة أجير عليها . عند جمهور 
العلياء إلا الشافعي . وفى الإجبار على البايأة أقوال ثلائة معروفة . 


ترق 


وسْثل 


عن رجل له شربك في خيل ٠‏ وبع العمريك الحيل لمن لا يقدر 
رفيقه على مخليصها بغير إذن الصريك . فبل يازمه القبض ؟ 


فأحاب : إذا باع نصيبه . وسلٍ الجيع إلى المشتري ٠‏ وتعذر ملى 
الغمريك الاتتفاع بنصيبه . كان ضاما لنصبب الصريك ٠‏ فاما أن 


دسل 0 
عن شركة فى ملك بشهادة شهود بنهم ٠‏ ثم إن بعض الشركة باع 
للك حميعه بشهادة أحد الشهود ,الشركة . فبل يصمح البيع فى ملكه 


وببطل ف الباق ؟ أو يبطل الجيع ؟ 
فيب : الجد لله . أما بع نصبب الغير فلا يصح إلا بولاية أو 


وكلة ٠‏ وإذا لم يجزه الستحق بطل باتفاق الأآمّة ؛ ككن يصح البيع 
فى نصصه خاصة فى أحد قولي العلياء بقسطه من الثمن . وللمشتري 


كرف 


اليار فى فس البيع . أو إحازته . وإن كان المكان ما يقسم بلاضرر 
فله إلزام الصسريك بالقسمة . وإن كان مما لايقسم إلا بضرر فله 
الطالية بيع ايع ليقتسما الثمن . 


وإذا كان الشاهد بعل أن البائع ظالم . وشهد على ببعه معونة على 
ذلك ٠‏ فقد أعان على الإثم والعدوان . والمعاونة بالشهادة على العقود الحرمة 
لا جوز . بل قد صم عن الى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « لعن 
الله 1 كل الريا . وموكله ٠‏ وشاهديه . وكانبه » وقال : « إنى لا أشهد 
على جور » فن فعل ذلك مصراً عليه قدح في عدالنه . والله أعل . 


وسلل كم الام 


هل يجوز بيع الكرم لمن يعصره خمراً ٠‏ إذا اضطر صاحبه إلى ذلك ؟ 


فأجاب : لا يجوز ببع العنب لمن يعصره حرا ؛ بل قد لعن رسول 
اله صلى الله عليه وسلم ‏ من يعصر العنب لمن يتخذء حرا . 
فكيف بلبائم له الذي هو أعظم معاونة . ولا ضرورة إلى ذلك . فإنه 
إذا لم يمكن ببعه رطا . ولا تزيسه. فإنه يتخذء خلا, أو دبساء وتحو ذلك . 


أهرف 


ومثل رم الآ 


عن شراء الحفان ؛ لعصير الزيت ٠‏ أو للوقيد ١‏ أو لما ؟ 


فأجاب : بيع الزيت حائر ٠‏ وإن لم يعلم مقدار زيته .كا يجوز بيع 
حب القطن والزيتون ونحوها من المنعصرات . والمسعات مجازفة . وسواء 
اشتراء للعصير . أو للوقييد ؛ لكن لا يجوز للعاصر أن يغش صاحبه . 
وإذا كان ف اسقط أن كزن اللقة أبرة. لزاب اشير يحي 
قد واطأ عليه العاصر على أن سقى فبا زبئاً له . كان هذا غشا 


حراماً ٠‏ وحرم شراؤه للزيت . 


وسئل 
عن رجل له تكان مستأجرة بخمسة وعشرين كل شهر ٠‏ وله فيها 


عدة وقاش . لغاء إنسان فقال : أنا أستأجر هذه الدكان مخمسة وأربعين. 
وأقمد بالعدة والقاش أبيع فيه وأشترى . فبل يجوز ذلك أم لا ؟ 


فأجاب : هذا قد جمع بين ببع وإجارة معا . وذلك جائز فى 
أظبر قولي العلاء . والله أعلم . 


يفرف 


ومئل ركم الا 


من ضمن من ولاة الأمور أن لايباع صنف من الأصناف إلا 
في الأماكن القربة من نواحى تلك اللقعة ؛ بحيث تكون المسافة ما بين 
مصر والقاهرة . فهل يجوز الابتباع من هذا الحتكر . أم لا ؟ 

فأجاب : الجد لله . أما هو نفسه فلا بحل له أن بفعل من وجبين : 

من جبة أنه يمنع غير من الببع الحلال . ومن جهة أنه يضطر 
الناس إلى الشراء منه . حتى يشتروا ما يربد. فيظامهم بزيادة اللمن . 

وأما ما يشترى منه ٠‏ فإ ن كان قد اشتراه عمال له حلال . ل يحرم 
راقع عت رذن الشتري هو الظالوم ٠‏ ومن اشترى ل يأثم . ولا 
بحرم ما أخذه لظل البائم له ؛ فإن مثل هذا إنما يحرم على الظالم . 
لاعلى الظلوم . 

وأما إن كان اشترى ما اشتراه بما ظلمه من الأموال .كان ذلك 


4 


وأما إن كان أصل ماله حلالا . ولكن ربح فبه مهذه المعيشة . 
حتى زاد . فهذا قد صار شبة بقدر ما خالطه من أموال الناس . فلا 
بقال : هو حرام . ولا يقال : حلال محض ؛ ككن إن كان الغالب عليه 
الملال جاز الشراء منه ٠‏ وتركه ورع . 


وأما إن كان الغاللب الحرام : فبل الشراء منه حلال أو حرام ؟ على 
وجبين . ولا ريب أن الري الذي بحصل له بعضه يستحقه . وهو ما 
ستسقه مثله + فإن ماله الذي قيض منه او قيض قد سد لوجب له 
مثله ٠‏ أو قيمة مثله ٠‏ واللشترون بأخذون سلعته ٠‏ فله علييم مثلها . 
او قيمة مثلها . ظ 

ثم إن أهل الضان يأخذون منه بعض ماظلمه ؛ فإن الحانوت 
يكون شراؤه عشررن . فيلزمونه خمسين ؛ لأجل الضان. فتلك الثلائون 
حرام عليهم . وهي قد أخذت منه . وأما ما يبقى له من الزيادة الحرمة . 
فهاتيك التى ماله ٠‏ ومع الحاجة . وتعدل غيره بحكون الرخمة 
أقوى . وال أعلم . - 


خرف 


روسل 
عن الأعبان الضمنة من الحواننت ٠‏ كالشيرج وغيره ٠‏ من الأطعمة 
وغيرها وى أن إنساناً يضمن سع شيء من من الأعاء وس عر 
أن لايسع غيره * 1 شئاً من ذلك . فقول : عندى كذا وكذا كل شهر لمالك 
انوت ٠‏ أو خان ٠‏ أو موضع آخر . على أن أشترى وأبيع فيه شيا 
لانفة فرق أو أعل كذا ركذا متي حفايد وهس قل 
أن غيرى لا يعمل مثله . فبل يجوز الشراء من هذا الإنسان من هذه 
الأعيان التى بديعها . مع التمكن من مشترى غيرها من جنسها . أم لا؟ 
وهل يجوز استعال شيء منها بلأعيان باطبار مشقة عند تحصيل 
غير ذلك الشيء أم لا ؟ سواء كانت الطضرورة داعية إلى ذلك 

الاستمال . أم لا ؟ . 


فأجاب : الجد لله . أما مع الننى عن الاشتراء منه ٠‏ فينبغي أن 
لابشترى منه ؛ فإنه ظالم عنم غيره . ولو لم يكن فى ماله شبهة لفجاننته 
ومجره أولى ؛ يحسب الإمكان . 


وأما العراء منه لاسا مع الحاجة ‏ فلا يحم تعره بولا 


الف 


حك بتحرركه ٠‏ إذا اشترى مع التق لعزلا من يزه ٠١‏ ولك بيع 
الحاجة لا يكره الغراء منه ٠‏ إن هذا له مال إيشسترى به وبيع ؛ لكن 
إذا منع غيره واحتاج الناس إلى الشراء منه باعهم اسل من الشعن:. 
فظلمهم ٠‏ وغايته أن يكون بمنزلة ما يضعه الظلمة على الناس من البضائع 
| ك تق قتينه فلعتزونة مكرهية ٠‏ فإن هذا لا يحرم على اللشترى 
ما اشتراه ؛ ولكن يحرم على البائع ما أخذه بغير حق ؛ لكن قد يقال 
أن هذا قد اختلط عاله من تلك الزيادات الحرمة » فصار فى ماله شبة. 


ذال أولا :من علب على ماله الخلال جازت معاملته ٠‏ م ذاكره 
أصحاب الشافعي . وأحمد . وإن غلب الحرام : فهل معاملته محرمة أو 
مكروهة ؟ على وجبين . [ 


م ادنك فدات اقل :1ا معدو تسا قار ولعي 
عند حمهور العلاء فيا لايعرف مالكه أن يصرف فى مصالح المسلمين . 
وهذا إما منعناه من الزيادة ؛ للا يظل الناس ٠‏ فاو جعلنا ما بشتريه 
الناس منه حراماً ككنا قد زدنا الضرر على الناس إذا احتاجوا أن بشتروا 
منه بأأكثر من القبمة » والذي اشتروء حرام ٠‏ وم لا يطيقون العمراء 
من غيرء ء وهذا لا يجوز أن يقال ؛ بل يجوز الشراء من مثل هذا . 
والشترى منه لم يظل أحداً ٠‏ فإن مااشتراء قد أعطاء عوضه وزيادة . 
والستدق الوقن عو التدق لما مفه-من المال .+ .فإذا كان للستعق 


لحدق 


لذلك جاعة من المسلمين أو معين منهم .فهو نفسه قد ظل أولئك جيعهم 
فلم يظام احدا . 

وعذااين: إذا كاق: كاله عقاطا انهه عض لاشير ته نااعده 
حراماً ؛ فإن حق االمظاومين ثنت فى ذمته ٠‏ وهذه الأعبان التى فى بده 
نهنا الظاوفون ':فناوطته علي جائزة فلس أن عطق 
الظلوم ما أخذه بغير حق . وبهذا أفتى في مثل هذا من شاء الله من 
العلياء . وهذا كسائر من عليه دين للناس وهو ظالم عطله للغرماء ؛ فإن 


ثم مع هذا إذا عاوض على ما فى يده بعاوضة المثل وزيادة جاز 
انفاق العاماء . ولم يكره الشراء منه . ولك: لو تبرع تبرعا يتنعدر معه 
أداء الدين الواجب ٠‏ ففى نفوذ تبرعه قبل الحجر عليه قولان للعلياء ؛ 
ككن يقال هذا الظالم 1 الزيادة . واشترى مها . فقد تعلق حق 
الظلوم ا اشتراء بماله ؛ بخلاف الدين الذي حصل برضا الغريم ؛ فإن 
صاحه لا حق له فى غير مال المدين . فبقال : هذا ينبني على أصول : 


أحدها : إن الدرام التى أخذها زيادة بغير حق . هل يتعين حق 
صاحها فيها + أو للغاصب أن يعطبه :من حيث. شاه :. 


دض 


وللعلياء قولان فى الدرام . هل تتعين بالتعيين في المقود والقبوض 
حتى فى الغصب والوديعة ؟؟ فقيل : تتعين مطلقا . كقول الشافعي . 
وأحمد فى إحدى الروابتين . وقبل : لا تتعين مطلقا . كقول ابن قاسم . 
وقبل : تتعين فى الغصب . والوديمة ؛ دون العقد .كقول أنى حنيفة . 
وأحمد فى الرواية الأخرى . فإذا خلط الغصوب عثله على وجه لا يتميز : 
ما تخلط الأدهان والألنان والموب وغيرها . فبل بحكون الخلط 
كالاتلاف . حصىث سقى حق الظلوم فى الثمة . فبعطه الظام من حىمث 


عام ؟ انق اق فى العين . فله أن يأخذ من عين الخلط بالقسمة ؟ 
فبه وجهان فى مذهب الشاقعى . وأحمد ٠.‏ 


ومعلوم أن تلك الدرام الزائدة ليست متعينة ٠‏ سواه اشترى منه 
درام فى النمة أو منفعة ؛ فإن الظلوم أخذ منه القدر الزائد على عوض 
الثل . وليس هو متعيناً . ولو كان متعينا ثم خلطه بما لا يتميز منه 
سقط حقه من النعيين . فى أحد القولين ٠‏ فكيف إذا لم يكن متعيئاً 
فى الأصل ؟ فعلى قول كثير من العلاء لبس حقه إلا في ذمة الظالم . 

وهذا نظير قول من يقول : إن الضارب والودع إذا مات وم 
بعين الوديعة والمضارية صارت دبناً فى ذمته » ولم يجعلوا لصاحب المال 
حقاً فى عين التركة ؛ فيان تفربط المودع حين لم يز الودبعة من غيرها 
موجب لضانه ؛ لكن هؤلاء أسقطوا حق امالك من عين مال اليت ء فل 


اردق 


يقدموه بعين ماله على الغرماء ؛ بل جعاوه غريماً من الغرماء ٠‏ وإن 
كان عين ماله مختلطا . والظر يكون بترك الواجب. وفعل الحرم . فترك 
لودع ما يجب عليه من التمبيز ظلم منه . 


وهذا القول ‏ وهو سقوط حق المالك من العين ‏ وإن كنا 
لانتصره . لكن المقصود ببان مأخذ هذه المسألة على أصول العلياء ؛ 
ولهذا لما فرع هذه المسألة من فرعها من المالكية . بنوا الأمى على أن 
حق المظلوم تعلق بالذمة دون العين . 


والأصل الثانى : إن الظالم في العادة إنما بشترى فى الثمة . ثم ينفذ 
عين المال . وفى ححة مثل هذا قولان معروفان للعلاء . 


الأصل الثالث : أن نسلم أن حق المظلوم يتعلق بين مال الظالم . 
وإن فانت العين . لكون هذا هل ماله . وهذا القول الذي نزعه. 
وهو أن يخير الظلوم بين المطالبة بشطر حقه . وبين أن يكون حقه 
متعلقا بعين المال » ويكون ما يزيد من المال من ثماء وريج وغيره له 
الطالبة به ؛ ككن يقال على هذا : المظلوم ليس له إلاقدر حقه . وأما 
الزيادة الثانية الى حصلت بتصرف الظالم فهي منية على وقف العقود . 
فن قال : إن العقود لا توقف . يقول : ما قبضه البائع الظالم من الشترى 
لم يملكه ؛ لأنه قبضه بعقد فاسد . والثمن الذي أداه وقد غصه هو 


دق 


بل هو لأناس مجهولين لا يعرفهم . ولا يتصرف فى ماهم إلا بإذتهم . 
وعلى هذا ففيه قولان : ' 


قبل : إن ولي الأ كالحاك وغيره ممن له ولابة التصرف على 
الغائيين ٠‏ بقضى الديون التى وجبت عليهم للبائع بالأموال التى فى بده لهم . 


وقبل : إن البائع له أن بستوفى دينه الذي عليهم مما لهم فى يده 
من الال . ولا يحتاج إلى استئذان ام ٠‏ وهذا أصم ؛ فإن المعلوم 
لصاحبه أن بستوفيه من مال من هو عليه ٠‏ ولا يحتاج إلى إذن الحا م ٠‏ 
كا أذن النى صلى الله عليه وسام لاضيف الظلوم أن يأخذ <قه من 
زرع الضيف بغير إذنه » وكا أعى الرأة أن تأخذ ما بكفيها وولدها 
امعروف بلا إذن الزوج ؛ لكن إذاكان الحق مجحوداً . فقد قال : 
« أد الأمانة إلى من اثنمنك ولا من من خانك » فكيف إذا كان الإنسان 
قد باع غيره سامة ببعاً فاسداً . وقبض منه الثمن ٠‏ فله أن يستوق منه 
من هذه السلعة بطريق الأولى ٠‏ والأحرى ؟! . 


وأما على قول حمهور العلاء القائلين بوقف العقود حتى توفى التبرعات 
عند الحاجة . فبقولون من سده مال غصب 3 0 ودبعة 3 أو عارية ٠‏ 


وهو لا بعل عين مالكه . يتصدق به عنه. وهذا قول مالك . وأبى 


دق 


نيفة . وأحمد بن حنبل . وغيرم ؛ ولكن لصاحه إذا ظهر أن لا 


فد ذلك . 


وأما المعاوضة على ذلك فليس لصاحبه إذا عرف أن بردها ؛ بل 
تثنت الولاية على المعاوضة شرعاً للحاجة . كم لو مات رجل فى موضم 
ليس فيه وصي ولا وارث ولا عام . فإن رفقته في السفر تثبت لحم 
هذا الببع . ولهم أن يقبضوا ما باعوه ٠‏ ولا يقف ذلك على إحازة الورثة. 
وليس هذا من التصرف الفضولي ؛ بل هو يعرف نولاية شرعية للحاجة. 
كا ثبت لهم ولابة غسله . وتكفينه من ماله ٠‏ ودفنه . وغير ذلك ؛ 
فإن الؤمنين بعضهم أولياء بعض . 

وإذا عرف هذا فالبائع الذي باع ما اشتراه بلك الزيادة ٠‏ وفبض 
الثمن من المشتري . إذا قبل : البيع فاسد لا يقف على الإحازة ٠‏ ولا 
على المشتري رد ما قيض منه . وعليه رد ما قيض من الثمن . فإذا 
تعذر رد المشتري ما قبض كان له أن يأخذ نظير ذلك . وقد يكون 
أكق من الثمن ‏ وأقل ٠‏ والغالن أنه «مثلف.: 

وكذلك ما اشتراء : تلك الزيادة عليه ردها إلى صاحمه؛ وعلى صاححه 
رد الزيادة إلى صاحبها . فقابض الزيادة الظلمية إذا لم بردها كان للمظلوم 


ادق 


الأول أن بأخذ من ماله الذي صار بيد البائع نظي ذلك ٠‏ وقابضها 
الذي اع مها ماله . إذالم برد ماله كان له أن بأخذ بقدره من تلك 
الزيادة . وهذا احتال كل من تبايعا ببعا فاسداً وتقابضاه . إذا قبل : 
إن المقنوض بالعقد الفاسد لا يعلك . فكل منها له عند الآخر ما 
قنضه الآخر منه ا ل الرد كان 
له أن يأخذ قدر حقه . سوا كان من جا طلين الى أ مغن يهاه 
وعلى هذا فا صار د هذا الضامن الظالم من الزيادات الظلمية من 
بر ل حدر اح تاه راوس 
المشترين ٠‏ ملك الزيادة ٠‏ وقبض نآ اقتراوء كان ما عسل سه فقن 
أمواهم بز ٠‏ ما قنطوه من الزيادة إلى مستحقها . فلا يكون الششراء منه 
يمن الل حراماً فكيف من اشترى منه بزيادة ؛ مخلاف ما يؤخذ منه 
7 لتاق أل الى عدا ورج ان ان مسرل 
فوتوجل: عامل الوا » إذا أضاف غيره . فقال ابن مسعود : كل . 
فإن مبناه لك ٠‏ وحسابه عليه . وهذا لاعلاء فيه كلام . وليس هذا 


موضعه . وى على هذا أمول متعددة . 


ومنها إذا تصرف فى العين تصرفاً نع ردها بعينها . فهل يقل 
الحق إلى ذمته ؟ أو هو باق فى ماله الذي اختلط به العين والذنى عاوض 


يدق 


به عن العين ؟ وغير ذلك من المسائل . 

وأما إذا قلنا بوقف العقود ‏ لا سيا مع تعذر الاستئذان . 
كا هو مذهب اثلاثة ‏ فلأس فى ذلك أظبر . فإن العادة الغاللة 
أن الناس يرضون ببيع مثل هذه الأموال التى أعدوها للمبع بالزيادة ؛ 
يخلاف ما أعدوه للقنية . 


وأيضا فالظلوم وإن كان له فى هذا المال حق قليل بسبب الزيادة 
الى ظلمهاء فبعضه لصاحب الخحانوت الظالم ٠‏ ولا يتميز هذا عن هذا . 
ومثل هذا إذا طلب أحد الصريكين ببعه أجبر الممتنع على الببع لأجل 
شربكه ٠‏ فن كان بنها مال لا يقل القسمة ‏ كيوان ‏ إذا طلب 
أحد الشريكين بسعها وقسمة الثمن أجير الآخر على ذلك عند حجمبور 
العلماء . وهو مذهب مالك . وأبى حنيفة وأحمد ٠‏ وذ كر بعض المالكية 
أن هذا إجماع ؛ لأن حق الشريك فى نصف قيمة الجيع لا فى قيمة 
التصف . بدليل قول الى صل الله عليه وسل فى الحديث الصحيح : 
« من أعتق شركا له فى عبد ٠‏ وكان له من المال ما يبلغ تمن العبدء 
قوم عليه قبمة عدل . لاوكس . ولا شطط . فأعطى شركاءه حصصمم . 
وعنق عليه العبد : وإلا فقد عتق منه ما عتق » فجعل حق الشريك في 
نصف قيمة الجيع . وأعس يتقويم يع العد . لا بتقوم حصة 
الشريك فقط . 
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فإذا كان كذلك فعلوم أن الزيادة الظاسة لا تنميز عن المزيد . ولا 
يمكن القسمة بنها إلا بقسمة العين . أو قسمة بدلها . والعين قد تعذر 
ردها فتعين قيمة بدلها . فدل على أنه يجوز أن يعاوض صاحب 
انوك عل نما ق تن هن الأموال + وطليه أن“ بطق الشركاد للطلومين 
حقوقهم . وأنه إما أن بقال : إن حق المظاومين فى ذمته فقط ٠‏ أو أنها 
متعلقة بالأعيان مع جواز العاوضة لتوفية حقوقهم ؛ إذ لا سبيل إلى 
توفية حقوقهم بالعدل إلا مع ذلك . وعلى هذا فالشترون تسلموا 
ما اشتروه شراء حلالا جائزا . 

وطل نذا أدلة أعرىننين أن :النائن لازن 1 بلدا نذا 
إذا اشتروا . وإن شراءم جائز . وأن منع الناس من الشراء من حؤلاء 
ظل مضاءف لم يأمس الله به » ولا رسوله . وعلى هذا فع الحاجة إلى 
الشراء منه لا يكره الشراء منه . فضلا عن أن بحرم . 


وأما إذا قدر أن الذي باعه عين المعقود . فهذا يننى على وقف 
العقود . وعل التصرف فإ مال الالك الجهول بغير إذنه للمملحة . 
وأكثر العلاء على القول بوقفها ؛ لاسا عند الحاجة . وهو مذهب مالك . 
وأق تشيقةا+: وكذلك اهمد د القاجة + مل أن يتقذر استئنان امالك 
لعدم الع به . وفى ذلك بدون الحاجة روايتان . واختار الحرقى القول 
وقغها . كمذهب مالك . وأبي حنيفة . وهو قول الشافعي ٠‏ فيكون 


ادق 


تصرفه فى مال الغير موقوفاً على إحازته إذا أمكن استثئذانه . وأما 
المجبول الذى لا يعرف ٠‏ فلا يفتقر ذلك إلى استثذانه ؛ بل ينفذ التصرف 
له بالصلحة . ولو عرف بعد ذلك لم بكن له رد المعاوضات ٠‏ وإكا له 
رد التبرعات . كصاحب اللقطة . 


وقد عرف من حيث العادة أن أرباب مثل هذه الأموال السئول 
عنها لبس لهم غرض فى شيء بعينه . ولا بكره أحدم أن تباع سلعته 
بزيادة ٠‏ فإنهم مختارون بسع الشتري ؛ ولكن البائم هو الذي ظاميم ٠‏ 
وهو هنا لما لم يعرف امالك از التصرف بالعقد والقبض ؛ بمخلاف 
ما إذا عرف المالك . فإنه لا بد من استئذانه فى القنض اتفاق العلاء . 


وهذا كللقطة التى لا يعرف مالكبا . قال النى صلى الله عليه وسلم : 
« فبو مال الله يؤتته من يشاء» فإذا تصدق بها الملتقط كان ذلك موقوفاً 
عل إعازة امالك إذا عرف عند حمهور العلاء ٠‏ وقبل أن يعرف يكون 
التصدق نافذاً غير موقوف ؛ ولكن المتقط البائع ليس بظالم ٠‏ وهنا 
البائع ظالم ؛ كن المشتري ليس بظالم . والمال لا يمكن إنلافه ٠‏ وهو 
بيد البائع الظالم . فأخذ الصسراء له بلزيادة حرام للالك الحبول ٠‏ فالشارع 
ينفذ املك لمملحة المشتري ٠‏ وامالك الحبول اللظلوم ؛ إن كان 
البائم ظالاً . 


كا لوقدر أن ناظر الوقف . ووصى اليتيم . والضارب والشمريك ٠‏ 


لدان 


خانوا ٠‏ ثم تصرفوا مع ذلك . فلا بد من تصحيح تصرفهم في حق المشتري 
منهم . وحق رب المال . وإلا فلو أبطل ذلك فسد عامة أموال الناس 
التى يتصرف فيها يحم الولابة والوكالة ؛ لغلبة الخيانة على الأولياء والوكلاء ؛ 
لاسيا ويدخل في ذلك من تصرفات ولاة الأمور ما لا يمكن إبطاله - 
والشريعة حاءت بتحصيل المصالح وتكميلها ٠‏ وتعطيل الفاسد وتقليلها ‏ 
فلا يجوز لأحد رعابة حق مول فى عين حصل عنها بدل خير له . 


منها أن يحرم عليه وعلى امشترين أموالهم . فإن هذا عنزلة من 
ل ل 
آخر . قد ذكر فى ذلك من الشواهد . وكلام العلياه والصحابة والتابيين 
مالا يتسع له هذا اللوضع . 


امرك 


وسئل رصم الد تمالى : 


هل هذء الأشاء الطعومات التى يؤخذ علبها المكس . وهي مطمنة. 
أو ممتكرة . هل بحرم على من يشتري منها شيثاً ٠‏ وبأ كل منها ؟ وإن 
عامل رجل لإنسان كل ماله حرام مثل ضامن المكس ٠‏ أو من ليس 
لفمال تزف للكن + فبل سق يذلك +1 

فأحاب : المد لله . أما إذا كان الرجل يبيع سلعته من طعام أواغترة 
وعليها وظيفة تؤخذ من البائع أو اللشتري . فهذا لا بحرم السلعة ٠‏ ولا 
الشراء ؛ لا على ائعها ولا على مشتريها . ولا شهة فى ذلك أصلا . 
وكذلك إذا كان المأخوذ بعض السلمة . مثل أن يأخذوا من الشاة 
الذبوحة سواقطها. أو من الحبوب والار بعضها. ومن ظن فى ذلك شبهة 
فهو مخطى . فإن هذا المال الأخوذ ظلا . سواء أخذ من البائع أو 
من اللشتري ٠‏ لا يوجب وقوع الشسهة فيا بقى من المال . وك لو 
ظل الرجل وأخذ بعض ماله . فإن ذلك لا يوجب وقوع الشبهة فيا 
بقى من ماله . 

وهذه الوظائف الموضوعة بغير أصل شرعي : منها ما يكون موضوعاً 
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على البائع مثل سوق الدواب ونحوه . فإذا باع ساعته بمال فأخذ منه 
بعض ذلك الثم نكان ذلك ظلماً له ٠‏ وباقى ماله حلال له . والشتري 
شر اله بن بها بزاد عليه فى الثمن لأجل الوظيفة 4 شكون (ثنه 
5 ا وس 0 اشتراه شببة ؟ وإن كانت الوظيفة تؤخذ 
من الشتري فيكون قد أدى الثمن للبائع ٠‏ والزيادة لأجل نلك الكلفة 
السلطانية . ولا شبهة فى ذلك ؛ لاعلى البائع . ولاعلى الشتري ؛ 
لأن النافع لم تؤخذإلا بما بستحقه . والشتري قد أدى الواجب وزيادة . 


وإذا قبل : هذا في الحقيقة ظل للبائع ؛ لأنه هو الستحق يع 
الثمن . قبل : هب أن الأمس كذلك ؛ ولكن الشتري م يظامه ٠‏ وإها 
ظلمه من أخذ ماله . كا لو قيض البائع حميع الثمن . ثم أخذت منه 
الكلفة السلطانية .20-4 

وفى الحقبقة فالكلفة تقع عليها ؛ لأن البائع إذا علم أن عليه كلفة 
زاد فى الثمن ٠‏ والمشتري إذا عل أنه عليه كلفة نقص من الثمن . 
فكلاما مظلوم بأخذ الكلفة وك متنا منها لم بظل أحداً . فلا يكون فى 
0 هذا ا : لابه المنود إذا كان ملكا لهم لم 


وأما إذا م شن الرجل نع من السلع على أن لا يسعها إلا هو . 


إرذءكا 


فهذا ظالم من وجهين : من جبة أنه منع غيره من بيعها . وهذا لا 
بجوز . ومن جهة أنه ببيعها للناس بما يختار من الثمن . فيغليها 
وهؤلاء نوعان . 


منهم من يستأجر حانوتاً بأ كثر من قيمتها . إما لمقطع ٠‏ وإما لغيره ٠‏ 
على أن لا يبيع في المكان إلا هو. أو يجعل عليه مالا يعطيه لمقطع أو 
غيره بلا استئجار حانوت . ولا غير ذلك . وكلاها ظالم ‏ فإن الزيادة 
البى يزيدها فى الخحانوت لأجل منع الثانى من البع ٠‏ هو بخزلة 
الضامن المنفرد . 


والنوع الثانى : أن لايكون عليهم ضبان ؛لكن يلتزمون بالبيع للناس . 
كالطحانين والخبازين ويحومم تمن ليس لهم وظيفة : ككن عليه أن بنع 
كل يوم شيئاً مقدراً ٠‏ ويمنعون من سوام من البيع ؛ ولهذا از 
التسعير على هؤلاء . وإن لم بجز التسعير فى الإطلاق . فإن هؤلاء قد 
أوجبت علهم الابعة لهذا الصف . ومنع من ذلك غيرم ٠‏ فلو مكنوا 
أن يعوا بما أرادوا كان ظلا للمساكين ؛ حلاف ما إذا كان الناس 
كلهم متمكنين من ذلك . فإنه يكون كم فى السنن عن أنس قال : 
« غلا السعر على عبد الى صل الله عليه وسل فقالوا : يارسول 
الله ! سعر لنا . فقال : إن الله هو المسعر . القابض . الماسط . الرازق ٠‏ 
وإف الأرجو أن ألقى اله + بولنسن اعت :يظلى عظلمة مال 4 


ل 


وأنا ف الضووة: :ونا نوا فت الرهوا للانة 1 عن أن بازهوا 
بأن يدبعوا بدون ثمن الثل ؛ لأن ذلك ظل لهم . وإذا كان غيرم قد 
قرس اللاعنة تر حو أن ككدرا أن بسنا عا اغخاروا «افان ذلك 
ظلم للناس . [ 

يقى أن يقال : فبل يجوز التزامهم مثل ذلك على هذا الوجه . 
على أن يكونوا مم البائعين لهذا الصنف دون غيرمم ٠‏ وأن لا ببعوء إلا 
بقيمة اثثل من غير مكس يوضع عليهم ؟ فبل يجوز للإمام أن يفعل بهم 
ذلك . أ سداد ارس جا 

قبل : أما إذا حارو أن يقوموا بما يحتاج الناس إليه من تلك 
المبعات ٠‏ وأن لا يديعوها إلا بقيمة الثل ٠‏ على أن سن من البيع . 
ومن اختار أن يدخل معهم في ذلك مكن ٠‏ فبذا لايتبين محرعه ٠‏ بل 
قد يكون فى هذا مصلحة عامة للناس . وهذا بشه مانقل عن عمر فى 
التشيعين: وألة قال : إن كنت تبيع بسعر أهل الأسواق ٠‏ وإلا فلا تبع . 
ري ار العامة 4 أن ساعوا با يحتاجون إليهء وأن 


والاعة إذا اختاروا ! - قد أكرهوا عليه . فلا ظم 
عليهم ٠‏ وغيرم من الناس لم ينم من البيع ء إلا إذا دخل في هذه 
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الصلحة العامة . بأن يشاركبم فا يقومون به بقيمة الثل ٠‏ فيكون الغير 
قد منع أن بع سلعة بأ كثر من تمن الثل . وأن لا ببيعبها . إلا إذا 
التزم أن بسع اواحد .نهم . وقد يكون عاجزاً عن ذلك . وقد يقال : 
هذان نوعان من الظل : إلزام الشخص أن يديع . وأن يكون ببعه بمن 
الثل . وفى هذا فساد . وحينئذ فإن كان أعى الناس صاطاً دون هذا 
لم جز احتمال هذا الفساد بلا مصلحة راجحة . وأما إن كان بدون هذا 
لا يحصل للناس ما يكفيهم من الطعام وتحوء ٠‏ أو لا يلقون ذلك إلا 
بأمان مرتفعة . وبذلك بحصل ما يكفيهم بثمن الثل . فهذه المصلحة العامة 
يغتفر فى حانها ما ذكر من المنع . 


وأما إذا ألزم الناس بذلك فهذا فيه تفصيل ؛ فإن الئاس إذا اضطروا 
إلى ماعند الإنسان من السلعة والنفعة وجب عليه أن نبذل لهم بقيمة 
اثثل ٠‏ ومنعه أن لا بيع سلعة حتى يدع مقداراً معيناً . وتفصيل هذه 
المسائل لس هذا موضعه . 

إذا تبين ذلك : فالذى يضمن كلفة من المكلف على أن لا بيع 
السلعة إلا هو ٠‏ ويديعها با يختار ٠‏ لااريب أنه من جنس ل الكلف 
السلطانية من الوجبين اللذين تقدما؛ ولهذا كره م نكرء معاملة هذا لأجل 
الشهة التى فى ماله . فإنه إذا كان لا يبع إلا هو با مختار صار كأنه بكره 
الناس على الثسراء منه بما مختاره ء فيأخذ منهم أكثر مما يجب علرهم . 


الملا 


وتلك الشبة قد اختلطت عاله . فيصير فى ماله شبة من هذا الوجه ؛ 


فلبذا كره من كره معاملتهم . 


وهذا سبيل أهل الورع الذين لا يأكلون من الشواء الشمن . 
ونحو ذلك : فإنهم إا تورعوا عماكان هذه المثلة ٠‏ وهو أن يكون 
بحث لا يشوى إلا هو . ولا ينيع الشواء إلا هو بما يختارء . ولا 
ببيع اللح إلا هو يما يختاره . واللح ليست كغيرها ء فإن اللح فى 
الأصل هو من الماحات البى بشترك فيهبا المسلمون . كالسمك وغيره 
من المامات ١‏ إذا لم يككن من أخذها إلا واحد بضمان عليه ٠‏ والذي 
بشتريها منه عاله لا بحرم ؛ لأن هذا المشتري لم يظلم فيه أحداً ؛ بل 
لو أخذها من الأصل كان له ذلك. ولو استأجر هذا أو غيره ليأخذها 
له من موضهها الشترك حكان ذلك ائزا ٠‏ ولوكانت مشتركة بين 
للسلمين لكانت تكون أراغص . وكان المشتري يأخذها يدون ما أعطاء 
الضامن . فهذا الضامن يظلم المشترى وغيره . 


وأما الشترون منه فهم لا يظلمون أحدا . ولم يشتروا منه شيا ” 
ملكه عاله . فلا حرم عليه من الظلم من ترك ملكه لايفوته . وم 
بظلم فيه أحدا ؛ لأنها فى الأصل مباحة . والمسلمون الذين بشترونها 
م الظلومون . فإنه لولا الظلم لتمكنوا من أخذها بدون الثمن ٠‏ فإذا 
ظلموا وأخذ منهم أكثر مما عليهم لم يكن ذلك عحرماً عليم لماكان 


لاه" 


ألا ترى أن المدلس والغاش وتحوها إذا باعوا غيرم شيئًاً مدلساً 
لم يكن ما بشتريه المشتري حراماً عليه ؛ لأنه أخذ منه أ كثر مما يجب 
عله » وإن كانت الزيادة الى أخذها الفاش حراماً عليه . وأمثال هذا 
كثير في الصربعة ؛ فإن التحريم فى حق الآدمبين إذا كان من أحد 
الاننين لم بثنت ف الجانب الآخر . كا لو اشترى الرجل ملكه الغصوب 
من الغاصب . فإن البائع يحرم عليه أخذ الثمن ٠‏ والشتري لا يحرم 
عليه أخذ ملكه . ولا ذل ما بذله من الثمن ؛ ولهذا قال الملاء : يجوز 
رشوة العامل لدفع الظلم » لا لمنع الحق . وإرشاؤء حرام فيها ٠‏ وكذلك 
الأستن والمبد" التق + إذا آذك سيدة عتقة + له أن نفتدئ. انفسة كتال 
يبذله ٠‏ يجوز له بذله ٠»‏ وإن لم يجز للمستولى عليه بغير حق أخذء . 

وكذلك المرأة اللطلقة ثلاثاً إذا جحد الزوج طلاتها . فافتدت منه 
ريق الجلع فى الظاهى كان حراماً عليه ما ذلته ويخلصها من رق 
استيلائه ؛ ولحذا قال النى صلى الله عليه وسالم : ٠‏ إني لأعطي أحدم 
العطية فيخرج ها يتلظاها ناراً ٠‏ قلوا : يا رسول الله ! فلم تعطييم ؟ 
قال : يأبون إلا أن يسألونى . ويأبى الله لي البخل » . 

ومن ذلك قوله : « ماوق به امرء عرضه فهو صدقة ». فلو 


مه" 


أعطى الرجل شاعراً ٠‏ أو غير شاعر ؛ للا بكذب عليه بهجو أو 
غيره . أو لثلا يقول في ععرضه ما بحرم عليه قوله .كان بذله اذلك 
عائزاً ٠‏ وكان ما أخذه ذلك للا بظلمه حراماً عليه ؛ لأنه يجب 
عليه ترك ظلمه . واككذب عليه لهجو من جنس تسمية العامة : 
« قطع مصانعه » وهو الذي يتعرض للناس » وإن لم يعطوه أعندى 
عليهم ٠‏ بأن يكون عوناً علي-م فى الإثم والعدوان . أو بأن يكذب 
عليهم . وأمثال ذلك . فكل من أخذ المال لثلا يكذب على الناس » 
أو لثلا يظلمهم كان ذلك خيثاً سحا ؛ لأن الظلم والكذب حرام 
عليه . فعليه أن بتركه بلا أموض يأخذه من للظلوم ٠‏ فإذا لم يتركه إلا 
العوض كان سحا .0 


فالسامات التى يشترك فبها المسلمون في الأصل : كالصيود البرية 
والبحرية ٠‏ والمباات النابئة فى الأرض ٠‏ والمباحة من الجبال والبرارى ونحو 
ذلك . كالعادن وكالللم . وكالأطرون وغيرها إذا حجرها الساطان وأمس 
أن لا يأخذها إلا نوابه ٠.‏ وأن تباع للناس » لم يحرم علبهم شراؤها ؛ 
لأنهم لا يظلمون فيها أحدا ٠‏ ولأمهم م الظلومون يحجرها علييم ٠‏ فكيف 
حرم عليهم أن يشتروا ماهم أن يأخذوء بلا عوض ؛ فإن نواب السلطان 
لا يستخرجونها إلا انها التى أخذوها ظلماً . أو حو ذلك من الظل . 

قبل : تلك الأموال أهذت من للسلمين ظلماً ٠‏ والسلنون مم 


الا 


الظلومون . فقد منعوا حقوفهم من المباحات ٠‏ إلا بما يؤخد منهم يستخرج 
ببعضه تلك المامات ٠‏ والباقى يؤخذ . وذلك لا يحرم عليهم ما كان 
حلالا لهم . وهذا ظاهى فيا كان الظل فيه مناسباً ٠‏ مثل أن يباع كل 
مقدار بمن معين . ويؤخذ من تلك الأمان ما بستخرج به تلك المباحات ء 
وهنا لا شهة على المشتري أصلا ؛ فإن ما استخرجت به امماءات هو 
حقهم أيضا . فهو كا لو غصب رجل بيت رجل . وأعى غلان امالك 
أن يطبخوا ما في بيته طعاماً فإن ذلك لا يحرم على الغصوب ؛ لأنه 
يملك الأعيان والمنافع . وليس فى ذلك إلا أن يكون التصرف وقع بغير 
وكالة منه ٠‏ ولا ولاية عليه . وهذا لا يحرم ماله ؛ بل ولا بذل ماله 
اتفاق المسلمين . وإن كان ما يستخرج به تلك المباحات بدون المعاملة 
الأموال السلطاننة اللشتركة . 


وأما إذا استخرج نواب السلطان بغير حق من يستخرج تلك المباحات. 
فهذا بمنزلة أن يغصب من يطبخ له طعاما أو ينسم له ثوباء وعنزلة أن يطب 
الطعام بحطب مغصوب ٠‏ وأمئال ذلك مما تكون العين فيه مباحة ؛ لكن 
وقع الظل في حويلها من حال إلى حال . فهذا فبه شبية » وطريق التخلص منها 
أن ينظر النفم الحاصل في تلك العين بعمل المظلوم ٠‏ فبعطى اللظلوم أجره » 
وإن تعذر معرفة الظلوم تصدق به عنه ؛ فإن هذا غابته أن يكون قد 


اختلط حلال وحرام ؛ ولو اختلطت الأعيان التى يعلكها بالأثمان التى 


الى 


غصها وأخذها حراماً ٠‏ مثل أن تختلط دراهمه ودثائيره بما غصه من 
الدرام والدنائير ٠‏ واختلط حبه أو ثمره أو دقيقه أو خله أو ذهبه با 
غصه من هذه الأنواع . فإن هذا الاختلاط لا يوجب محري ماله عليه ؛ 
لأن الحرمات نوعان . 


محرم لوصفه وعينه ٠كالدم‏ واليئة ولمم الخنزير . فهذا إذا اختلط 
بللائم وظهر فيه طعم الث أو لونه أو ريحه حرم . 


ومحرم لكسبه ٠‏ كالنقدن ٠‏ والبوب 6 والار 3 وأمثال ذلك 3 
فهذه لا حرم أعيائها نحرعا مطلقا حال . ولكن حرم على من أخذها 
ظلماً أو بوجه حرم . فإذا أَخذ الرجل منها شيثئاً . وخلطه باله . فالواجب 
أن يخرج من ذلك القدر الحرم ٠‏ وقدر ماله حلال له . ولو أخرج مثله 
من غيره ؟ ففيه وجبان فى مذهب الشافعي وأحمد . 

أحدها : أن الاختلاط اكالتلف . فإذا أخر جَ فكله: أجدا : 

والثانى : أن حق المظلوم يتعلق بالعين مع الخلط . فلا بد أن مخرج 
قدر حق المظلوم من ذلك المال الختلط . 


3 
إذا تنين هذا . فإذا كان أثر عمل المظلوم قا بالعين ؛ مثل طبخه 
أو نسجه ونحو ذلك ؛ فإما يستحق قيمة ذلك النفع . فإذا أمطى للظلوم 


لض 


قيمة ذلك النفع أخذ حقه . فلا يبقى لصاحب العين شريك ٠‏ فلا يحرم 
عليه . وأما إذا لم يعرف المظلوم فإنه يتصدق به عنه عند حمهور العلاء . 
كا لو حصل ببده أثمان من غصوب وعوارى وودائع لا يعرف أحامها 
فإنه يتصدق بها عنهم ؛ لآن الجهول كالمعدوم فى الصريعة . والمعجوز 
عنه كالمعدوم ؛ ولمذا قال النبى صل الله عليه وسلم فى اللقطة : 
« فإن اه صاحها فأدها إليه ٠‏ وإلا فبي مال الله يثؤتيه من يشاء ». 


فإذاكان فى اللقطة التى بحرم . بأنها سقطت من مالك . لا تعذر 
معرفة صاحبها جعلها النى صل الله عليه وسلم للملتقط ‏ ولا نزاع بين 
السلمين في جواز صدقته بها وإنما تنازعوا فى جواز تملكه لها مع 
لنى . والجهور على جواز ذلك - فكيف ما يجبل فيه ذلك . 


وفي هذه السالة آثار معروفة :عل حدنك عند الله بق هود | 
اشنتريئ حارية ثم ري ليوفى البائع الثمن فل يجده م فجمعل بطوف 
على المسا كين . ويقول : اللهم هذه عن صاحب الجارية ٠‏ فإن رضي 
فقد برئت ذمتى , وإن لم برض فبو عنى . وله علي مثلها يوم القيامة . 
وحديث الرجل الذي غل من الغنيمة ٠‏ فى غزوة فبرص ٠‏ وحاء إلى 
معاوية يرد إليه الغلول ٠‏ فل يأخذه . فاستفتى بعض التابعين فأفتاه بأن 
بتصدق بذلك عن اليش ٠‏ ورجم إلى معاوية فأخبره . فاستحسن ذلك ؛ 
وذلك لأن الله سيحانه وتعالى يقول : ( كَنَتوآتهَمَآسْتَطعَمٌ ). والمال 
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وا ارقا اكه نا عرد إلنه ' فبعرف في ممالح 
المسلمين ٠‏ والصدقة من أعنا م مصالح المسلمين . وهذا أصل عام فى 
كل مال جبل مالكه حيث تعر رده إليه : كالفضوت: + والعوارئ 
والودائم ٠.‏ تصرف في مساح السلمين على مذهب مالك . وأحمد . وأنى 
22 ظ 


وإذا صرفت على هذا الوجه حاز للفقير أخذها ؛ لأن العطي هنا 
إنها بعطيها نيابة عن صاحبها ؛ بخلاف من تصدق من غلول . كا قال 
الى مل الله عليه وسل فى الحديث الصحيح : « لا يقبل الله ملاة 
بغير طهور . ولا صدقة من غلول » . 


فهذا الذي بحوز المال ويتصدق به . مع إمكان رده إلى صاحمه . 
أو يتصدق صدقة متقرب . 6 يتصدق عاله . فالله لا يقل ذلك منه . 
وأما ذاك فإما يتصدق به صدقة متحرج متأثتم ٠»‏ فكانت صدقته عنزلة 
أداء الدين الذي عليه . وأداء الأمانات إلى أصحابها ٠‏ وبنزلة إعطاء 
المال للوكيل الستحق . لسى هو من الصدقة الداخلة فى قوله : « ولا 
مدقة من غلول ٠.‏ 7 


رئف 


وسل فر رس الا 0 


عن مدينة لا يذبم فيها شاة إلا ويأخذ المكاس سقطها ورأسها 
وكوارغها مكساء ثم يضع ذلك . ويبيعه فى الأسواق . وفي المدينة من 
لا يمتتع من شراء ذلك وأكله من أهل المدبنة ٠‏ وغيرمم ٠‏ ولدس بباع 
فى الدينة رؤوس وكوارع وأسقاط إلا على هذا الك . ولا يكن غير 
ذلك . فبل يحرم شراء ذلك وأكله والحالة هذه ؟ أم لا ؟. 


فأماب : هذه حكمها حك مايأخذء اللملوك من لكلف الى 
يضربونها على الناس ؛ فيان هذه فى المقيقة تؤخذ من أموال أسصحاب 
الغنم الذين يسعونها للقصابين وغيرم؛ ففإن المشتري بحسب أنه يؤخذ من 
السواقط . فيسقط من الثمن بحسب ذلك . وهكذا حميع ما يؤخذ من 
الكلف . فإنها وإ نكانت تؤخذ من الشتري . فبي فى الحقيقة من 
مال البائع ٠‏ وهذه اككلف دخلها التأويل والشيبة . ومنها ما هو ظِ 
محض . ولكن تعذر معرقة أصحابه ورده إليهم ٠‏ فوجب صرفه في مصالح 
المسلمين . وولاية ببعها وصرفها لهم . 


فالمشتري لذلك منهم إذا أعطام الثمن لم يكن بنزلة اشتراء المغصوب 


تكس 


الحض الذي لا تأويل فيه ولا شيبة ٠‏ وليس لصاحبه ولابة ببعه . حتى 
يقال : إنه فعل محرماً يفسق بالإصرار عليه . وفى اللنسع من شرائها 
إضرار بالناس . وإفساد للأموال من غير منفعة تعود على الظلوم . 


والظلوم له أن بطالب ظاله بالثمن الذي قبضه إن شاء ٠‏ وبنظير 
ماله » والتورع عن هذا من التورع عن الشببات . ولا حك بأنها 
حرام محض ٠‏ ومن اشتراها وأكلها لم يجب الإتكار عليه ٠‏ ولا بقال 
إنه فعل محرماً لا تأويل فيه . 


إن طائفة من الفقباء أفتوا طائفة من الملوك بجواز وضع أصل هذه 
الوظائف . كا فعل ذلك أبو المعالى الجونى فى كتابه « غياث الأمم » وكا 
5ك القن اشفية .وها فطل بتأويل فإنه بسوغ للسم أن 
بشتربه من قبضه . وإن كان المشتري يعتقد أن ذلك العقد محرم » كالذمي 
إذا باع حمراً ٠‏ وأخذ تنه ٠‏ حاز للمسم أن بعامله فى ذلك الثمن ٠‏ وإن 
كان اسم لا يجوز له ببع الخر . كا قال حمر بن الخطاب : ولوم بيعباء 
وخذوا أمانها . وهذا كان سبه أن بعض عماله أخذ حمراً فى الزية . 
وباع الخر لأهل الذمة . فبلخ ذلك عمر . فأنكر ذلك . وقال : 
ولوم بسعهاء وخذوا أأكمانها . وهذا ثابت عن عمر . وهو مذهب الأكة . 

وهكذا من عامل معاملة يعتقد جوازهانى مذهه . وقبض المال. 
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عاز لغيره أن يشتري ذلك المال منه . وإن كان لا برى جواز تلك 
المحاملة . فإذا قدر أن الوظائف قد فعلها من يعتقد جوازها ؛ لإفتاء 
بعض الناس له بذلك . أو اعتقد أن اعتقاد أخذ هذا المال وصرفه فى 
الجباد وغيره من المصالح حائز . جاز لغيره أن بشتري ذلك المال منهء 
وإن كان لا يعتقد جواز أصل القنض . 


وعلى هذا فن اعتقد أن لولاة الأمس فيا فعلوء تأويلا سائغا ٠‏ حاز 
أن يشتري ما قضوه . وإن كان هو لا يجوز ما فعلوه . مثل أن يقبض 
ولي الأعى من الركاة قيمتها فبشتري منها . ومثل أن يصادر بعض 
المال مصادرة يعتقد جوازها . أو مثل أن يرى الجباد وجب على الناس 
بأموالهم . وأن ما أخذوه من الوظائف هو من المال الذي يجوز أخذه . 
وصرفه فى المهاد . وغير ذلك من التأويلات التى قد تكون خطأ ٠‏ 
ولكنها مما قد ساغ فيه الاجتهاد . فإذا كان قبض ولي الأعى المال على 
هذا الوجه . حاز شراؤه منه . وحاز شراؤه من نائه الذي أمره أن 
يقبضه . وإن كان الشتري لا يسوغ قبطه . والمشتري لم بظلٍ صاحبه ٠‏ 


فإنه اشتراه عاله ممن قنضه قبطأ بعتقد جوازه . 


وإنكان على هذا الوجه فسراؤه حلال في أصم القولين ؛ ولس 
من الشهات ؛ فانه إذا جاز أن بشتري من الكفار ما قبضوا بعقود 
يعتقدون جوازها ‏ وإن كانت تحرمة فى دن المسامين فلن 


اآض 


يحوز أن يشتري من المسلي ما قضه بعقد يعتقد جوازه ‏ وإن كنا نراء 
محرماً ‏ بطريق الأولى ٠‏ والأحرى ؛ فإن الكافر تأويله الخالف لدين 
الإسلام باطل قطعاً ٠‏ حلاف تأويل الس . 

ولهذا إذا أساموا ونحا كوا إلينا ١‏ وقد قبضوا أموالا بعقود يعتقدون 
جوازها : كلريا . وثمن الخر . والتزير . لم حرم عليهم تلك الأموال.. 
كا لا نحرم معاملتهم فيها قبل الإسلام ؛ لقوله تعالى : ( أَتَمُوالَه 
وَدَرُوأْمَابقَنَمِنَالياْ ) . ولم بحرم ما قبضوه . 

وهكذا من كان قد عامل معاملات ربوية يعتقد جوازها ٠‏ ثم تبين 
له أنها لا جوز ٠‏ وكانت من المعاملات التى تنازع فيها المسلمون . فإنه 
لا بحرم عليه ما قبضه بتلك المعاملة على الصحيبح ٠‏ 

الوجه الثانى : أن ماقضه الملوك ظلماً محضا : إذا اختلط عال بت 
المال ٠‏ وتعذر رده إلى صاحبه ٠‏ فإنه يصرف فى مصالح المسلمين ؛ فإن 
الجهول كالعدوم . فا عرف أنه قبض ظماً . ولم يعرف صاحبه: صرف 
فى المصالح . وما قبض من بنت المال الختلط حلاله يحرامه لم يحم 
بأنه حرام ؛ فإن الاختلاط إذا لم يتميز المال يجري محرى الإنلاف . 
وصاحبه يستحق عوضه من بيت المال . قن قبض تمن مبيع من مال 
ببت المال الختلط حاز له ذلك فى أصح الأقوال ؛ والله أعم . 


ذه 


ول سبع ابرسمرم ركم الل 


عن هذه الأغنام التى تباع فيؤخذ مكسها من القصابين . فبحتجر 
عليهم في الذبيحة فى موضع واحد . ويؤخذ منهم أجرة الذي . ثم بعد 
ذلك يؤخذ سواقطها مكساً ثانيا مطمنا . ثم تطبخ وتباع . فهل هي 
حرام على من اشتراها للأ كل أم لا ؟ وهل هذا التكسب فييا 
حرام ؟ أم لا ؟ . 

فأاب : الجد لله . هذه المسألة فيها نراع : 

فن الناس من يقول : هذا مال أخذ من صاحبه بغير حق ٠‏ وبع 
بلا ولابة ٠‏ ولا وكالة . فلم يصح بيعه ؛ بل هو باق على ملك صاحبه . 
وقد طبخ هذا وبع بغير إذنه . فلا يجوز شراؤه . 

ومنهم من يقول : هذا مال ولاة الأمور ؛ إما متأولين . أو 
متعمدين للظم ٠‏ وإذا لم يردوه إلى أصحابه كانت المصلحة ببعه ؛ لأن 
حسه حتى يفسد ضرر لايأمى به الشارع . ولو بيع المال بير إذن 
صاحبه كان ببعه موقوفا على إجازة المالك عند أكثر العلياه . وما باعه 
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ولاة الأمى فلهم من الولاية على الأموال الجهولة التى قبضها نواهم ما 
ليس لغيربم . وقد تعذر بعد القبض معرفة مالك كل رأس ٠‏ والصلحة 
ببعها . وقسمة الأتمان بين المستحقين . فإن باعوها ولم يقسموا أثمائبا 
م يكن على المشترى إثم ؛ وإنا الإثم على من بنع أصحابها أككمانها . 
كا لو باع ولي البتيم. وناظر الوقف . وولي بيت امال . ولم يصرف 
الثمن إلى المستحقين ١‏ فالاثم عليه ؛ .لاعلى الذي اشترى منه . 


ثم الذين اشتروها وإن كان الصراء فاسداً أخذت منهم أثمانها . 
فهم يستحقون أثكماتها التى أدوها . وقد نص غير واحد من العلاء 
كأحمد وغيرء على أن من اشترى شيثاً . فظهر له أنه مغصوب . ولم 


بعرف مالكه . فإن له أن بدعه ويأحذ: نه :ة ولكن يتصدق بالريح . 


والطاخون الذين اشتروا الرؤوس . وقد تعذر ردها : لمم أن 
بيعوها . ويأخذوا نظير أثمائها ؛ إن لم بكن البيع الأول صحيحا . 
وحينذ فيكون السراء حيحا . وقد أجازوا البيع فيجوز على قول أكثر 
العلياء . كلك . وأبى حشفة . وأحمد فى أظبر الروايتين عنه . 


فبذه عدة ماخذ يحتج بها من يجوز الصراء . شن اشتراها 
وانبع هؤلاء لم يتكر عليه . ومن قامت عنده شهة ٠‏ أو امتقد التحر.م 
فامتتع من شراتها لم يتكر عليه . ولا يكن القطم بتحريم مثل هذا ؛ 


ها 


فإن كثيراً لابد للسلمين منه ٠هو‏ من هذا الباب . يحتجر عليه ولاة 
الأموق + ينيعرنة للتلين ولا عكة الناين أخذه الاعق أو قلقب ومن بهذا 
ما يكون من المباحات : كاللح . والأطرون . وغير ذلك . ومنه ما يكون 
من الملوكات . كالصوف . والخحلود . والشعرء كا يدعونه من أموال من 
يصادرونه . والناس يحتاجون إلبه . ومن ذلك مايقض بحق . ومنه ما 
بقبض بتأوبل . ومنه ما يقبض ظلا محضاً ؛ لكن جميع ذلك لا يرد إلى 
أصحابه ؛ بل قد يتعذر رده إلى أصحابه ؛ إما لهلهم ٠‏ وإما لعجزه عن 
رده إلهم . والمجهول والعجوز عنه سقط التكليف به . وإما لإجبار 
المسامين على الظلم . وعلى كل التقديرين فبيعه خير لصاحبه ولمسلمين 
من أن يترك فيفسد . ولا ينتفع به أحد . 

وحينئذ فإذا كان الأصلم على هذا التقدير ف :تان للمشتري 
أن بشتريه . ويكون حلالا له ٠‏ والشترى لم يظلم أحدا ؛ فإنه أدى 
الثمن . والظلوم فى نفس الأمى بستحق الثمن إذا كانت المصلحة له 
بعه ٠‏ كا بباع مال الغائب . حتى لو أن رجلا مات يكان ليس فيه 
ولي أعس : فقال حمهور العلماء : لرفقته ولابة قيض ذلك . وببعه . وكذلك 
من عنده أموال مغصوبة . وعوار ٠‏ وودائم لا يعرف أحاها : فذهب 
الجهور . مالك . وألى حنيفة . وأححد . أنها يجوز ببعها إذا كانت 
الصلحة تقتضي ذلك . ويجوز شراؤها . 


ف 


وأصل هذا أن الله جل وعن بعث الرسل لتحصيل الصالح . 
وتككيلها يحسب الإمكان . وتقديم خير الأمرين بنفويت أدناها . والله 
سبحانه حرم الظلم على عباده . وأوجب العدل . فإذا قدر ظلم وفساد 
ولم يمكن دفعه كان الواجب مخفيفه . وتحرى العدل والمصلحة بحسب 
الإمكان . والله حرم الظلم فها بشترك فيه الناس من المباحات ٠‏ وى 
الأموال المملوكة لما فى ذلك من الضرر على الستحقين . 


فلو قبل : إن هده الأموال لاتشترى . وأنه لا بحل لأحد أن 
ينتفع علم ولا جلود ولا رؤوس ولا شعور ولا أصواف وغير ذلك 
مما بباع على هذا الوجه ؛ كان المنع من ذلك من أعظم ضرر على 
امسلمين . وفساد في الدين والدنيا . من أن يقال : بل حق الظلوم 
عند الظالم الذي قبض مها . والشترى اشتراها بحق . فتحل له . فإنه 
إذا قبل هذا كان فيه جبر حق المظلوم بإالته على الظالم . وجبر حق 
موم الخلق بتمكينهم من الاتتفاع مها بالأتمان ؛ لااسها وقد عرف أن 
أحاب تلك الرؤوس ونحوها فى نفس الأعى لا يكرهون بيعها ٠‏ إذ لا 
مصلحة لهم فى إفسادها . فإذا ببمت فقد فعل ما يختارون فعله . وما 
يرضونه ؛ ككنهم لا يرضون أن تؤخذ أثمائها منهم ؛ بل يرضون أن تدفع 
إلهم الأثتمان . وحينئذ فهم راضون بقبض المشتري لها . واتتفاعهم مها ؛ 


ولكن لا برضون عمن بعها إلا بأن يعطلهم الثمن . فيكون هو وحده 


هف 


ظلمهم . لم يظلمهم المشتري . فتكون له حلالا . والكلام في هذه المسألة 
مبسوط فى غير هذا الموضم . 


وتكتة انع أن الحرم لها يقول : ببمت بغير إذن ٠‏ ولا وكالة . 
ولا ولابة . وهذا ممنوع ؛ بل يقال : م يرضون بيعها . وقد أذنوا فى 
ذلك ؛ ولكن لم برضوا أن تؤخذ الأتمان . كم لو قدر أن شخصاً أذن 
لشخص فباع . وأخذ الثمن لنفسه . فالالك راض المع ؛ دون قبغه 
الثمن له . ولو قدر أن المالك لم يأذن في البع فصلحته فى الغمرع 
تقنضي أن بباع ٠‏ فهذا خير له من أن يفسد . ولا يكن أن بباع إلا 
على هذا الوجه . وأن يباع ويقبض الثمن ‏ كائنا من كان خير 
من أن يفسد ؛ فإنه حينئذ يمكن مطالبة البائع بالتمن مع اتتفاع الناس 
هاء وهو خير من مطاللة الغاصب بالقيمة مع فسادها . والكلام في 
مثل هذا يطول . والله أعلم بالصواب . 


وسئل كم الام 


عن الذرين غالب أموالهم حرام ٠‏ مثل المكاسين . وأكلة الريا ء 
وأشباههم . ومثل أصحاب الحرف الحرمة 5صوري الصور . والمنجمين . 
ومثل أعوان الولاة . فهل بحل أخذ طعامهم بالعاملة ؟ أم لا ؟. 


يفف 


فأجاب : الجد لله . إذاكان في أموالهم حلال وحرام ٠‏ ففي 
معاملتهم شيهة ؛ لايح بالتحريم إلا إذا عرف أنه يعطيه ما يحرم إعطاؤه . 
ولا يحك بالتحليل إلا إذا عرف أنه أعطاء من الخلال . فِإن كان الحلال هو 
الأغلب ل يحم بتحري المعاملة ٠‏ وإنكان الحرام هو الأغلب . قيل بحل المعاملة . 
وقبل : بل هي محرمة . فأما المعامل بالربا فالغاب على ماله الحلال ؛ إلا أن 
يعرف الكره من وجه آخر . وذلك أنه إذا باع ألفاً بألف ومائنين فالزيادة هي 
الحرمة فقط ٠‏ وإذا كان فى ماله حلال وحرام واختلط لم بحرم الخحلال؛ بل له 
أن يأخذ قدر الحلال . م لو كان المال لشسريكين فاختلط مال أحدها 

وكذلك من اختلط بماله : الحلال والحرام أخرج قدر الحرام ٠‏ 
والباقي حلال له ٠‏ والله أعلم . 


و 
وسئل 
عما يأ كله رؤساء القرى . وشيوخ الحارات . هل هو حلال؟ أم لا ؟ 
فأجاب : إذا كان الرئيس يظلٍ الناس ٠‏ فها يأخذه ظلا من الناس 
وشيخ الحارة إذا أخذ أجرته على المراسة بالعروف . ولم يتعد على 
الناس . فأجرته حلال . 


تفف 


روسل 


عن رجل فاعي يأخذ منه رؤساء القرى شياً يضيفون .ه النقطعين . 
وغيرم . ويجبون من الساك-ين والأرامل فبعطوه ٠‏ هل يحكون 
حلالا ؟ أم حراماً ؟ . 


فأجاب : إذا اشتروا منهم شيا ٌ وأعطوم نه من مال تعلعون أن 
مغصوب ‏ أخذ من أسحابه ظلها ‏ لم يكن لهم أن ينتفموا به ؛ لكن 
هذا المال إذا اشترى لهم به ما يطلبونه منهم ء لم يكن عليهم شيء ٠‏ 
إذا كانوا المكرهين على ذلك . فينبغي لمن يتقى أن بظلم وأن يظل : أن 
يشترى للظامة بأموالهم ما يطلبونه منه ٠‏ لا ليظلم غيره.ء ولا يكون هو 
مظلوماً .وهو .مكره عل هذا العمل : 


ومع هذا فالمال الذي جمعوه من الناس . وقد تعذر رده على 
ماحةا» إذا أعطرة الفلى :عومًا عن اختوه كته كتين اعثياره + فيو 
أحق اناج عق بننظاء اا ٠‏ والظالم فى الحقيقة هو الذي أخذ 
الأموال قن عق + لام اعد عوض ماله من مال لا يعلم له مستحقا 
معينا . والله تعالى أعلم . 


ديق 


وسل 


عن معاملة التثار : هل هي مباحة لمن يعاماونه ؟ 

فأجاب : أما معاملة التتار ٠‏ فيجوز فيها ما يجوز فى أمثالهم . ويحرم 
فيا ما يحرم من معاملة الهم ٠.‏ فيجوز أن باع الرجل من مواشيهم . 
وخيلهم ٠‏ ونحو ذلك . 6 بتتاع من مواشي التركان . والأعراب . 


والأ كراد ٠‏ وخيليم ٠‏ ويجوز أن يم من الطعام والثياب ونحو 
ذلك ٠‏ ما بددعة لأمثاهم . 


فأما إن باعهم ' وباع غيرمم ١‏ ما يعئهم به على الحرمات . كالمل . 

والسلاح . لمن بقاتل به قتالا محرما ٠‏ فيا لا جوز . قال الله تعالى : 
) ََاوعلَ التو وكاكماووا علا لِإنوِوَالْمْدونِ ) . 
وفى السنن عن الى صلى الله عليه وسلٍ « أنه لعن فى ار عشرة : 
لعن اخخر ٠‏ وعاصرها . ومعتصرها . وحاملها . والحمولة إليه 
ومتتاعها ٠‏ وسافيها ١‏ وشارمها : الكل ها » فقد لعن العاصر ٠وهو‏ 
نا يعصر عنباً يصير عصيراً . والعصير حلال . يمكن أن يتخذ خلا . 
ودبساً ٠‏ وغير ذلك . 


وإن كان الذي معيم أو مع عيرم أمؤال شرف أنهم عصوها من 
معصوم ١‏ فتلك لا يجوز اشتراؤها لمن يتملكها ؛ لكن إذا اشتريت على 
طريق الاستنقاذ لتصرف فى مصارفها التمرعية . فتعاد إلى أصحاءها إن 
أمكن . وإلا صرفت فى مصالح المسلمين . از هذا . 


وإذا علم أن فى أموالهم شيئاً عحرما لاتعلم عينه ٠‏ فهذا لايحرم 
معاملتهم ٠ك‏ إذا علم أن في السوق يالغ مغصوي 0 أو مسر 
ولم يعلم عينه ٠‏ والحرام إذا اختلط الخلال فهذا نوعان : 


أحدها : أن يكون رما لعنه . كاليتة +-والأحت من النضاعة : 
فبذا إذا اشتبه عالا يحصر لم بحرم . مثل أن يعم أن في الملدة الفلانية 
أختا له من الرضاعة ٠‏ ولا يعل عينها ٠‏ أو فيها من بيع ميتة لا يعلم 
عبنها . فبذا لا بحرم عليه النساء . ولا اللحم . وأما إذا اشتبت أخته 
بأجنية . أو المذكى بالبت . حرما حميعا . 


والثاتى : ما حرم لكونه أخذ غصاً . والمقبوض بعقود محرمة كالرباء 
والبسر . فهذا إذا اشتته واختلط بغيره لم يحرم اجبع ؛ بل يميز قدر 
مثل اللص الذي أخذ أموال الناس خخلطها ٠‏ أو أخذ حنطة الناس ٠‏ أو 


شف 


وإذا علم أن في البلد شيئاً من هذا لا يعلم عينه .لم يحرم على 
الناس الثسراء من ذلك الملد ؛ لكن إذاكان أ كثر مال الرجل حراماً 
هل حرم معاملته ؟ أو تكره ؟ على وجبين ٠‏ وإن كان الغالب على ماله 
الملال لم حرم معاملته ؛ لكن قد قيل : إنه من الشتبه الذي يستحب 
تركه . والله أعلم . 


قد ذكرت فى غير موضع : أن الحرمات فى السريمة ترجع إلى 
الظلم ٠‏ إما فى حق الله تعالى . وإما فى حق العبد . وإما فى حقوق 
الساد . وكلماكان ظاً في حق العباد . فهو ظلم المد لنفسه ؛ ولا 
بنعكس . لشميع الذنوب تدخل فى ظلم العبد نفسه. 


فقال : ( وَيَاظلئا فساو إن لَوَسطْفرلنَاوَوْجَحَمنا لَفَحْونمِنّ 
الْحَسرنَ ) فكان فى هذه الكليات إعترافه ديه ٠‏ وطلية ره على 


وجه الافتقار والغفرة والرحمة . فالمغفرة إزالة السيئات ٠‏ والرحمة إنزال 


يفف 


الخيرات . فهذا ظلم لنفسه . ليس فيه ظلم لغيرء . وقال موسى عليه 
السلام لما ذكر الذي هو من عدوه ( فَمََىْعَليَهِ قَالَهدَامِنْعَمَلٍ 
لتَبِطنَإَهعَدُوٌ مُصِلُ مين « فَالْرَيَِقٍ ظلَ تتفي فََعْفلِفَمَمَرَكَة ) 
فاعترف بظامه نفسه فيا كان من جناية على غيره لم بؤمس بها. 
وقال يونس عليه السلام ١  :‏ لَدَِكَمَلَتَسْبَحَكَإِنَ حُث 
وَالطبيميرت ) وفى الصحيم الدعاء الذي علامه النى 
صلى الله عليه وسلم أنا بكر أن يدعو به فى صلاته : « اللهم إنى 
ظامت نفسى ظماً كثيراً . ولا يغفر الذنوب إلا أنت ٠‏ فاغفر لي مغفرة 
من علحك ...رارح إنك أت التغزر الزبسيج فبذا: النعاه. مطايق 
لدعاء آدم فى الاعتراف بظلم النفس . ومسألة المففرة والرحمة . وكان 
الببي صلى الله عليه وسلم إذا استوى على الدانة : لغحمد وسبح وكبر. 
قال : « لا إله إلا أنت . سبحانك ظامت نفسي ٠‏ فاغفر لي . ثم يضحك » 


وهو محفوظ من حديث على بن أبى طالب . 


وإذا كان كذلك , فالظلم نوعان : تفريط فى الحق . وتعدي للحد. 
كا قد قررت ذلك فى غير موضم ؛ فيان ترك الواجب ظلم . م 
أن فمل الحرم ظلم . قال الى صل الله عليه وسلم : « مطل 
النني ظلم » متفق عليه . فأخبر أن الطل ‏ وهو تأخير الوفاء ‏ 
ظلم . فكيف بتركه ؟ ! 


5/4 


وقد قررت فى غير هذا اللوضم أن أداء الواجب أعظم من ترك 
الحرم ٠‏ وأن الطاعات الوجودية أعظم من الطاءات العدمية ٠‏ فيكون 
جنس الظلم بترك الحقوق الواجبة أعظم من جنس الظلم بتعدي الحدود . 


وقررت أيضا أن الورع المشروع هو أداء الواجب . ورك الحرم ٠‏ 
لبس هو ترك الحرم فقط . وكذلك التقوى اسم لأداء الواجبات ٠»‏ وترك 
الحرمات .كم بين الله حدها فى قوله : ( يِسَارَك موقم 
تِلَالْمَهْرِقَِالْمَِي إلى قوله ‏ أوليِ الس صَدَفاءوليِكَهُمْ 


مفوه 
01 


المثقون ) . 


ومن هنا يغلط كثير من الناس فينظرون ماف الفعل ٠‏ أو المال 
من كراهة توجب تركه . ولا ينظرون ما فيه من جهة أعى .يوجب فعله . 
مثال ذلك ماسئل عنه أحمد : عن رجل ترك مالا فبه شهة ٠‏ وعليه 
دين ٠‏ فسأله الوارث هل يتورع عن ذلك المال الشتبه ؟ فقال له أحمد : 
أتترك ذمة أبيك ميتهنة ؟! ذكرها أبو طالب وابن حامد . وهذا عين 
الفقه ؛ فإن قضاء الدين واجب . والفريم حقه متعلق بالتركة . فإن 
م يوف الوارث الدين ٠‏ وإلا فله استيفاؤه من التركة . فلا يجوز إضاعة 
التركة المشتيهة التى تعلق مها حق الغريم . ولا يجوز أيضا إضرار اليت 
بترك ذمته مرنهنة . ففي الإعراض عن التركة إضرار اميت ٠‏ وإضرار 
الستحق . وهذان ظمان محققان بترك واجبين . وأخذ المال المشتنه 


لحف 


ود أن كوق قه ضرر الظلوم . فقال أحمد للوارث : أبرئ ذمة 
أببك . فهذا المال المشتبه خير من تركها مرتهنة بالأعراض . وهذا 
الفعل واجب على الوارث وجوب عين ٠‏ إن لم يقم غيره فبه مقامه . 
أووجوب كفاية: أو مستحب استحاباً مؤكداً . أكثر من الاستحباب في 
ترك الشبة ؛ لما فى ذلك من المصلحة الراجحة . 


وهكذا يع الخلق عللهم واجبات : من نفقات أنفسهم . وأقارمهم . 
وقضاء ديونهم . وغير ذلك . فإذا تركوها كانوا ظالمين ظلا محققا . 
وإذا فعلوها بشبة لم يتحقق ظامهم . فكيف يتورع المسلم عن ظلم 
حتمل بارنتكاب ظلم محقق ؟! ولهذا قال سعيد بن المسيب : لااخير 
قيمن لا رحب المال : يعيد به رنه ويؤدي به أماقة:وانضون له نفسة ١‏ 
قال : « ثلاثة حق على الله عونهم : الناكم يريد العفاف . والكاتب 
بريد الأداء » والغارم بريد الوفاء » فذكر فى هذا الحديث ما يحتاج 
إلبه اللؤمن : عفة فرجه ؛ وتخليص رقته . وراءة ذمته . فأخبر أن هذه 
الواجات من عدادة ألله وقضاء الديون وصانة النفس ١‏ والاستغناء 
ون ال نيد آذاء مثل هذا الواجب العظيم الذي لايقوم الدين إلا 
به فلا خير فيه . فبذه حملة؛ ولها تفاصيل كثيرة . والله أعلم . 


رن 


وقال رم الد بعر #الرم سبى, : 


وأصل المسألة : أن النبي يدل على أن المبى عنه فساده راجم 
على صلاحه . ولا بشرع التزام الفساد تمن يشسرع [له] دفعه . وأصل هذا 
أن كل حاتي للها عنية وعزفة ف ينض الأغوال #تواتلمه ف بعال 
أخرى . فِإن الحرام لا بكون صحبحاً نافذا كالحلال . يترتب عليه الحك . 
كا يترتب على الخلال. وحصل به المقصود م حصل به . وهذا معنى 
قولحم : النبي يقتضى الفساد . وهذا مذهب الصحابة والنابعين لهم 
بيحسان ٠‏ وأعة امسلمين . وحمهورم . 


وكثير من المتكلمين من العتزلة . والأشعرية ؛ خالف في هذا . 
لاظن أن بعض ما نمهى عنه ليس بفاسد . كالطلاق الحرم . والصلاة فى 
الدار الفصوية . ونحو ذلك . قال : لو كان النبى موجباً للفساد لزم 
انتقاض هذه العلة. فدل على أن الفساد حصل بسب آخر غير مطلق 
البي . وهؤلاء لم يكونوا من أعّة الفقه العارفين بتفصيل أدلة الصرع . 
فقيل لحم : بأي شي يعرف أن العادة فاسدة . والعقد فاسد ؟ قالوا : 
بأن يقول الشارع : هذا صحبم . وهذا فاسد . وهؤلاء لم بعرفوا أدلة 


"4 


الشرع الواقعة ؛ بل قدروا أشياء قد لا نقع . وأشياء ظنوا أنها من 
جنس كلام الشارع ١‏ وهدا لسن عن هذا الناب . فإن الشارع ا( يدل 
الناس قط بهذه الألفاظ التى ذكروها . ولا يوجد فى كلامه : شروط 
ابيع والتكلم :كذا. وكذا . ولا هذه العبادة. والعقد صحيح . أو لبس 
يصحيح . ونحو ذلك ما جعاوه دللا على الصحة والفساد ؛ بل هذه كلها 
عمارات احدنها من احدنها 3 اهل الراي والكلام 1 


وإ االشارع دل الناس بالأحس والبي . والتحليل والتحريم ٠‏ وبقوله 
فى عقود : « هذا لا يصلح . عل أنه فساد . 5 قال فى بيع مدين بمد 
مرا :« لا يصلم » والصحابة والتابعون وسائر أئَة المسلمين كانوا يحتجون 
على فساد العقود بمجرد النبي .كما احتجوا على فساد تكاح ذوات لحارم 
بالنبى الذ كور فى القرآن . وكذلك فساد عقد ا جع بين الأختين . 

ومنهم من توم أن التحريم فيهبا تعارض فيه نصان . فتوقف . 
وقيل : إن بعضهم ناح الججم . 

وكذلك تكلم الطلقة ثلاثاً استدلوا على فساده بقوله تعالى : ( ون 
طلْقهاءكا يلم ْيَندُ تكح َقجَاعيةُ ) . 

وكذلك الصحابة استدلوا على فساد تكاح الشغار بالنبي عنه ٠‏ فبو 
من الفساد لس من الصلاح 8 وان الله لا حب الفساد 3 ونخب الصلاح . 


ذي 


ولا ينبى عما حه. وإنما ينبى عما لا حه ٠‏ فعلموا أن المنبى عنه فاسد ؛ 
لدى سل +بوآن كنت فى تسلج لطليك نر جوظة سه اوقد 
علموا أن مقصود الشمرع رفع الفساد . ومنعه ؛ لا إيقاعه ٠‏ والإلزام 
به. فلو ألزموا موجب المقود الحرمة. لكانوا مفسدين غير مصلحينء 
والله لا يصلم عمل المفسدين . 

وقوله :2 ( وَإِدَاتلَلَهُمْ لَانْفْيِدُونالآيضٍ )2 أي :لا تعملوا 
بعصية الله تعالى . فكل من عمل بعصي الله فبو مفسد . والحرمات 
معصية لله . فالشارع ينهى عنه ليمع الفساد . ويدفعه . ولا يوجد قط 
في شيء من صور النبي صورة ثنتت فبها الصحة بنص . ولا إجماع . 
فالطلاق الحرم ٠‏ والصلاة فى الدار الغصوبة : فيها تزاع ٠‏ ولدس على 
المحة نص يجب اتباعه . فلم يق مع الحتج بها حجة . 


ككن من الببوع ما نبي عنه لما فيها من ظل أحدما للآغر . كبيع 
الصرأة . والمعيب وتلقى السلع ٠‏ والنجشش . وحو ذلك ؛ ولكن هذه 
البيوع لم يجعلها الشارع لازمة ٠‏ كالبيوع الحلال ؛ بل جعلها غير لازمة ٠‏ 
والخيرة فيها إلى المظلوم . إن شاء أبطلها وإن شاء أجازها . فإن الحق 
في ذلك له ٠‏ والشارع لم ينه عنها لحق مختص الله ٠‏ كم نهى عن الفواحش ؛ 
بل هذه إذا عل الظلوم بالحال فى ابتداء العقد . مثل أن يع بالعيب . 


والتدليس والنصرية ٠‏ ويعلم السعر إذا كان قادماً بالسلعة . ويرضى بأن 


بيذي 


يغنه المتلقى ٠‏ جاز ذلك . فقكذلك إذا علم بعد العقد إن رضى جاز . 


وهذا يدل على أن العقد يقع غير لازم . بل موقوفا على الإجازة. 
إن شاء أجازه صاحب الحق . وإن شاء رده . وهذا متفق عليه فى مثل 
بيع العيب . مما فيه الرضا بعمرط السلامة من العيب . فإذا فقد الععرط 
بقى موقوفاً على الإجازة ٠‏ فهو لازم إن كان على صفة وغير لازم 
إن كان على صفة . 


وأما إذا كان غير لازم مطلقا . بل هو موقوف على رضا الجيز . 
فهذا فيه نزاع . وأ كثر العلماء يقولون يوقف العقود . وهو مذهب 
مالك . وأبى حنيفة ٠‏ وغيرها . وعليه أ كثر نصوص أحمد . وهو اختيار 
القدماء من أصحابه . كالخرقى . وغيره . ما هو مسوط فى موضعه . 


إذ المقصود هنا أن هذا النوع عب طاففة دن اناس اندهن 
حملة ما نبي عنه . ثم تقول طائفة أخرى ؛ وليس بفاسد . فالنبي يجب 
أن يقتضى الفساد . وبقول طائفة أخرى : بل هذا فساد . نهم من 
أفسد بيع الاجش إذا نجش البائع أو واطأ . ومنهم من أفسد تكاح 
الخاطب إذا خطب على خطبة أخيه . وبيعه على ببعه . ومنهم من أفسد 
بيع المعيب المدلس . فلا عورض بالصرأة توقف . ومنهم من سبح 
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تكاح الخاطب على خطبة أخيه مطلقا . وببع النجش بلا خبار . 


والتحقيق : أن هذا النوع لم يكن النبى فبه لحق الله . كتكاح 
الحرمات . والطلقة ثلاثاً ٠‏ وبيع الريا؛ بل لحق الإنسان ؛ حيث أو علم 
الشتري أن صاحب الساعة بنجش . ورضى بذلك جاز . وكذلك إذا 
علم أن غيره ينجش . وكذلك الل أن الخاطب الأول فيها 
جاز . ولما كان النبى هنا طق الآدمى : لم يجعله الشارع صحيحاً 
لازما . كالخلال ؛ بل أثبت حق الظلوم وسلطه على الخبار . فإن شاء 
أمضى وإن شأء فسم ٠‏ 

فالمشتري مع النجش إن شاء رد البيع فحصل مهذا مقصوده . وإن 
شاء رضى به إذا علم بالنجش . فأما كونه فاسداً مردوداً ٠‏ وإن رضى 
ه : فهذا لا وجه له . وكذلك فى الرد السب . والمدلس ٠‏ والمصراة . 


وغير ذلك . 


وكذلك الخطوبة إن شاء هذا الخاطب أن يفسخ تكاح هذا المتّتدى 
عليه ويتزوجها برضاه ؛ فله ذلك . وإنشاء أن يعضى تكاحها فله ذلك . وهو 
إذا اختار فسنم تكاحها عاد الأمى إلى مأكان . إن شاءت تكحته ٠‏ وإن 
شاءت ل تتكحه ؛ إذ مقصوده حصل بفسخ تكاح الخاطب . وإذا قبل : هو 
غير قلب الرأة علي 0 
تكاح نلك الرأة . فيكون هذا قصاصاً لظلمه إياك . وإن شئْت عفوت 


هم" 


عنه فأنفذنا تكاحه . 


وكذلك الصلاة فى الدار الغصوبة . والذبح بآلة مغصوبة ٠‏ وطبخ 
الطعام حطب مغصوب 8 ولسخين الماء بوفود مغصوب ٠‏ كل هذا إعا 
وتمن الحطب . وتاب هو إلى الله تعالى من فعل ما مهاه عنه . فقد برئ 
من حق الله وحق العبد . وصارت صلاته كالصلاة في مكان مباح . 
والطعام كالطعام بوقود مباح ؛ والذبيح بسكين مباحة . وإن لم يفعل ذلك كان 
لصاحب السكين أجرة ذبحه . ولا حرم الشاة كلها ؛ لأجل هذه الشببة. 


وهذا إذا كان أ كل الطعام ٠‏ ولم يوفه تنه ؛ كان عنزلة من أخذ 
طعاماً لفيره فيه شركة : لس فعله حراماً ولا هو حلالا محضا ٠‏ فإن 
نضح الطعام لصاحب الوقود فيه شركة . 


وكذلك الصلاة يبقى عليه إثم الظم ينقص من صلاته بقدره ٠‏ ولا 
نبرأ ذمته . كبراءة من صلى صلاة تامة. ولا يعاقب كعقوبة من لم يصل ؛ 
بل يعاقب على قدر ذنبه . وكذلك 1 كل الطعام يعاقب على قدر 
ذنيه . والله تعالى يقول : ( فَمَنَيَمَمَلْ مِتْمََالَةَرَوْحَيْر يَرَدُ * ومن 
يَعْمَزِْتَْالَرَوَضَرَايَرَهُ ) . 


كك 


وإنماقيل فى الصلاة في الثوب النجس وبالكان : يعيد ؛ بخلاف 
هذا ؛ لأنه هناك لا سبيل له إلى براءة ذمته إلا بالإعادة . وهنا يمكنه ذاك, 
بأن برد أرض اللظلوم ؛ ككن الملاة فى الثوب الحرير هي من ذلك 
القسم : الحق فبها لله ؛ لكن نبي عن ذلك في الصلاة ٠‏ وفى غير الصلاة ؛ 
لم ينه عنه فى الصلاة فقط . وقد تنازع الفقباء فى مثل هذا . 


فنهم من يقول : النبي هنا لممنى فى غير المبي عنه . وكذلك يقولون 
فى الصلاة في الدار المغصوبة . والثوب الغصوب . والطلاق في الحيض »ء 
والبيع وقت اللداء . وبحو ذلك . وهذا الذي قالوه لا حقيقة له ؛ 
فإنه إن عنى بذلك أن نة 0 
ونفس الصلاة اشتملت على الظم ٠‏ و ٠‏ والبلاء . وحو ذلك 
تبه و ور دوم 
الث : فهذا غير حم . وإن أرادوا بذلك . أن ذلك المنى لا 
مختص بالصلاة ؛ بل هو مشترك بين الصلاة وغيرها : فهذا حسم ؛ 
فإن الببع وقت النداء لم بنه عنه إلا لكونه شاغلا عن الصلاة ٠‏ وهذ 
موجود في غير البيع . لا يختص البيع . 


لكن هذا الفرق لا يجيء فى طلاق الحائض ؛ فإنه ليس هناك معنى 
مشترك . ومم يقولون : إعا نبي عنه لإطالة الء دة . وذلك خارج عن 
الطلاق . فيقال : وغير ذلك من الحرمات كذلك . إنا مبى عنها لإفضائها 


يذكنا 


إلى فساد خارج عنها . فاجع بين الأختين نبي عنه لإفضائه إلى قطبعة 
الرحم ٠‏ والقطبعة أمى خارج عن التكلح . وار والمبسسر حرما . وجعلا 
رجساً من عمل الشبطان ؛ لأن ذلك بفضى إلى المد عن الصلاة ٠‏ 
وإبقاع العداوة والبغضاء . وهو أمى خارج عن اتخر والميسر . والريا 
حرام ؛ لأن ذلك يفضي إلى أ كل المال بالباطل ٠‏ وذلك أعس خارج عن 
د المى :وللنياك فك ,ناكبى شعن لانند' أن تعتمل :غدل مع 
فيه يوجب ابي ٠‏ ولا يجوز أن ينبى عن شيء لا لمنى فيه أصلا ٠‏ بل 
منى أجنى عنه ؛ فإن هذا من جنس عقوبة الإنسان بذنب غيره . 
والشرع من عنه ؛ ككن فى الأشياء ما نبى عنه لسد النريمة . فبو 
تجرد عن الذربعة لم يكن فيه مفسدة . كلبي عن الصلاة فى 
أوقات النبي قبل طلوع الشمس وغروبها ونحو ذلك . وذلك لآن 
هذا الفل اشتمل على مفسدة ؛ لإفضائه إلى التشبه بالشركين . 


وهذا معنى قيه . 


ثم من هؤلاء ‏ الذين قالوا : إن النبي قد يكون لممنى فى المهى عنه ‏ 
وقد بكون لمنى فى غيره ‏ من قال : إنه قد يكون لوصف فى الفعل ؛ 
لاني أصله . فيدل على صحته . كالنبي عن صوم بوعي العبدين . قلوا : 
لأنه معام وما : 
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فيقال لهم : وكذلك الصوم في أيام الحيض . وكذلك الصلاة بلا 
طهارة ٠‏ وإلى غير القبلة : جنس مششمروع ؛ وإما ابي لوصف خاص : 
وهو الحيض . والحدث . واستقبال غير القبلة . ولا يعرف بين هذا 
وهذا فرق معقول له تأثير فى الممرع ؛ فإنه إذا قبل : الحيض والحدث 
صفة فى الخائض والحدث . وذلك صفة فى الزمان . قبل : والصفة في 
محل الفعل ‏ زمانه ومكانه ‏ كالصفة فى فاعله ؛ فإنه لو وقف بعرفة فى 
غير وقتها . أو غير عرفة لم يصح ٠‏ وهو صفة فى الزمان ٠‏ واللكان . 
وكذلك لو رعى الجمار فى غير أيام منى ٠‏ أو الرمى ٠.‏ وهو صفة فى 
الزمان والمكان . واستققال غير القلة هو لصفة فى الهة لافيه . ولا 
يجوز . ولو صام بالليل لم يصح . وإن كان هذا زماناً . 


فإذا قيل : الليل ليس عحل للصوم شرعا . قيل : ويوم اليد 
لبس عحل للصوم شرعا ٠‏ م أن زمان الحيض ليس بمحل للصوم شرعا . 
فالفرق لا بد أن يكون فرقا شرعيا . فيكون معقولا . ويكون الشارع 
قد جعله مؤثراً فى الح . بحث علق به الل أو الحرمة . الذي 
يختص بأحد الفعلين . 

وكثير من الناس يتكلم بفروق لا حقيقة لما . ولا تأثير له فى 
الرع ٠‏ أو ينع تأثيره فى الأصل . وذلك أنه قد يذكر وصفاً جمع 
به بين الأصل والفرع ٠‏ ولا يكون ذلك الوصف مشتركاً بينها ؛ بل 


أن 


قد يكون منفياً عنها ٠‏ أو عن أحدما . 

وكذلك المفرق قد يفرق يوصف يدىى انتقاضه بإحدى الصورتين . 
وليس هو مختصا مها . بل هو مشترك بنها ٠‏ وبين الأخرى .كولم : 
ابي لمنى فى المبي عنه ٠‏ وذلك لمنى فى غيره ٠‏ أو ذاك لمنى فى وصفه 
دون أصله . ولكن قد بكون البي لمنى مختص بالعبادة والعقد . وقد 
يكون لمنى مشترك بنها وبين غيرها ٠‏ كا ينهى الحرم عما يختص بالإحرام 
مثل حلق الرأس . ولبس العامة . وغير ذلك من الياب المبي عنها . 
وينبى عن نكاح امرأنه » وينهى عن صيد البر » وينبى مع ذلك عن 
الزنا ٠‏ والظر للناس فيا ملكوه من الصيد . 

وحينئذ فالبى لمنى مشترك أعظم ؛ ولهذا لو قتل الحرم صيداً ماوكا . 
وجب عله المزاء لحق الله . ووجب عليه البدل لحق المالك . ولو زنا 
لأفسد إحرامه . كا يفسد بتكاح امرأته . ويستحق حد الزنا مع ذلك . 
وعلى هذا فن لبس فى الصلاة ما بحرم فيها . وفى غيرها . كالاب التى 
فيها خيلاء وخر ؛كالمسلة . والحرير .كان أحق بطلان الصلاة من 
الثوب النجس . وفى الحديث الذي فى السأن : « إن الله لا يقبل 
صلاة مسبل » . والثوب النجس فيه نزاع ٠‏ وفى فدر النجاسة نزاع ٠‏ 
والصلاة فى الحرير للرحال من غير حاجة حرام بالنص والإجماع . 

وكذلك البيم بعد النداء . إذاكان قد نهى عنه وغيره بشغل عن 
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الجمة وكان ذلك أوكد فى البى . وكل ماشغل عنها فهو شر 
وفساد لا خير فيه . ْ 

واللك الحاصل بذلككاللك الذي لم يحصل إلا معصية الله . وغضبه. 
وخالفته . كالذي لا يحصل إلا بغير ذلك من اللمعاصى ؛ مثل الكفر 
والنهو والكيانة والقاسة نو دقان الى سل اث خلنة سا : 
« حلوان الكاهن خيدث ٠‏ ومبر الثى خدث » فإذا كانت السالمة 
لا ملك إن لم نترك الصلاة المفروضة كان حصول الملك بسب ترك 
الملاة ٠‏ ما أن حصول الملوان والبر بالكبانة والبغاء ؛ وكا لو قبل له : 
إن تركت الصلاة اليوم أعطيناك عصسرة درام . فإن ما يأخذء على ترك 
الصلاة خمدث . كذلك ما علك العاوضة على "ترك الصلاة خخيث . ولو 
استأجر أجيراً بشرط أن لا يصللى كان هذا الشرط باطلا ٠‏ وكان 
با دوهن السل للق شد عفيناز الصلاة خيثاً ٠‏ مع أن جنس 
العمل الأجرة حائز . كذلك جنس المعاوضة حائر ؛ لكن بصرط 
أن لا يتعدى عن فرائض الله . 

وإذا حصل البيع فى هذا الوقت وتعذر الرد فله نظير ثمنه الذي 
أداه ٠‏ ويتصدق بالريح ٠‏ والبائع له نظير سلعته » ويتصدق الريح ٠‏ إن 
كان قد ريح . ولو تراضيا بذلك بعد الملاة لم ينفع ؛ فإن البي هنا 
لحق الله تعالى . فهو كا لو تراضيا عبر البغي . وهناك يتصدق به على 
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أصح القولين ؛ لا يعطى لازاتي . وكذلك في الخر . ونحو ذلك ما 
أخذ صاحبه منفعة محرمة . فلا يجمع له العوض والمعوض ؛ فإن ذلك 
أعظم إكا من ببعه . 


وإذاكان لا يحل أن يباع الخ بالثمن . فكيف إذا أعطى الخر وأعطى 
الثمن ؟ ! وإذاكان لا يحل لازاتى أن يزتى وإن أعطى . فكيف إذا أعطى 
المال والزنا حميعا ؟! بل يجب إخراج هذا المال كسائر أموال الصالح 
المشتركة . فكذلك هنا إذا كان قد باع السلمة . وقت النداء برح . 
وأخذ سلعته ٠‏ فإن فانت تصدق الريح . ولم بعطه للمشتري ٠‏ فيكون 
أعانه على الشسراء . والمشترى يأخذ نه ٠‏ ويعيد الساعة . ففإن باعهبا 
ربح تصدق به . ولم بعطه للبائعم فيكون قد مع له بين ريحين . 


وقد تنازع الفقباء فى المقبوض العقد الفاسد . هل يملك ؟ أو 
هذا لموضع ٠‏ والله أعلم . 


كا 


روسل 


عن الرجل بشتري سلعة ال حلال : ولم بعلم أصل السلعة . هل 
هو حرام ؟ أو حلال ؟ ثم كانت حراماً فى الباطن . هل يأثم أم لا ؟. 


فأعاب : متى اعتقد المشترى أن الذي مع البائع ملكه . فاشتراء 
منه على الظاهى . لم بكن عليه إثم فى ذلك . وإن كان فى الباطن قد 
سرقه البائع . لم يكن على المشترى إثم ٠‏ ولا عقوبة ؛ لافى الدنيا . 
ولا فى الآخرة ..والضان والدرك على الذي غره وباعه . وإذا ظبر 
صاحب السلعة فيا بعد ردت إله سلعته . ورد على المشترى تنه . 
وعوقب البائع الظالم ؛ فن فرق بين من يعلم ومن لا يعلم فقد 
أصاب . ومن لا أخطأ . والله أعلم . 
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: 4 
وفال صم انام 
مطل 

حديث النى صلى الله عليه وسلم : لما« أمرمم بشق ظروف الخرء 
وكسر دناتها » دليل على إحدى الروايتين في جواز إتلاف ذلك عند 
الإتكار ٠‏ وأن الظرف يتسع المظروف . ومثله ماثدت عن عمر بن الخطاب. 
وعلى بن أنى طالب : أنها أعرا بتحريق المكان الذي بباع فيه الجر . 
وقد نص أحمد على ذلك . ومثله إنلاف الآلة التى يقوم ها صورة 
التأليف الحرم ٠‏ وهي آلات البو ؛ فإن هذه العقوبات المالية ثابئة بالسنة 
وسيرة الخلفاء . ومن قال : إنها منسوخة شا معه دليل على ذلك . 

وقد احتس بعضهم : بأنه صلى الله عليه وسلم لما بلغه أنهم قد 
طبخوا لحوم الحر . قال لمم : « أريقوها . وا كسروا القدور . قالوا: 
أفلا نريقبا . ونفسل القدور ؟ قال : افعلوا » قالوا : فلعلهم لو استأذنوه 
فى أوعمة الجر . لقال ذلك . فأجب يجوابين : 
() محلها أول المهاد . 


« أحدما » : أن دفع الععريمة عثل هذه التقديرات لا تجوز . 
فإنا إذا سوغنا فيا أمى به أو نهى عنه أنه لو روجع لنسع ذلك : لجاز 
رقع بر من الشسريعة عثل هذه الخيالات . مثل أن يقال : لو روجع 
الرب فى نقص الصلاة عن حمس لنقصها . ولو . ولو ... ويقال : 
هذا باطل من وجبين : 

« أحدماء : أنا لانم أنه لو روجع لفعل . وثبوت ذلك في 
صورة لا.يوجب ثانه في سائر الصور ؛ إلا بتقدير المساواة من كل 
وجه ٠‏ واتتفاء الموانع . وهذا غير معلوم . 

« الثاتى » : أنه لو فرض أنه لو كان لكان . لكن لم يكن ٠‏ وإذا 
كان النسخ معلقاً بسؤالهم . ولم بسألوا لم يقم النسخ . كا أن ابتداء 
الإيجاب والتحريم قد يكون معلقاً بسؤالهم . ما قال تعالى : ( يَتأيبا 


م ا ا يس 000 وح ل مرسل» سبو وسرلاه 
لذت ءامنوأ لاتسكلواً عن أشياء إن بد لَك نوكم ) . 


وقال صل الله عليه وسل : « إنما هلك من كان قبل بكثرة 
سؤالهم واختلافهم على أننيائهم » وقال : « إن أعظم المسلمين فى 
السلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم . رم من أجل مسألته,.. 
وقال فى الحج لما سألوه : أني كل عام ؟ فقال : « لو قلت نعم 
لوجبت ٠‏ ولو وجبت لما قم به » وقال فى قيام رمضان : « إكا منعنى 
أن أخرج إليكم خشية أن يفترض عليك . فلا تقوموا » . فقد بين 


[ا 


اللبى صل الله عليه وس أن السؤال والعمل قد يكون سما لابتداء 
الحكم من وجوب أو نحريم . ثم إذا لم يكن السبب فل يكن الوجوب 
يكون سباً لرفع حكم من وجوب أو نحريم . ثم إذا لم .يوجد السب 

ولس من هذا قول عائشة : لو رأى رسول الله صلى الله 
بنى إمسرائيل . فإن عاثشة كانت أنقى لله من أن تسوغ رفع 
لو رأى مافى خروج بعض النساء من الفساد لمنعبن الخروج ٠‏ تريد 
بذلك أن قوله : « لا تمنعوا إماء الله مساجد الله » وإن كان مخرجه على 
العموم . فبو مخصوص بالحروج الذي فيه فساد . كم قال أ كثر الفقباء : 
إن الشواب التى في خروجهن فساد كنعهن . فقصد بذلك مخصيص اللفظ | 
الذي ظاميه أنها عامت من حال الى صلى الله عليه وسل . أنه 
لايأذن فى مثل هذا الخروج ٠‏ لاأنها قصدت منع النساء مطلقاً . فإنه 


«الجواب الثاني»: إن هذا الحديث الوارد في أوعية لحوم اخمر . 
حجة أيضاً فى المسألة ٠‏ فإنه أعى أولا بتكسير الأوعية . ثم لما استأذنوه 


الف 


فى الفسل أذن فيه . فعل بذلك أن الكسر لا يجب . وليس فيه أنه 
لايجوز ؛ بل بقال : يجوز الأمران . الكسر والفسل . 

وكذلك يقال فى أوعية الخر : إنه يجوز إنلافها . ويجوز تطبيرهاء 
فإذا كان الأصلس الإنلاف أنلفت ٠‏ ولو أن صاحب أوعية الخرة والملاهي 
طبر الأوعبة . وغسل الآلات لاز بالاتفاق ؛ لكن إذا أظبر الملكر حتى ‏ 
أنكر عليه فإنه يستحق العقوبة بالإنلاف . 


والصحابة رضي الله مهم 1 يكونوا علموا التحريم فأسقط هم 
الإنلاف لذلك . والله أعم : 


روسل 


عن رجل بتجر فى الأقباع : هل يجوز له بيع القبع المرعزى ٠‏ 
وشراؤء ٠‏ والاكتساب منه. وما يجري مجراه من الخرير الصامت ؟ 
أو رم عليه لكون القبع لبس الرحال دون النساء ؟ وهل يجوز للجند 
والصبيان إذا كانوا دون الللوغ ٠أو‏ الهود والتصارى . ومن يحرى 
برام ؟ أو يحرم جميع ذلك ؟ وهل يجوز لمن يتجر فى هذا الصنف 
وغسيره أن يسع لأهل البادية . والنساء والصبيان . تمن يجبل القيمة 
ما أنه درم بدرهمين . أو قريب منها » مع عامه أن الذي يشتريه لو 


يذذ 


احتاج إلى أمنه في بقية يومه لم يصل إلى الدرمم الذي هو أصل أمنه. 
بل أقل منه . أو يحرم عليه ذلك ؟ وما القدر الذي يجوز من الكسب 
فها بباع مساومة . وهل هو الثلث . أو أقل منه . أو أكثر ؟ 


فأءاب : الجد لله رب العالمين . أما أقباع الحرير : فيحرم لبسبها 
على الرال ٠‏ والنساء . أما على الرجال فلأتها حرير . وليس المرير 
حرام على الرحال بسئة رسول الله صلى الله عليه وس ٠‏ وإجماع العلماء ؛ 
وإن كان مبطنا بقطن أو كتان . 


وأما على النساء ؛ فلأن الأقاع من لباس الرحال . وقد « لعن 
النى صلى الله عليه وسلم المتشهات من النساء بالرحال ٠‏ والمتشهين من 
الرحال بالنساء ». 


وأما لباس الحرير للصيان الذبن لم يبلغوا . ففيه قولان مشهوران 
للعماء ؛ ككن أظهرها أنه لا يجوز ؛ فإن ماحرم على الرحال فعله حرم 
عليه أن يمكن منه الصغير ؛ بل عليه أن يأمرء بالصلاة ٠‏ إذا بلغ سبع 
سنين . ويضربه علييا إذا بلغ عشراً . فكيف يحل له أن يليسه 
الحرمات . وقد رأى عمر بن الخطاب على صبي لازبير ثوباً من حرير 
شزقه . وقال : لا تلسوم الحرير . وكذلك ابن حمر مزق ثوب حرير 
كان على ابنه ٠‏ وما حرم لسه لم حل صناعته . ولا ببعه لمن بليسه من 
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أهل التحريم . ولا فرق فى ذلك بين المند وغيرم . 

فلا يحل للرجل أن يكتسب بأن خبط الحرير لمن بحرم عليه لدسه ٠‏ 
فإن ذلك إعانة على الاثم والمدوان . وهذه مثل الإعانة على الفواحش » 
ونحوها . وكذلك لا بباع الحرير لرجل يلبسه من أهل التحريم . 


وأما إذا ببع الحرير للنساء فيجوز . وكذلك إذا بيع لكافر ؛ فإن 
عمر بن الخطاب أرسل بحزير أعطاه إياه الى صل الله عليه وسمم 
إلى رجل مرك . 


وأما للبم فلا يجوز أن بباع لمسترسل إلا بالسعر الذي باع به 
غيره ٠‏ لا يجوز لأحد استرساله أن يغبن من الريح غبنا يخرج عن 
العادة . وقدر ذلك بعض العلماء بالثلث ٠‏ وآخرون بالسدس ٠‏ وبعضهم 
قلوا : برجم فى ذلك إلى عادة الناس مما جرت به عادتهم من الريح 
على الم1كسين ما يربحونه على السترسل . والمسترسل قد فسر بأنه 
الذى لايما كس . بل يقول : خذ وأعطنى . وبأنه الجاهل بقيمة المميع . فلا 
يغين غناً فاحشا ٠‏ لاهذا ٠‏ ولا هذا . وفى الحديث « غين المسترسل 
رباً ». ومن عل أنه يغنهم استحق العقوبة ؛ بل نم من الملوس فى 
سوق المسلمين . حتى يازم طاعة الله ورسوله ٠‏ وللمغبون أن يفس 
ابيع . فيرد عليه السلعة ٠‏ وبأخذ منه الثمن . وإذا تاب هذا الغابن 
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الظلم ٠‏ وم عكنه أن برد إلى الظلومين حقوقهم . فليتصدق عقدار ما 


وببع المساومة إذا كان مع أهل الخبرة بالأسعار التى بشترون مها 
السلع في غالب الأوقات ٠‏ فإنهم بباع غيم كا يساعون ٠‏ فلا يربح على 
السترسل أ كثر من غيره . 

وكذلك المضطر الذى لا يجد -اجته إلا عند هذا الشخص . يذغى 
له أن يربح عليه مثل ما يربح على غير المضطر ؛ فإن في السنن « أن 
البى صلى الله عليه وسلم نهى عن ببع الضطر » ولو كانت الضرورة 
إلى مالا بد منه : مثل أن يضطر الناس إلى ما عنده من الطعام واللباس ؛ 
فإنه يجب عليه أن لا يبعهم إلا بالقيمة المعروفة بغير اختيارء ٠‏ ولا 
يعطوه زيادة على ذلك . والله أعلم . 


وسئل ركم الم 


عن رجل باع قحا بئمن مؤجل . فلما حل الأجل لم يكن عند 
الدين إلا قحا . فبل له أن يأخذ منه قحا ؟؟ 
فأماب : نعم ! يجوز له أن بأخذ منه قحا . ولس ذلك رباً عند 


.م 


وإذا كان أخذ القمح أرفق بالدين من أن بكلفه ببعه وإعطاء الدرام . 
فالأفضل للغريم أخذ القمح . والله أعم . 


وسلل رصم الل 


عن رجل اشترى غلة بدرمم معين إلى أجل . وضد نهابة الأجل 
قصد صاحب الدبن أخذ ماله . فلم يجد شيثاً إلا غلة قيمتها بالسعر 
فى ذلك الوقت ٠‏ وتعينت الدرام عن براءة الذمة ٠‏ فبل يجوز لصاحب 
الدين أن يأخذ الغلة بالسعر الواقم ؟ 


فأراب : هذه السألة فها قولان : مثل أن يديع حنطة إلى أجل ٠‏ 
ثم يأخذ عن الثمن حنطة . فد مالك وأحمد لا يصم هذا ؛ وعد أبي 
حنيفة والشافعي لا بأس به ٠‏ وهو قول بعض أسحاب أحمد . 


وسثل 


عن رجل له فى ذمة رجل دين ٠‏ وللمديون ولد ٠‏ فقال ولد 
الديون لرب الدين : بعني سلعة إلى أجل . وأنا أبعها بالدرام الحاضرة. 


حكن 


وبوققى ماعلى والده ؟ 

: الجد لله . إذا كان مقصود المشتري الدرام ٠‏ وغرطه أن 
ل ٠‏ فبذه تسمى « مسألة 
التورق » لأن غرضه الورق لا السلعة . وقد اختلف العاماء في كراهته . 
فكرهه عمر بن عد العزيز . وطائفة من أهل المديئة : من المالكية . 
وغيرم . وهو إحدى الروايتين عن أحمد . ورخص فيه آخرون ٠‏ 
والأقورى حكراهته . 


وسثل رم الا 


عن الرجل عليه دين ٠‏ ويحتاج إلى بضاعة أو حيوان ٠‏ لينتفع به . 
و يعن فيهء فبطلبه من إنسان دينا فلم بكن مندء . هل للمطلوب منه 
أن لشتريه ٠‏ ثم يدينه منه إلى أخلك ؟ وهل له أن بوكله فى شرائه 3 
بيعه بعد ذلك بربح اتفقا عليه قبل القيراء ؟ 

فأحاب : من كان عليه دين ٠‏ فإن كان موسرا وجب عليه أن يوقيه . 
وإن كان معسرا وجب إنظاره . ولا يجوز قلبه عليه عاملة ولا غيرها . 


وأما الع إلى أجل ابتداء ٠‏ فإن كان قصد المشتري الاتنفاع بالسلعة» 


ان 


والنجارة فنها حاز . إذا كان على الوجه الماح . وأما إن كان مقصوده 
الدرام فبشتري عائة مؤجلة ٠‏ وسعها فى السوق بسبعين حلة ٠‏ فهذا 
مذموم منهي عنه فى أظهر قولي العلياء . وهذا يسمى « التورق » قال 
حمر بن عبد العزيز رضي الله تفال غنه: التورق: اخية” الريا : 


وسئل 
حمن طلب من إنسان سلعة تساوىي حخمسة ععممر ء قال : إنه 
ما يعطى إلا بانية وعشرين . قبل يجوز للآنشذ أن يأخذ مع 
عامه الزيادة ؟. 
فأحاب : إن كان المشتري محتاجاً إلى الدرام ٠‏ فاشتراها لببعها . 
وبأخذ ها » فهذا بسمى « التورق » وإن كان الشتري غرضه أخذ 
الورق ٠‏ فهذا مكروه في أظبر قولي العلياء ٠‏ م قال عمر بن عبد العزيز : 
التورق أخبة الربا. وقال ابن اس : إذا قومت بنقد .ثم بعت بنسيئثة:. 


فتلك درام بدرام ٠‏ وهذا إحدى الرواتين عن أحد . 


يل 


وسئل 


عن تاجرين عرضت عليها سلعة للسع . فرغب فى شرائها كل 
واحد منها ٠‏ فقال أحدها للآخر أشتريها شركة بينى وبينك . وكانت 
نبته أن لا يزيد عليه فى ثمنها ٠‏ وينفرد فيها ٠‏ فرغب في الصسركة لأجل 
ذلك . فاشتراها أحدها . ودفع أمنها من ماما على السوية . فبل يصح 
هذا البيع والحالة هذه ؟ أو يكون فى ذلك دلسة على بائعها . 
والحالة هذه ؟ . 


فأواب : الججد الله . أما إذاكان في السوق من يزايدها . ولكن 
أحدما ترك مزايدة صاحمه خاصة لأجل مشاركته له : فهذا لا بحرم ؛ 
فإن باب المزايدة مفتوح . وإفا ترك أحدها مزايدة الآخر ؛ مخلاف ما 
إذا اتفق أهل السوق على ان لا يزايدوا فى سلع م محتاجو نلا 
لببيعها صاحبها بدون قيمتها ويتقاسموتها ببنهم . فإن هذا قد يضر صاحبها 
أكثر مما يضر تلقى السلع إذا باعها مساومة ؛ فإن ذلك فيه من بحس 
الناس ٠‏ مالا مخفى . والله أمل . 


ان 


وسلل رخص الام 


عن سماسرة فى فندق ٠‏ من متهم ثلاثة يشترون من يد بعضهم 
لبعض . ثم إنهم يزيدون فى الصراء . ويقسمون الفائدة . فهل 
بحوز ذلك ؟ . 


فأماب : الجد لله . لا يجوز للدلال - الذى هو وكيل البائع في 
الناداة ‏ أن بكون شريكالمن يزيد بغير علم البائع ؛ فإن هذا يكون هو 
الذي يزيد . وبشتري في المنى . وهذا خيانة للبائع ٠‏ ومن حمل مثل 
هذا لم يحب أن يزيد أحد عليه ٠‏ ولم ينصح البائع فى طلب الزيادة » 
وإنهاء المناداة . 


وإذا تواطأ حماعة على ذلك . فإنهم يستحقون التعزير البليغ الذي 
الناداة . حتى تظير توبتهم ٠‏ والله أعلم : 


وسثل رغص آلاء 


عن معسر تداين من رجل حا بأضعاف قيمته ٠‏ ولم يتغير سعره 
من مدة ما استدانه . وإلى أجل استحقاقه عليه أدانه إياه ء ووصفه له 
يصفة . وذكر له أله سحاو مكفة عضن كل |رديه. رقن لكية. 
ووقع الاتفاق بينها على أن كل إردب باثنين وثلاثين . باعه المديون 
بدسة وإشهاد باى عشر درم الإأردب بحلاف ما وصفه المستدين 8 وقد 
استحق الأجل . وعسر المديون فى طلب ما عليه . فهل يطالب المديون 
بقيمة الثل ؟ أو بماكتب عليه ؟ أو بقمم مثل قحه ؟. 


فأماب : أما العسر فلا يجوز مطاليته بما أعسر عنه ٠‏ وإن كان 
حقا واجماً وجب إنظاره به . وإن كان معاملة ربوية ل يجزأن يطالب 
إلا برأس ماله . وبيع العين الغائبة بغير صفة بع باطل . يجب فيه رد 
يبع . أو رد بدله . ولا يستحق فيه الثمن المسمى . فكيف إذا قال : 
عيذ يشاوئ: السباعنة كذ]:.وكذا+.وأنا أبعكد بكذا + ١‏ كر نه إلى 
أجل ؟ فهذا ربا . كا قال ابن عباس رضي الله عنه - إذا قومت 


نقداً وبعت نقداً فلا بأس . وإذا قومت نقداً وبمت إلى أجل . 


حكن 


فتلك درام بدرام . وهذا قوم نقداً وباع إلى أجل . وإذا كان المعتري 
قد فسخ الع لفوات الصفة ٠‏ ولم يمكنه رد المببع إلى البائع بعينه ٠‏ ولا 
حفظه بعينه عند أحد ء فباعه وحفظ له أنه . لم يجب عليه غير ذلك 


الثمن . إذاكان قد باعه بثمن مثله . والله أعلم . 


وسئل 


عن رجل عراب خلف مالا وولداً » وهو يعلم بحاله . فبل يكون 
المال حلالا للولد بالميراث ؟ أم لا ؟ . 


فأحاب : أما القدر الذي يعلم الولد أنه ربا فيخرجه ؛ إما أن رده 
إلى أصحابه إن أمكن . وإلا تصدق به . والباقى لا يحرم عليه ؛ لكن 
القدر الشتبه يستحب له تركه . إذا لم يحب صرفه فى قضاء دين 
أو نفقة عيال . وإن كان الأب قبضه بالمعاملات الربوية التى يرخص فيها 
بعض الفقهباء . حاز للوارث الاتتفاع به . وإن اختلط الحلال بالحرام 
وجهل قدر كل منها . جعل ذلك نصفين . 


وسُل 
عن الرجل يختلط ماله الملال بالحرام ؟ . 


الخلال له . وإن ل يعرفه وتعذرت معرفته : تصدق به عله . 


وسثل رم الا 


ع انزاء كانيع مقةى .و كتفت فى خيليا مالا كرا وقد 
نابت وحجت إلى بنت الله تعالى : وهي محافظة على طاعة الله . فبل 
المال الذي اكتسته من حل وغيره ؛ إذا أكلت ٠‏ وتصدقت منه؛ 
تؤجر عليه ؟ . 

فأجاب : المال المكسوب إن كانت عاين أو منفعة مماحة فى نفسها . 
وإغا حرمت بالقصد . مثل من يبيع عنبا لمن يتخذه حمراً . أو من 
بستأجر لعصر الخر . أو حملها . فهذا يفعله بالعوض ؛ لكن لا يطيب 
له أكله . 


اين 


وأما إن حكانت المين . أو المفمة محرمة : كمبر البغي ٠‏ وتمن 
ار . فهنا لا يقضى له به قبل القبض . واو أعطاء إياه لم يحك برده ؛ 
فإن هذا معونة لحم على المخاصي : إذا جمع لهم بين العوض 
والمعوض . ولا بحل هذا المال للبغي والخار وتحوها ؛ لكن يصرف في 
مملم السلدين . ش 

فإن تابت هذه البغي . وهذا الخار . وكانوا فقراء حاز أن يصرف 
إلييم من هذا المال مقدار -اجتهم . فإن كان يقدر يتجر ٠‏ أو يعمل 
صنعة كالنسيج والغزل . أعطى مايكون له رأس مال . وإن اقترضوا 
منه شيئاً ليكتسبوا به » ولم يردوا عوض القرض كان أحسن . 

وأما إذا تصدق به لاعتقاده أنه بحل . عليه أن يتصدق بهء 
فهذا يثاب على ذلك . وأما إن تصدق به كا يتصدق امالك بملكه . 
فهذا لايقبله الله إن الله لا بقبل إلا الطب فهذا خيث . 
كا قال البى صلى الله عليه وسلم : «مهر البغي خبيث » . 


وسّل 
عن الجهات بالزكاة . والضان بالأسواق ٠‏ وغيرها . إذا أجرام 


لكل 


السلطان فى أقطاع المند : حلال ؟ أم حرام ؟ . 


فأحاب : أما إذا كان الرجل محتاا والجبة فيا حلالا وحرام . 
أو فنها شبهة » فينغى لصاحها إذا أخذها ولا بد أن يصرفها فى الأمور 


البرانية » مثل علف دابته . والكلف السلطانة . ونحو ذلك . 


وإذا تصدق مها على الفقراء . أو نوى الصدقة مها حمن يستحقها . 
كان ذلك حسناً ٠‏ والله أعل . 


روسل 


عن رجل له إقطاع ,الأطرون . وكان عادة المسلمين أن يشترى 
الأطرون الصعاليك . ويديعوه كل رطل بثلائة فلوس . ولماكان زمان 
إلا من حت يد الضامن بثلائة وعششرين درها القنطار . فبل هو 
حلال ؟ أم حرام ؟ 


فأعاب : من كان الأطرون قد أخذه يحق ل بجر لأحد أن كه 
أحداً على الصسراء منه. ولا ينعه أن بشتري من غيره ؛ بل إذا 


أخذه بحق وباعه كا تباع سلع المسلمين بذلك حاز . 


لض 


وسئل السيعْ اليإمام > المام > المامل 


شيخ الإسلام ٠‏ وقطب الأئمة الأعلام . ومن عمت بركانه أهل 
العراقين والشام ٠‏ تقي الدين أبو الماس . أحمد بن عبد الحليم ٠‏ بن 
عبد السلام ٠‏ بن تيمية الحراتى . ثم الدمشقي . متع الله امسلمين ببركانه 
وكان بالديار المصرية . 


عن رجل نقل عن بعض السلف من الفقباء أنه قال : أ كل الحلال 
متعذر . لايمكن وجوده فى هذا الزمان . فقيل له : لم ذلك ؟ فذ كر : 
أن وقعة المنصورة لم تقسم الغنائم فيهبا ٠‏ واختاطت الأموال بامعامئلات 
مها . فقيل له : إن الرجل يؤجر نفسه لعمل من الأعمال المباحة ٠.‏ 
ويأخذ أجرنه حلال . فذكر أن الدرم في نفسه حرام . فقبل له : 
كيف قبل الدرم التغير أولاً . قصار حراماً بالسبب الممنوع . ولم يقبل 
التغير فيكون حلالا بالسبب المشروع . فا الحم فى ذلك ؟؟ 


فأحاب : رضي الله منه : الجد لله . هذا القائل الذي قال : أ كل 
الحلال متعذر . لا يمكن وجوده فى هذا الزمان . غالط . مخطئ في 
قوله . باتفاق أئمة الإسلام ؛ فإن مثل هذه المقالة كان يقولها بعض أهل 


تلض 


البدع . وبعض أهل الفقه الفاسد . وبعض أهل النسك الفاسد ؛ فأنكر 
الأئمة ذلك . حتى الإمام أحمد في ورعه المشهور . كان ينكر مثل هذه 
المقالة . وحاء رجل من النساك فذ كر له شيثًا من هذا ٠‏ فقال : انظر 
إلى هذا الحيث . يحرم أموال المسلمين . 


وقال : بلغنى أن بعض هؤلاء يقول : من سرق لم تقطع يده ؛ 
لأن المال ليس بمعصوم . ومشل هذاكان يقوله بعض المنتسبين إلى 
العلي من أهل العصر . بناء على هذه الشبهة الفاسدة . وهو أن 
الحرام قد غلب على الأموال . لكثرة الغصوب . والعقود الفاسدة . 
ول يتميز الخلال من ارام . 


ووقعمت هذه الشهة عند طائفة من مصلفى الفقهاء ٠‏ فأفتوا بآ 
الإنسان لا يتناول إلا مقدار الضرورة . وطائفة لما رأت مثل هذا 
المرج سدت باب الورع . فصاروا نوعين : 


الماحية لا عيزون بين الملال والحرام ؛ بل الخلال ما حل بأيديهم 
والحرام ما حرموه ؛ لأنهم ظنوا مثل هذا الظن الفاسد . وهو أن 
الحرام قد طبق الأرض ٠‏ ورأوا أنه لا بد للإنسان من الطعام والكسوة . 
فصاروا يتناولون ذلك من حيث أمكن . فلينظر العاقل عاقبة ذلك الورع 
الفاسد . كيف أورث الاتحلال عن دين الإسلام ؟ ! 


انض 


وهؤلاء يحكون في الورع الفاسد حكايات . بعطبا كذب ممن نقل 
عنه ٠‏ وبعطها غلط . م حكون عن الإمام أحمد : أن ابنه صالحاً لما 
تولى القضاء لم يكن حير فى داره ٠‏ وأن أهله خبزوا فى تتوره في 
بأ كل الخيز ٠‏ فألقوه في دجلة . فلم يكن يأ كل من صيد دجلة . 
وهذا من أعظم الكذب والفرية على مثل هذا الإمام ٠‏ ولا يفعل مثل 
هذا إلامن هو من أجبل الناس ٠‏ أو أعظمهم مكراً بالناس . واحتيالا 
على أموالهم . وقد نزهه الله عن هذا . وهذا . وكل عام يعم أن ابنه 
لم يتول القضاء فى حيانه » وإِنما تولاه بعد موته ؛ ولك نكان الخليفة 
التوكل قد أحاز أولاده ٠‏ وأهل بيته جوائز من بيت المال ٠‏ فأمرمم 
أو عند الله أن لا يقملوا جوائز السلطان . فاعّذروا إلله بالحاجةء فقلها 
من قبلها منهم ٠‏ فترك الأ كل من أموالهم ٠‏ والاتتفاع بنيرانهم فى خبز 
أو ماء ؛ لكونهم قبلوا جوائز السلطان . وسألوه عن هذا المال : أحرام 
هو ؟ فقال : لا . فقالوا أحج منه ؟ فقال : نعم ٠‏ وبين لهم أنه إها امتنع 
منه لثلا بصير ذلك سباً إلى أن يداخل الخليفة فها بريد .م قال 
البى صلى الله عليه وسلم : « خذ العطاء ما كان عطاء . فإذا كان عوضا 
عن دين أحدم فلا بأخذه » ولو ألقى فى دجلة الدم واليتة وحم الختزيرء 
وكل حرام فى الوجود . لم يحرم صيدها . ول حرم . 


ومن الناس من آل به الإفراط فى الورع إلى أعى اجتهد فيه . 


اننض 


فيئاب على حسن قصده ؛ وإن كان المشسروع خلاف ما فعله . مثل من 
انتم من أكل مافى الأسواق. ول يأ كل إلا ما يننت في البراري » 
ولم بأ كل من أموال المسامين ؛ وإنا يأ كل من أموال أهل الحرث. 
وأمثال ذلك مما بكون فاعله حسن القصد . وله فيا فعل تأويل ؛ لكن 
الصواب اللمشروع خلاف ذلك ؛ فإن الله سبحانه خلق الخلق لعبادته » 
وأعرم بذلك . وقد ثبت فى حم مسلم عن أبى هريرة عن الى صلى 
الله عليه وسلم أنه قال : « إن الله أعى اللؤمنين با أعى به المرسلين . 


13 عي ص إل ع و رطا ه 0000 رص سخ ١‏ هله 5 وه 
فقال :2 ( بالطو سَالطبَنءَاعْمَلوأْصَيكًا ) وقال: ( يها 


ءَامَهْكُأمِنطِيْبت مَارتفتمْ )2 ثم ذكر الرجل يطيل السفر 
أشعث أغير . مد يده إلى السماء . يارب ! يارب ! ومطعمه وام 
وملسه حرام ٠‏ وغدى الحرام ٠‏ فأى بستجاب لذلك » فقد بين صلى 
الله عليه وسلم إن الله أعى المؤمنين با أعى به المرسلين . من أ كل 
الطببات .كم أمرم بالعمل الصالح ٠‏ والعمل الصالح لا يمكن إلا بأ كل 
وشرب ولباس وما محتاج إليه العسد من مسكن وحركب وسلاح يقائل 
به . وكراع بقاتل عليه . وكتب بتع منها ٠‏ وأمثال ذلك مما لا يقوم ما 


فإذا كان القيام بالواجبات فرضاً على حميع الصاد . وهي لا تنم إلا 
بهذه الأموال . قكيف بقال : إنه قليل ؛ بل هو كثير غالب ؛ بل هو 


تلض 


الغالب على أموال الناس . ولو كان الحرام هو الأغلب ٠‏ والدين لا 
بقوم فى الجبور إلا به . للزم أحد أعربن : إما ترك الواجمات من أ كثر 
لحلق . وإما إباحة الحرام لأكثر الخلق ٠‏ وكلاها باطل .. 


و « الورع » من قواعد الدين . ففى الصحبح عن عثان بن بشيرء 
عن الى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « الحلال بين , والحرام بين» 
وبين ذلك أمور مشتبيات لا يلممن كثير من الناس ٠‏ فن ترك الشبيات 
استبرأ لعرضه ودينه ٠‏ ومن وقع فى الشهات وقع فى الحرام . كالراعى 
برعى حول الى يوشك أن يواقمه . ألا وإن لكل ملك حمى . ألا وإن 
حمى الله محارمه . ألا وإن فى الحسد مضغة إذا صلحت صلم الس دكله. 
وإذا فسدت فسد لما سائر الجسد . ألا وهي القاب » . 

وفى الحديث الآخر : « دع ما يريبك إلى مالا يرسك » ورأى كرة 
ساقطة فقال : « لو لا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها » . 
وهذا ميسوط فى غير هذا الموضم . 

وهذا يتبين بذكر أصول : 

« أحدهاء : أنه ليس كل ما اعتقد فقيه معين أنه حرام كان حراما ؛ 
إها الحرام ما ثبت نحرعه بالكتاب . أو السئة . أو الإجماع . أو قياس 
مرجم لذلك . وما تنازع فيه العلياء رد إلى هذه الأصول . ومن الناس 


نلضن 


من يكون نشأ ملى مذحب إمام ممين . أو استفتى فقياً ممناً » أو ممم 
حكاية عن بعض الشيوخ ٠‏ فيريد أن يحمل السلمين كليم على ذلك . 


منها « مسألة الغائم » فإن السنة أن مجمع وتحمس . وتقسم بين 
الغامين بالمدل . وهل يجوز للامام أن ينفل من أربعة أحماسها ؟ فيه 
قولان . فذهب فقباء اللغور . وأبى حنيفة وأحمد . وأهل الحديث . 
أن ذلك يجوز . لما فى السأن : « أن اللبى صل الله عليه وسمم ‏ 
نفل فى بدأته الربع بعد الس . ونفل فى رجته الثلث بعد الخمس » 
وقال سعيد بن المسيب . ومالك . والشافعي : لا يجوز ذلك ؛ بل يجوز 
عند مالك التتفيل من الخمس . ولا يجوز عند الشافمي إلا من مس الجس . 
وكان أحمد يعجب من سعيد بن المسيب . ومالك . كيف لم تبلغها هذه 
السنة مع وفور علمها ؟! . 


وقد ثنت فى الصحيحين عن ابن عمر أنه قال : « بعثنا رسول الله 
صلى الله عليه وسام فى سرية قبل جد . فبلفت سهامنا إثنا عشر 
بكون إلا إذا كان السهم أربعة وعشسرين بعيراً . وكذلك إذا فضل الإمام 
بعض الغائمين على بعض لمصلحة راجحة . كا أعطى الى صل الله عليه 


لضن 


وسام سلمة بن الأ كوع في غزوة ذى قرد سهم راجل وفارس . فإن 
ذلك يجوز فى أصم قولي العلماء . ومنهم من لا يجيزه كا تقدم . 

وكذلك إذا قال الإمام : من أخذ شيئًا فبو له » ولم تقسم الغنائم . 
فبذا جائر فى أحد قولي العلماء . وهو ظاهى مذهب أحمد. ولا يجوز 
في القول الآخر . وهو المشبور من مذهب الشافمي . وفى كل من 
المدهين خلاف . 


وعلى مثل هذا الأصل تنبى « الغناتم فى الأزمان المتأخرة » مثل 
الغنائم التى كان يغنمها السلاجقة الأتراك . والغنائم التى غنمها المسلمون 
من النصارى من ثغور الشام ومصر ؛ فإن هذه أفتى بعض الفقباء ‏ 
كأبى تمد الجوينى والنواوى ‏ أنه لايحل لمسل أن بشتري منها شيئاء 
ولا يطأ منها فرجا ٠‏ ولا يملك منها مالا ولزم من هذا القول من الفساد 
ما الله به عليم . فعارضهم أبو تمد بن سباع الشافعي . فأفتى : أن الإمام 
لا يجب عليه قسمة المغاتم حال , ولا مخميسها ٠‏ وأن له أن يفضل الراجل. 
وأن يحرم بعض الغامين . ويخص بعضهم ٠‏ وزعم أن سيرة الى صلى 
الله عليه وس تقتضى ذلك . وهذا القول خلاف الإجماع . والذي 
قله باطل ومنكر أيضا. فكلاها اتحراف . 


والصواب في مثل هذه أن الإمام إذا قال : من أخذ شيئًا فهو له. 


نض 


فإن قبل يجواز ذلك . فن أخذ شيئًا ملكه . وعليه مخميسه ؛ وإن كان 
الإمام لم يقل ذلك ٠‏ ولم همهم المغانم ؛ بل أراد منها مالا يسوغ الاتفاق . 
أو 'قبل ::إلة: نيه عليه أن يقسم بالعدل . ولا يجوز له الإذن الاتتباب . 
فبنا المغائم مال مشترك بين الغافين ؛ ليس لغيرم فيها حق . قن 
أخذ مبا مقدار حقه جاز له ذلك . وإذا شك فى ذلك : فإما أن 
يحتاط وبأخذ الورع الستحب . أو بنى على غالب ظنه . ولا يكلف 
الله نفسا إلا وسعها . 


وكذلك « المزارعة » على أن يكون البذر من العامل البَى يسميها 
بعض الناس الخاارة . وقد تنازع فيها الفقباء ؛ لكن ثبت بسئة رسول 
لله صلى الله عليه وسلم المححة جوازها ؛فإنه عامل أهل خبير بشطر 
ما بخرج منها من كر وزرع ٠‏ على أن يعمروها من أموالهم . وأما نبيه 
عن الخابرة : فقد حاء مفسراً في الصحبح ؛ فإن المراد به أن يمسترط 
للمالك زرع بقمة بعينها . وكذلك حكراء الأرض بجزء من الخارج 
منها . فجوزء أبو حنيفة ٠‏ والشافعي . وأحمد : فى اللشبور عنه ٠‏ ونبى 
عنه مالك وأحمد فى رواية . ونظائر ذلك كثيرة . فهذا بين . 


د الأصل الثاني » أن المسل إذا عامل معاملة يعتقد هو جوازها 
وقبض المال . حاز لغيره من المسلمين أن يعامله في مثل ذلك المال . 
وإن ل يعتقد جواز نلك المعاملة ؛ فإنه قد ثبت أن حمر بن الخطاب 
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رضي الله عنه رفع إليه أن بعض عماله يأخذ حمراً من أهل الذمة عن 
المزية . فقال قاتل الله فلانا . أما ع أن رسول الله صل الله عليه 
و قال : « قاتل الله البيودء حرمت عليهم الشحوم فجملوها وباعوها. 

وأكلوا أتمانها , . ثم قال عمر : ولوم ببعها . وخذوا منهم أكمانها . 
فأ عمر أن يأخذوا من أهل الذمة الدرام التى باعوا بها ار ؛ لأنهم 
يعتقدون جواز ذلك في دينهم . 

ولهذا قال العلاء : إن الكفار إذا تعاملوا بنهم بعاملات يعتقدون 

جوازها. وتقابضوا الأموال ثم أساموا كانت تلك الأموال لهم حلالاء وإن 
محا كوا إلينا أقررناها فى أيديهم . سواء نحا كوا قبل الإسلام ٠‏ أو بعدء . وقد 
قال تعالى : ( يَتأيه ليت -امنوأ َه َه َماَق مسلبو دكش مُْمِنينَ ) 
فأمرمم بترك ما بقى في الذمم من الربا ٠‏ ولم يأمرمم برد ما قبضوه 
لأنهم كانو استحلون ذلك . 


والسم إذا عامل معاملات يعتقد جوازها كالمل الربوية الى يفتى 
بها من يفتى من أصحاب ألى حنيفة ٠‏ وأخذ ثمنه . أو زارع على أن 
اللبذر من العامل ٠‏ أو أ كرى الأرض بجزء من الخارج منها ٠‏ ويحو 
ذلك . وقبض المال حاز لغيره من المسامين أن يعامله فى ذلك المال. 
وإن لم ينقد جواز تلك العاملة بطريق الأولى والأحرى ٠‏ واو أنه 
نين له فيا بعسد رجحان التحريم لم يكن عليه إخراج المال الذي كسبه 


ف 


بتأويل سائغ ؛ فإن هذا أولى العفو والعذر من الكافر التأول ‏ ولما 
ضيق بعض الفقهباء هذا على بعض أهل الورع ألأء إلى أن يعامل 
الكفار . ويترك معاملة المسلمين . ومعلوم أن الله ورسوله لا يأعى الس 
أن يأ كل من أموال الكفار . ويدع أموال اللسامين ؛ بل المسامون 
أولى بكل خير . والكفار أولى بكل شر . 


« الأصل الثالث » : أن الحرام نوعان : 
حرام لوصفه كاليتة والدم ولحم الختزير . فهذا إذا اختلط بالماء 
والمائم وغيره من الأطعمة . وغير طعمه أو لونه أو ريحه حرمه . وإن 


لم يغيره ففيه نزاع . لبس هذا موضعه . 


والثانى الحرام لكسه : كالأخوذ غصاً . أو بعقد فاسد . فهذا إذا 
اختلط بالحلال لم بحرمه . فلو غصب الرجل درام أو دنانير ٠‏ أو دقيقا . 
أو حنطة . أو خيزا . وخلط ذلك بماله لم بحرم الخبع ؛ لاعلى هذا . 
ولا على هذا ؛ بل إن كانا متائلين أمكن أن يقسموه . ويأخذ هذا قدر 
حقه . وهذا قدر حقه ٠‏ وإن كان قد وصل إلى كل مها عين مال. 
الآخر ؛ النى أخذ الآخر نظيره . وهل يكون الخلط كالإنلاف ؟ فيه 
وجبان فى مذهب الشافعي . وأحمد . وغيرها . 

أحدها : أنه كالإنلاف . فبعطه مثل حقه من أبن اع 


حرضن 


والثانى أن حقه باق فيه . فللالك أن يطلب حقه من الختلط . 
فبذا أصل نافسع ؛ فإن كثيرا من الناس يتوم أن الدرام المحرمة إذا 
اختلطت بالدرام الحلال حر م ايع ٠‏ فبذا خطأ ؛ وإعا تورع بعض العلماء 
فها إذا كانت قليلة . وأما مع الكثرة فها أعل فيه نزاءا . 


« الأصل الرابع » : المال إذا تعذر معرفة مالكه صرف فى 
يبد الإنسان غصوب أو عواري أو ودائع أو رهون قد ينس من معرفة 
أصحامها فإنه يتصدق مها عنهم ٠‏ أو يصرفها في مصالح السلمين ٠‏ أو 
سلمها إلى قاسم عادل يصرفها فى مصالح السلمين الصاح الصرعية . 


ومن الفقباء من يقول : توقف أبدا . حتى يتبين أصحامها . والصواب 
الأول . فإن حس المال دائماً لمن لا برجى لا فائدة فيه ؛ بل هو 
تعرض لملاك المال . واستيلاء الظامة عليه . وكان عند الله بن مسعود 
قد اشترى حارية فدخل بيته ليأنى بالثمن . خخرج فلم يجد البائع. لعل 
يطوف على المسا كين , ويتصدق عليهم بالئمن ٠‏ ويقول : اللهم عن رب 
الجارية ٠‏ فإن قبل فذاك ٠‏ وإن لم يقبل فهو ليء وعلي له مثله .يوم القيامة . 
وكذلك أفتى بعض التابعين من غل من الغنيمة . وتاب بعد تفرقهم . 
أن تصدق بذلك عنهم ٠‏ ورضي مبذه الْفتَبا الصحابة والتابعون الذين بلغتهم 
كعاوية وغيره من أهل الشام ٠‏ وهذا يبين : 


عضن 


« الأصل الخامس » : وهو الذى يكشف سر المسألة . وهو أن 
المحهول في الشريعة كالمعدوم والمعجوز عنه ؛ فإن الله سسحانه وتعالى قال : 
( لامُكلْث أنَهنَنْسَِلَاوْسَمَهَا ) وقال تعالى : ( َلََوَاكتهَمَاستَطعْمٌ ) 
وقال الى صل الله عليه وسمٍ : « إذا أمرنتك بأ فأنوا منه 
ما استطعتم » فالله إذا أمرنا بأمى كان ذلك مشسروطا بالقدرة عليه. 
والتمكن من العمل به. فا عجزنا عن معرفته . أو عن العمل به. سقط 
عنا ؛ ولهذا قال صلى الله عليه وسالم فى اللقطة : « فإن حاء صاحها 
فأدها إلله وإلا فبى مال الله بؤئبه من بشاء » فهذه اللقطة كانت ملكا 
لمالك . ووقعت منه . فاما تعذر معرفة مالكها . قال اللى صلى الله 
عليه وسل : «هي مال الله يؤتيه من بشاء » فدل ذلك على أن الله شاء 
أن بزيل عنها ملك ذلك المالك . ويعطبها لهذا اللتقط الذي عررفها سنة. 
ولا نزاع بين الأعةا زه هه ريف البقة برة اسقط أن يتصدق بها . 
وكذلك له أن يتملكبا إن كان فقيراً . وهل له التملك مع الغنى ؟ 
فبه قولان مشهوران . ومدهب الشافعي وأحمد أنه بحوز ذلك . وأ 


حنيفة لا جوزه . 


وإن كان في نفس الأمى له وارث غير معروف . حتى لو تبين الوارث 


بسم إله ماله ٠‏ وإن كان قبل ننينه يكون صرفه إلى من يصرفه حائزاً . 


فض 


وأخذه له غير حرام ٠‏ مع كثرة من يموت وله عصة بعد لم تعرف . 

وإذا تين هذا فيقال : مافى الوجود من الأموال المغصوبة والمقوضة 
بعقود لا تباح بالقيض ٠‏ إن عرفه المسم اجتنه . فن علمت أنه سرق 
مالا أو غانه فى أماتته . أو غصه . فأخذه من المفصوب قهرا بغير حق 
لم بجز لي أن آخذه منه ؛ لا بطربق المبة . ولا بطريق المعاوضة . ولا 
وفاء عن أجرة ٠‏ ولا ثمن مبيع ٠‏ ولا وفاء عن قرض ٠‏ فإن هذا عين 
مال ذلك الظلوم . 

وأما إن كان ذلك المال قبضه بتأويل سائغ في مذهب بعض الأعة 
حاز لي أن أستوفيه من من المبيع ٠‏ والأجرة ٠‏ والقرض ٠‏ وغير ذلك 
من الدديون . وإن كان يبول الخال . فالجبول كالمعدوم ٠‏ والأصل فيا 
5 الس أن يكون ملكا له إن ادعى أنه ملكه . أو يكون ولباً عليه ؛ 
كاظر الوقف . وولي الينيم ٠‏ وولي بيت المال ٠‏ أو يكون وكيلا فيه . 
وما تصرف فيه الس أو الذعي بطريق الملك أو الولابة جاز تصرفه . 

فإذا م أعم حال ذلك المال الذي بيده بنيت الأمى على الأصل . 
ثم إن كان ذلك الدرم فى نفس الأ قد غصه هو ولم أعلم أنا كنت 
ماهلا بذلك . والحبول كالعدوم . فلس أخنى لثمن البيع ٠‏ وأجرة 
العمل . وبدل القرض بدون أخذى اللقطة ؛ فإن اللقطة أخذتها بغير 


انفضا 


عوض ٠‏ ثم لم أعلم مالكها . وهذا المال لا أعلم له مالكا غير هذا . 
وقد أخذته عوضاً عن حقي . فكيف يحرم هذا علي ؟! كن إن كان 
ذلك الزجل متروفنا جب بأن :فق .قالة خزاما عله معائاكة ووعا : 
وك كان 1 كر ماله حراماً ففيه نزاع بين العلاء . 


وأما المسلم المستور فلا شبة في معاملته أصلا . ومن ترك معاملته 
ورعا كان قد ابتدع في الدين بدءة ما أتزل الله مها من سلطان . 


ومهذا يتبين الك فى سائر الأموال ؛ فإن هذا الغالط يقول : 
إن هذه اللحوم والألبان التى تؤكل قد تكون فى الأصل قد نهبت . 
أو غصبت . فيقال : الجهول كالعدوم . فإذا لم نعلم كان ذلك فى حقنا 
كأنه لم يكن ٠‏ وهذا لأن الله إنما حرم المعاملات الفاسدة لما فييا 
من الظلم ؛ فإن الله تعالى يقول فى كتابه العزير : 
١‏ لَقَدأَرَسَلمَارْسْلنَا الكت وََرََامَعَهُ مْالكتب وَالْيَالْفوملنَاسُ 
بأِسطوَأَلنا دضع َأ سَدِيدوَمَفعْ لكايس وَلِلَلَه يوه وه 
بتئْدَاتتطعَزيدٌ 4 و«الغصب وأنوامه . والسرقة والخيانة 
داخل فى الظلم . 

وإذا كان كذلك فبذا الظلوم الذي أخذ ماله بغير حق . بيع 
أو أجرة . وأخذ منه ٠‏ والشتري لايعلم بذلك . ثم ينقل من الشتري 


تعض 


إلى غيره ٠‏ ثم إلى غيره ا 0 
اعتدى عليه ؛: ولكن لو عام مهم فبل له مطالبتهم ١‏ با م يلتزموا ضانه ؟ 
على قولين للعلاء : أححها أنه لبس له ذلك . 

مثال ذلك : أن الظالم إذا أودع ماله عند من لا بعلم أنه غاصب ٠‏ 
فتلفت الوديعة . فهل للالك أن يطالب المودع ؟ على قولين : أسحها أنه 
ليس له ذلك . ولو أطعم المال لضيف لم يعلم بالظلم ٠‏ ثم علم المالك 
قبل له مطاللة الضف ؟ على قولين : « أحدها » لسن له مطالته . 
ومن قال : إن له مطالته » لاابقول إن أكله حرام ؛ بل يقول : لا 
إثم عليه فى أكله ؛ ونا عليه أداء ثمنه . نزلة ما اشتراء . وصاحب 
القول الصحبح يقول : لا إثم عليه فى أ كله . ولا غرم عليه لصاحبه 
يحال ٠‏ وكا الغرم على الغاصب الظالم الذي أخذه منه بغير حق . فإذا 
نظرنا إلى مال معين بيد إنسان لا نعلم أنه مغصوب . ولا مقبوض قبضا 
لآيفف المالك: ٠‏ :واستوفة اء عينه .أو اتريناء منيةه أو الستوفناء عق 
أجرة ٠‏ أو بدل قرض ٠‏ لا إثم علينا فى ذلك لاتفاق . 

وإن كان فى نفس الأ قد سرقه أو غصبه . ثم إذا علمنا فيما 
بعد أنه مسروق . فعلى أصح القولين لا يجب علينا إلا ما التزمناه 
بالعقد . أي لا بستقر علينا إلا ضان ما التزمناه بالعقد . فلا يستقر علينا 
ضان ما أهدى أو وهب » ولا ضمان أكثر من الثمن . وكذلك الأجرة» 


نض 


وبدل القرض إذا كنا قد تصرفنا فيها لم يستقر علينا ضان بدله . 


كن تنازع الفقباء هنا فى « مسألة » وهي أنه : هل للالك تضمين 
هذا المغرور الذي تلف المال بحت بده ء ثم برجم إلى الغار نما 
غرمه بغروره ؟ أم ليس له مطالبة الغرور إلا بما يستقر عليه ضمانه ؟ 
على قولين : ها روايتان عن أحمد . ومثل هذا لو غصب رجل حارية 
فاشتراها منه إنسان . واستولدها أو وهه إياها ٠‏ فقد اتفق الصحابة 
والأعة عل أن اولادهنا عمق التروو ٠‏ كرنون اعزارا »الآ االواطقك 
لابعلم أنها مملوكة لغيره ؛ بل اعتقد أنها تملوكته مع اتفاقهم أن الولد 
بتع أمه في الحرية والرق ٠‏ ويتبع أناه فى النسب والولاء ٠‏ ومع هذا 
لعلوا ابنه حرا ككون الوالد لم بعلم ٠‏ والجبول كالعدوم . وأوجوا لسيد 
الجارية بدل الولد ؛ لأنه كان يستحقه اولا الغرور . فإذا خرجوا عن 
ملكه بغير حق كان له بدلهم . وأوجوا له مهبر أمة . 


وقالوا فى أصم القولين : إن هذا يازم الفار الظالم الذي غصب 
الجارية وباعها ؛ لا يازم المغرور المشترى إلا ما التزمه بالعقد . وهو الثمن 
فقط . ثم هل لصاحها أن يطالب المغرور بقداء الولد ٠‏ والمهر ١‏ ثم 
برجع به المغرور على الغار الظالم ؟ أم ليس له إلا مطالبة الغار الظالم ؟ 
على قولين : ها روايتان عن أحمد . ولا نزاع من الأمة أن ولاه 
ليس بحرام ٠‏ وأن ولده ولد رشدة لا ولد عنه . فهو ولد حلال لا ولد 


لض 


زنا . وكذلك فى سائر هذه الصور لم يتنازعوا أنه لاثم على الآ كل 
ولا على اللابس . ولا على الواطئ الذي أم يعلم . 

وإغا تنازعوا فى الضهان ؛ لأن الضمان من باب العدل الواجب في 
حقوق الآدسين . وهو يجب فى العمد والخطأ: ( وَمَامَ لمُوّمِنِ 
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أن يِفّملٌ مُوَعِنَالَاحَطَاوْمَنقَكَلَ مُوْمِنَاحَطَكَا فسَرِ روكب وَمُؤْمِمَةَ وَدِيهُ د 
ِل أَمْلِهء ا لدان يَصَدَفوَا ) فقاتل النفس خطأ لايأتم . ولا 
بفسق بذلك ؛ ولكن عليه الدية ٠‏ وكذلك من أتلف مالا مغصوبا خأ 
فعليه بدله . ولا إثم عليه . فقد تبين أن الإثم منتف مع عدم العلم . 

وحينئذ لشميع الأموال الى بأبدي المسلمين واليهود والنصارى التى 
لايعلم بدلالة ولا أمارة أنها مغصوبة أو مقبوطة قبضاً لا يجوز ممه 
معاملة القاض ٠‏ فإنه يجوز معاملتهم فبها بلا ريب ٠‏ ولا تنازع فى 
ذلك بين الأئة أعلمه . 

ومعلوم أن غالب أموال الناس كذلك . والقيض الذي لا يفيد 
املك هو الظلم الحض . فأما اللقيوض بعقد فاسد كالريا والمسسر ؛ وحوهاء 
فهل يفيد الملك ؟ على ثلاثة أقوال للفقهاء : 

« أحدها » أنه يفند الملك . وهو مذهب أنى حتيفة . 


إيفقنا 


من مدهه . 
« والثالث » أنه إن فات أفاد الملك . وإن أمكن رده إلى مالكه ولم 


وهذء الأمور والقواعد قد بسطناها فى غير هذا الجواب ؛ ولكن 
نهنا على قواعد شريفة تفتح باب الاشتباه فى هذا الأصل ؛ الذي هو 
اعت امول الإسلام .٠ك‏ قال الإمام أل :وخصيزء": إن فول 
الإسلام ندور على ثلاثة أحادبث : قوله : « الحلال بين والحرام 
بين » وقوله : « إما الأجمال بالنبات » وقوله : « من عمل عملا ليس عليه 
أعرنا فبو برت غ: :فاق الأعتال إنا مأمورات + وإنا محطورات »+ والاول 
فنه :د 5ن الحظوراكت و المأموراكا آم فضت" القلب > بوعل الثية + .وأما 
فى قوله تعالى :2 ( إِبَلْوَعْاَْكسَرْعبَلَا ) قال : أخلصه وأصوبه . 
قالوا : يا أبا على ما أخلصه . وأصوبه ؟ قال : إن العمل إذا كان خالصا . 
حتى يكون خالصاً صواباً . والخالص أن يكون لله . والصواب أن 
يكون على السنة . 


فتبين أن ما ذكره هذا القائل الذي قال : أ كل الحلال متعذر. 
ولا ككن وجوده فى هذا الزمان : قوله خطأ مخالف للإجماع ؛ بل 
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الحلال هو الغالب على أءوال الناس . وهو أكثر من الحرام . وهذا 
القول قد يقوله طائفة من المنفقبة المتصوفة . وأعرف من قاله من كبار 
امشايخ العراق ٠‏ ولعله من أولئك اتتقل إلى بعض شبوخ مصر . ثم 
الذي قال ذلك لم برد أن بسد باب الأ كل ؛ بل قال : الورع حينئذ 
لاسبيل إليه . ثم ذكر مايأتى فيا يفعل ويترك . لم يحضرنى الآن . 


فليتدبر العاقل . وليعلم أنه من خرج عن القانون اللبوي الشمرعي 
الحمدي الذي دل عليه الكتاب والسنة . وأحمع عليه سلف الأمة وأئتها . 
احتاج إلى أن يضع قانوناً آخر متناقضا .رده العقل والدين ؛ لكن من 
كان مجتبداً امتحن بطاعة الله ورسوله . فإن الله يثيه على اجتباده » 
ويغفر له خطأء : ( رَبَناأغَفِرَآَا وَلِإِخونَ لد سَبَعُوَاالْإِيمْنِ وَلَا يل 
ف كُلُوينَا غلا لَردِسََامْوا رانك روف تحدم . 

وما ذكره : من أن وقعة المنصورة لما لم تقسم فيها المغائم . واختلطت 
فيها الغائم . دخلت الشبة . 

الحواب عنه من كلامين : 


أحدها أن يقال : الذي اختلط بأموال الناس من المرام الحض 
كالغصب الذي يغصبه القادرون من الولاة والقطاع . أو أهل الفتن . 
وما بدخل ىَّ ذلك من الحمانة قُْ المحامللات أكثر من ذلك 5-6 0 


خض 


لاسيا فى هذه اللاد المصرية ؛ فإنها أكثر من الشام والمغرب ظلا . 
كظلم بعضهم بعضا فى المعاملات بالخبانة . والغش . وجحد الحق . ولكثرة 
مافيها من ظلم قطاع الطربق والفلاحين والأعراب ٠‏ ولكثرة ما فيها 
من الظلم الموضوع من المتولين بفير حق ٠‏ فإحالة التحريم على هذا 
الأ أولى من إحالته على الغائم . 


الثانى أن تلك المغائم قد ذكرنا مذهب الفقهاء فييا . وبنا أن 
الصحبح أن الإمام إذا أذن فى الأخذ من غير قسم از ٠‏ وأنه إذا لم 
بجز فن أخذ مقدار حقه حاز . وأن من أخذ أ كثر من حقه . وتعذر 
رده على أسحابه لعدم العلم مهم ء فإنه يتصدق به عنهم . وأنه لولم 
يتصدق به عنهم وتصرف فيه ٠‏ تى وصل إليه منه شيء لم يعلم ماله 
لم يكن محرماً عليه . ولا عليه فيه إثم . وهذا الحك حار فى سائر 
النسوت. الد كورة : 


وشين بما ذ كرتاه أن من آجر نفسه أو دوابه أو عقاره أو ما 
تملقه:: إراحد الثمن والأجرة لم بحرم عليه . سواء علم ذلك الثمن 
والأجرة حلالا للمالك . أو لم يعلم اله بأن كان مستوراً ٠‏ وإن علم 
أنه غصب تلك الدرامم . أو سرقها ٠‏ أو قيضها بوجه لا يسم أخذها به 
لم يجز أخذها عن ثمنه وأحرثهة ٠‏ مع أن هذا فيه نزاع بين الفقباء تضق 
هذه الورقة عن سطه . 


رفن 


وأما قول القائل : الدرم كيف قل التو وروسار انا باسنت 
لمنوع . ولم بقبل التقير فيصير حلالا بالسبب الشروع . 


فبقال له : بل قبل التغير فيا حرم لوصفه ؛ لا بما حرم أكسه . 
فالأول مثل الجر فإنها لما كانت عصيراً لم تصر حلالا طاهراً ٠‏ فلما 
مرت كانت حراما نحساً . فإذا مخللت بفعل الله من غير قصد لتخليلها 
كانت خل حمر حلالا طاهرا باتفاق العلاء ؛ وإنما تنازعوا فيما إذا 


وتنازعوا في سائر الاجاساتكالختزير إذا صار ملحا » والنجاسة إذا 
صارت رماداً . فقيل : لا يطبر كقول الشافعى . وأحد القولين في مذهب 
مالك ٠‏ وأحمد . و « الثاني » مثل المال الغصوب هو حرام ؛ لأنه 
قبض بالظلم ٠‏ فإذا قنض بحق أبيسم : مثل أن يأذن فيه المالك للغاصب ٠»‏ 
أو ينه اده اذ بع هد اد يقيضه الاللقد» اونتوليية» او وفلف 
ثم الغاصب إذا أعطاء لمن لا بعلم أنه مغصوب . كان قبضه بحق ؛ لأن 
لله لم بكلفه مالا بعلم ٠‏ وكذلك بين قبضه من القابض بحق . وقد 
تقدم الكلام في الضان . والله أعلم . 


أفض 


باب الش رط في الببع 


سثل رم ال 


عن رجل مسلم اشترى حارية كتابية وشرط له البائع أنها طباخة 
عد وان تصنع اخروالسدذ ٠‏ فبل يصم ؟. 


فأحات + اغتراط كونها تصنع الخر والنبيذ ٠‏ شرط باطل ٠‏ باتفاق 
المسامين والعقد مع ذلك فاسد . 


أما على قول من يقول : إن الشسرط الفاسد يفسد العقد . ما هو 


الشبور من مذهب أب حنيفة ٠‏ ومالك . والشافعي . وأحمد فى إحدى 
الروايتين فظاهى . 

وأما على القول الآخر . فإنه لو باعها بدون شرط لم يجز أن يشتري 
الجارية ؛ لأجل كونها تصنع الخر .م لا يجوز أن بشتري عينا لبعصى 
الله بها . مثل أن بشتري عصيراً للعمله حمراً . وبشتري سلاحا ليقاتل 
المسامين : فى أصم قولي العلاء . كما هو مذهب مالك . وأحمد . 


فض 


2 كاراال هله 2 رصي ول عذر ب مس سر جور سم ص‎ ٠. 
قال تعالى :2 ( وَتَمَاوضواع العف اتاو علَالإيِ‎ 5 ٠ وغيرها‎ 
0 


والعدوانٍ ). 


روسل 


عن رجل اشترى فك وول ارا نالك درم ٠‏ وهي لساوى ألفي 
ورعم ؟ ثم إن المشتري ا البائع الدار مدة من الشهور بدراهم معلومة 
في تارخه على الفور ١‏ وهو بها بع أمانة فى الباطن . هل يصمح هذا 
العقد على هذا الك ؟ وهل يازم البائع الأصلي مبلغ مدة الإمارة ؟ 
أم لا ؟ . وقد ورد فى الحديث ألهروق عن أوين كسب. .وان مبتعود 
وابن عباس ٠‏ رضي الله عنهم عن اللبى صلى الله عليه وسلٍ « أنه 
نبى عن قرض جر منفعة » وهل ذلك من نوع ذلك أم لا ؟ وهل حاء 
فى الحديث عن النبي صل الله عليه وسم أنه استسلف من رجل 
بكراً . فجاءته إبل الصدقة فأمرتى أن أقضى الرجل بكرا ٠‏ فقلت لم 
أجد في الإبل إلا حملا خبارا رباعيا ‏ فقال النى صلى الله عليه وسلم 
« أعطه . فإن خيار ؟ أحستم قضاء » وهل ذلك من الأحاديث 


الصحاح أم لا ؟ . 


فأماب : إذا كان القصود أن يأخذ أحدما من الآخر دراهم . 


ازخرضنا 


وينتفع المعطى بعقار الآخر مدة مقام الدراهم في ذمته. فإذا أعاد الدراهم 
إليه أعاد إلبه العقار . فهذا حرام بلا ريب . وهذا دراهم بدراهم مثلبا . 
ومنفعة الدار . وهو الرباالبين . وقد اتفق العلاء على أن المقرض متى 
اشترط زيادة على قرضه . كان ذلك حراما ٠‏ وكذلك إذا تواطا على ذلك 
في أصم قولي العلاء . وقد صم عن النى صلى الله عليه وس أنه 
قال : « لا بحل سلف وبيع. ولا شرطان في بيع . ولا ريح مالم 
الجع بين السلف والببع ؛ لأنه إذا أقرضه ٠‏ وباعه : حاباه فى الببع لأجل 
القرض 3 وكذلك إذا أخزة وباعه 5 وما يظبرونه من م الأمانة الذى 
يتفقون فيه على أنه إذا حاءه بالثمن أعاد إليه المبع . هو باطل باتفاق 
الأئمة سواء شرطه فى العقد . أو تواطآ عليه قبل العقد . على أصم قولي 
العلياء . والواجب في مثل هذا أن يعاد العقار إلى ربه ٠‏ والال إلى ريه . 
وبعزر كل من الشخصين إن كانا علما بالتحريم . والقرض الذي بجر 
منفعة قد ثنت النهى عنه عن غير واحد من الصحاة الذذين ذ كرهم 
السائل وغيرهم : كعبد الله بن سلام ٠‏ وأنس بن مالك » وروى 
ذلك مرفوعاً إلى النى صلى الله عليه وسلم . رواه ابن ماجة وغيره . 


وفى صحسم البخاري عن عبد الله بن سلام : « إنك بأرض ٠‏ الريا 
فنا فاش ٠‏ فإذا أقرضت رجلا قرضا فأهدى لك حمل تين . أو حمل 


يق 


تقد فاعنيه لاي ترطحا و برقال وجل لاو عا :3 إن فرطك 
سماكاً عفمرين درها . فأهدى لي سمكة . فقومتها ثلاثة عششر درها . 
فقال لا تأخذ منه إلا سبعة دراهم . وحديث السكر حديث صصحبح . 

فإذا وفاه المقورض خيرا من قرضه بلا مواطأة حاز ذلك . وإن 
وفاه أكثر من قرطه : ففه قولان للعلاء . وذلك لأن هذا زيادة بعد 
وفاء القرض ؛ مخلاف ماإذا أهدى إلبه قبل الوفاء . فانه إذا لم يحسبه 
من القرض كان القرض قبا فى ذمته . على أن يأخذه مع المدية . 
والمهدية إماكانت بسب القرض . وقد قال الى صل الله عليه 
وسم :« ما بال الرجل نستعمله على العمل مما ولانا الله . فيقول : 
هذا لك وهذا أهدي إلى ٠‏ أفلا قمد فى بيت أببه . أو أمه . فينظر 
أجهدى إليه ؟ أم لا ؟ » . 

فنين أن المحدية إذاكانت بسبب ألْقت به ؛ فلهذا كان الأثور 
عن الصحانة وحمهور الأئّة : أن الحدية قبل الوفاء حسب لصاحها ؛ مخلاف 
زيادة الصفة فى الوفاء . 

وأما صورة : وهو أن بتواطآ على أن يناع منه العقار بثمن . 
ثم يوجره إباه إلى مدة . وإذا جاءه بالثمن أعاد إليه العقار . فبنا المقصود 
أن المعطى شيئًا . أدى الأجرة مدة بقاء الال فى ذمته . ولا فرق بين 
الب القدةعر وروت عرق لقنا اليد امب 


ايل 


وشنذا إن كان قنمد رضن هه علائقة مق الفقياء + شاءد ملق أن 
ذلك لم بشترط في العقد . وأن المواطأة واللية لا تؤثر في العقود . 
فالصواب الذي عليه الكتاب والسنة . واتفق عليه الصحاة . وهو قول 
أكثر الأمة : بحريم مثل ذلك . وأن النيات معتيرة فى العقود . 6 قال 
للنىى صل الله عليه وسلم : « إنما الأعمال بالنيات . وإما لكل امرئْ 
الوق 6 والعيرط التقدم كالمقارن له . 


وقد عاتب الله من أسقط الواجبات . واستحل الحرمات : بالحيل . 
والخادءات . م ذكر ذلك في سورة « ن » وفي قصة أهل السبت . 
وفي الحديث عن التى صل الله عليه وسلم أنه قال : « لا ترتكوا 
ما ارتكبت اليهود ٠‏ فتستحلوا محارم الله بأدنى اليل » . وقال أيوب 
السختيانى : مخادعون الله مخادمون الصبان . لو أنوا الأمر على وجبه 
لكان أهون على . ودلائل هذا مسوطة في كتاب كبير . 


فض 


رفال شم ارر سعرم نفى الر بن 72 الا تمالى : 
فصاسل 

فى قول الى مط و 0 : « ايتاعبها ٠‏ وأشتر لي 
لهم الولاء ٠‏ فإنما الولاء لمن أعتق » . 

فإن هذا أشكل على كثير من الناس . حتى إن منهم من قال : 
انفرد به هشام دون الزهري ٠‏ وظن ذلك علة فيه . والحديث ني 
الصحيحين لا علة فيه . 

ومنهم من قال :« اشترطي لهم » : بمعنى عليهم . قالوا : ومثله قوله 
تعالى: ( وَلَهْالَمَمَةُ ) أي عليهم اللعنة . ونقل هذا حرملة عن الشافعي . 
ونقل عن المزبي وهو ضعيف . 

أما أولا : فإن قوله : « اشترطى لحم » صربم فى معناه ٠‏ واللام 
للاختصاص ٠‏ وأما قوله : (وَلَهُلَّمَبَةُ) قثل قوله : ( لََمْلْمَدَابُ ) 
و(لَهَمْحِرَْىُ) وهو معنى حم ؛ ليس المراد أمهم يملكون اللمنة ؛ 


فض 


بل هنا إذا قبل : ( لمم اللعنة ) فامراد أنهم يجزون بها ٠‏ وإذا قيل : 
عليهم . فالمراد الدعاء عليهم باللعنة ٠‏ فالمعنيان مفترقان ٠‏ وقد .راد بقوله : 
« عليهم » الخبر : أي وقعت عليهم ٠‏ فحرف الاستعلاء غير ما أفاده 
حرف الاختصاص ٠.‏ وإن كانتا يشتركان 5 أن 3 للحافه اس و 
وقوله : « اشترطي لهم » مباين لمعنى أث* شترطي علييم ٠‏ فكيف بفسر 
معنى اللفظ ععتى ضده ؟! 

وأيضا فعائشة قد كانت اشترطت ذلك عليهم . وقالت : إن شاؤوا 
عددتها لحم عدة ا بكر ولاوّك لي فامتنعوا © 

وأيضا فإن ثبوت الولاء للمعتق ٠‏ لا يحتاج إلى اشتراطه ؛ بل هو 
إذا أعتقكان الولاء له . سواء شرط ذلك على البائع . أو لم يرط . 

يقى حمل الحديث على أن هذا يشعر بأن الولاء إنما يصير لهم 
إذا يسا سر وا 
الزصول! م هفات 0 

وأما مادل عليه الحديث : فأشكل علهم من جبتين : من جبة 
أن الرسول كيف يأعى بالشرط الباطل . والشانى من جهة أن الشرط 
اللاطل . كيف لا يفسد العقد . 


ولو نان ظائنة عراف لهند كان دوعيو وهو ان 


ليلزفرا 


القوم كانوا قد علموا أن هذا الثرط منهي عنه . فأقدموا على ذلك 
بعد نبي البى مل الله عليه وس الكواو روات للم التو 
وبين لعائشة أن اشتر تراطك لهم الولاء لا بضرك ٠‏ فييس هو أمراً المرط ؛ 
كن إذناً للمعتري فى اشتراطه . إذا ألى البائع ان ينيع إلاببه ٠‏ وإخباراً 
للمشتري أن هذا لا يضرء . ويجوز للإنسان أن يدخل فى مثل ذلك . 
فهو إذن في السراء مع اشتراط البائم ذلك . وإذن فى الدخول معهم فى 
اشتراطه لعدم الضرر فى ذلك . ونفس الحديث صربح فى أن مثل 
هذا العمرط الفاسد . لا يفسد العقد . وهذا هو الصواب . وهو قول 
ان لل عراس ود مذهب أحد فى أظير الروايتين عنه . 


وإنا استشكل الحديث من ظن أن الشرط الفاسد يفسد العقد. 
ولس كذلك ؛ لكن إن كان الملشترط يعلم انه شرط محرم لا يحل اشتراطه 
فوجود اشتراطه كعدمه ؛ مثل هؤلاء القوم . فيصم اشتراء المشتري . ويعلك 
الشتري . وبلغو هذا الشرط الذي قد عل البائع أنه حرم لا يجوز الوفاء به . 

وأما١‏ أولتك القوم فإن كانوا قد عموا بالنبي قبل استفتاء عائشة 
فلا شبهة . لكن ليس ف الحديث ما يدل عليه ؛ بل فيه أن النى صلى 
الله عليه وسلم قام عشية فقال : « ما بال أقوام بشترطون شمروطاً ليست 
فى كتاب الله ؟ ! من اشترط شرطاً ليس في كتاب الله فبو باطل وإن 
"كان عالة: شرط هذا كان عفن انعنتاء عائشة . وقد عل أولئك 


كر 


بهذا بلا ريب ٠‏ وكان عقد عائشة معهم بعد هذا الإعلام من الرسول 
صل الله عليه وسلم ؛ فإما أن يكونوا تابوا عن هذا الشرط . 
أو أقدموا عليه مع العم بالتحريم . وحينكذ فلا يضر اشتراطه . هذا 
هو الذي يدل عليه الحديث وسياقه . ولا إشكال فيه ولله الخد والنة . 


وأما إن كان المشترط لل هذا الشرط الباطل اهلا بالتحريم . 
ظانا أنه شرط لازم . فهذا لا يكون الببع في حقه لازما . ولا يكون 
أبضا باطلا . وهذا ظاهى مذهب أحمد ؛ بل له الفسخ إذا لم يمي ان 
هذا الصرط لا يحب الوفاء به ؛ فإنه إنها رضى بزوال ملكه مهذا الشرط. 
فذا ] بحصل له قلكه له إن شاء ٠‏ وإن شاه أن بنذ البيع أنفذه . 
م لو ظهر بالبيع عيب . وكالشروط الصحيحة إذا لم يوف له مها . إذا 
باع لشسرط رهن أو ضمين فلم يأت به . فله الفسع وله الإمضاء . 


والقول بأن البيم باطل فى مثل هذا ضعيف . مخالف للأصول ؛ 
بل هو غير لازم يتسلط فيه المشترى على الفسخ . كالملشترى المعيب 
وللمصراة . وتحوها ؛ فإن حقه عمخير بتمكينه من الفسس . وقد قيل فى 
مذهب أحمد : ان له أرش ما نقص من الثمن بإلغاء هذا الصشرط .م 
قبل مثل ذلك فى العيب . وهو أشهر الروابتين عنه . والرواية الأخرى 
لايستحق إلا الفسخ ؛ وإفا له الارش بالتراضي ٠‏ أو عند تعذر الرد . 
كقول حمهور الفقباء . وهذا أصم ؛ فإنه كما أن الشترط لم يرض إلا 
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بالرط . فلا يازم الببع بدونه ؛ بل له اليار . قكذلك الآخر لم 
يرض إلا بالثمن المسمى . وإن كان رصى :4 ميم العرط . فإذا ألغى 
الغمرط وصار الولاء له ٠‏ فهو لم برض بأ كثر من الثمن فى هذء الصورة ؛ 
بل إن شاء فسخ الببع . فلا يازم بالزيادة ؛ بل إذا أعطى الثمن فإن 
شاء الآخر قبل وأمضى . وإن شاء فس الببع . وإن تراضيا بالأرش 
عاز . لكن لا يازم به واحد منها إلا برضاء ٠‏ فإنه معاوضة عن 
المزء الفائت . 


وهكذا يقال في نظائر هذا : مثل الصفقة إذا تفرقت . وقيل : 
يصح الببع في الخلال بقسطه من الثمن . ا هو ظاهى مذهب أمد ؛ 
فإن الذي تفرقت عليه له الفسع إذا كان لم يرض بع هذا بقسطه 
إلا مع ذلك . 


اسل العقود أن العبد لا يلزمه شيء إلا بالتزامه » أو بإإزام الشارع 
له . ما التزمه فهو ماعاهد عليه ٠‏ فلا بنقض العهد . ولا بغدر . وما 
أمرء الشارع به فهو مما أوجب الله عليه أن يلتزمه وإن لم يلتزمه . 
كا أوجب عليه أن يصل ما أعى الله به أن يوصل من الإيمان باككتب 
والرسل . ومن صلة الأرحام ؛ ولهذا يذكر الله فى كتابه هذا وهذا . 
كقوله : ( انمه نَمو نَاِسَقَ * وَالئ يصون مَآأرَآمَه 
ِدََديوْصَلَ ). 


دض 


فا أم الله به أن ,يوصل فهو إلزام من الله به ٠‏ وماعاهد عليه الإنسان 
فقد التزمه . فعليه أن بوفى بعهد الله . ولا ينقض الميئاق . إذا لم يكن 
ذلك مخالفاً ككتاب الله . فن اشترط شرطا مخالفاً لكتاب الله ؛ مثل أن 
بريد به أن ستحل ماحرم الله . كالذي بسع الأمة أو يعتقبا ويصرط 
وطأها بعد خروجها من ملكه ٠‏ أو يبع غيره ماوكا وبشرط أن 
يكون ولاقة له لو للست دار يزوج أمته أو قرابته وبشرط أن يكون 
النسب لغير الأب . أو يكون النسب له . فالله قد أمى أن يدعى الولد 
لأحا م واولا له طعية السب .افق اد ال تعنين امف >« اد توق 
غير مواله فعليه لمنة الله واللائكة والناس أحممين . وثت فى الصحبح 
عن الى صلى الله عليه وسم : « انه نهى عن ببع الولاء وعن هبه . 
ولهذا كان عند حجهور العلياء لا يورث أيضا ؛ ولكن يورث به كالنسب ٠‏ 
ويكزن: الوالآء للكبر . فقد تين أن الحديث حق "م حاء ٠‏ والله أعل . 


وقد ثبت في المحبحين عن النى صلى الله عليه وسم أنه قال : 
« إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج » وهذا بين 
ان الوفاء بالعروط في التكاح أولى منها فى الببع ؛ ولهذا قال كثير من 
السلف والخلف : إنه إذا اشترط شرطاً مالفا ككتاب الله : مثل أن 
يشترط أن يتزوجها بلا مبر . أو هر حرم . فهذا تكاح باطل . كتكاح 


الشغار وغيره . وهذا مذهب مالك وأحمد فى إحدى الروايتين . 


دين 


وقد نهى الى صل الله عليه وسلم عن تكاح الشغار ٠‏ وأبطله 
الصحابة ؛ فإنهم أشغروا اللكاح عن مبر . هذا هو العلة فى نصوص 
أحمد الشهورة عنه . وهو قول مالك وغيره . وعند طائفة من أسصحابه : 
العلة ماقاله الشافعي . وهو التشريك فى البضع . والأول أصم . وهذا 
لامعنى له ؛ فإن البضع لم يحصل فبه اشتراك : بل كل من الزوجين 
ملك بضع امرأة بلا شركة . وإن كان قد جعل صداقها بضع الأخرى . 
فاارأة الحرة لم تملك بضع الرأة . ولا يمكن هذا ؛ فإن امرأة لا 
تتزوج امرأة : ولكن جعلت اوليها ما نستحقه من المهر ١‏ فولييا هو 
لني ملك البضع . وجعل صداقها ملك وها البضم . وهي لم تملك 
شيا ؛ فلهذا كان شغاراً . والمكان الشاغر الخالي . وشغرت هذه الههة 
أى اكد ومن أصدقت شيا ولم يحصل لاما أصدقته لم يكن التكاح 
لازما ٠‏ وأعطيت هله ٠‏ م فى البيع وأولى : « فإن أحق الفمروط أن 
توفوا به مااستحللتم به الفروج » . 


ومن المت بالنكاح من عير أن حمل مارضته فقد التوهتك 
التكاح الذي لم ترض به . وهذا خلاف الكتاب والسنة . وإذا كان 
مثل هذا لا يجوز فى الببع . فإنه لا يجوز فى النكاح أولى . والشارع 
لم يلزمها اللكام على هذا الوجه . ولا هي الترمته . وإما يجب على 
الإنسان ما يحب بلزام الشارع . او بالتزامه . وكلاها منتف . فلا معنى 


رحس 


لا لتزامها نكاح لم ترض به . 

وقول من قال : امبر لس قصود : كلام لا حقيقة له ؛ فإنه ركن 
في اللكاح ٠‏ وإذا شرط فيه كان أ وكد من شرط الثمن ؛ لقوله : « إن 
أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج » . والأموال تباح 
بالندل . والفروج لا تستباح إلا ,المهور ؛ وا ينعقد النكاح بدون فرضه 
وتقريره ؛ لامع نفيه . والنكاح المطلق ينصرف إلى مهبر الثل ٠‏ وكذلك 
البيع على الصحبيح ‏ وهو إحدى الروايتين عن احمد ‏ ينعقد بالسعر 
فلا فرق . كا قد بسط فى مواضع . 

والذي بثبت ,الكتاب والسنة والإجماع أن النكاح ينعقد يدون 
فرض الهر . أي هون تقديره ؛ لاأنه ينعقد مع نفيه ؛ بل قد قال 
تعالى : ( مَدَءَلِتامَافْضْسًا عَلَهِمْ فزوج وَمَامَلَك سَأيْمْتْهُمَ ) لم 
جوز للنى صل الله عليه وسلم ان يتزوج بلا مبر فرض عليم 
أن لا بتزوجوا بلا مبر . وكذلك دل عليه القرآن فى غير موضع . فلا 
بد من مهر مسمى مفروض . أو مسكوت عن فرضه ٠‏ ثم إن فرض 
وسام فى بروع بنت واشق . وأين هذا من هذا ؟! والناس دائماً 
بتناكحون مطلقا ٠‏ وقد تراضوا باهر اللمسّاد فى مثل ذلك . وهو مير 
الثل . كا يتمايعون دااً . وقد تراضوا بالسعر الذي يدع به البائم فى 
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مثل تلك الأوقات . كا يشترون الخيز والأدم والفاكبة واللحم وغير 
ذلك من الباز واللحام والفومي وغير ذلك . وقد رضوا أن يعطيوم 
من المثل . وهو السعر الذي يديع به للناس . وهو ماساغ به مثل تلك 
السلمة فى ذلك المكان والزمان . وهذا الببع صحم . نص عليه أحمد . 


وإن كان فى مذهبه تزاع فيه . 


فصسل 

وأصل الدين : أنه لااواجب إلا ما أوجبه الله ورسوله . ولاحرام 
إلا ما حرمة الله ورسوله ٠.‏ ولا مكروء إلا ما كرهه الله ورسوله ٠‏ ولا 
خلال إلا نما أحلة: الله ووشولة» ولا شتيب الآ .ها احنة اه -ورسولة: 
فالجلال ما خلله الله ورسوله. والحرام ما حرمه الله ورسوله . والدين 
ما شرعه الله ورسوله ؛ وللمذا أتكر الله على المشمركين وغيرم ما حللوه 
اوكرووم اد رمو نين الدرو قن اذن هن امد 

والذىي ,يوجيه الله على السد قد بوجه ابتداء ؛ كإنجابه الإعان 
والتوحيد على كل أحد . وقد يوجبه ؛ لأن العبد التزمه وأوجبه على 
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واجباً . وقد .يوجبه للأمرين ٠‏ مبايعة الرسول على السمع والطاعة له ٠‏ 
وكذلك مابعة أنمة المسلمين . وكتماقد اللاس على العمل بما أعس 


ونفس التزام شرائع الاسلام من هذا الباب . فين اللؤمن التزمها 
بالاعان . وشهادة أن لا إله إلا الله ون تمداً رسول الله ؛ فإن هذه 
الشهادة توجب عليه الوفاء عوجها دوقو تميق لوسرل فنا ان به 
عن الله . وطاعته فيا أوجنه وأعن نه ؛ لأنه قد بلغ من الله أن طاعته 
طاعتة . ومعصيه معصلته . وهذه الأصول مسوطة في مواضع . 


والمقصود هنا : أنه إذاكان أصل الشرع أنه لا يلزمه إلا بإإزام الشارع 
له ٠‏ أو «التزامه إياه . فإذا تنازع الفقهاء في فرع من فروع هذا الأصل رد 
إليه . ومن الفقهاء من .يوني به . ومنهم من لا يوفى به؛ بل ينقضه فى كثير من 
المسائل . وإن كان الغالب عليه الوفاء به في أ كثر المسائل ٠‏ ومن ذلك 
« مسائل النكاح والشروط فيه » . 

فإن القاعدة أبضاً : أن الأصل فى الشسروط المحة واللزوم ٠‏ إلا 
مادل الدليل على خلافه . وقد قبل : بل الأصل فيها عدم الصحة . 
إلا مادل الدليل على صحته ؛ لحديث عائشة . والأول هو الصحيم ؛ 
فإن الكتاب والسنة قد دلا على الوفاء بالعقود والعهود . وذم الغدر 


لدان 


والتكث ؛ ولكن إذا لم يكن المشروط مخالفا لكتاب الله وشرطه ٠‏ فإذا 
كان المشروط مخالفا لكتاب الله وشرطه كان الشرط باطلا . وهذا 
منى قوله صلى الله عليه وسم : « من اشترط شرطا ليس في كتاب 
الله فبو باطل وإن كان مائة شرط . كتاب الله أحق وشرط الله اوثق » . 


فإن قوله : «من اشترط شرطا » أي متسروطا ٠‏ وقوله : « ليس 
فى كتاب الله » أي لس المشروط فى كتاب الله . قليس هو مما أباحه 
الله ٠‏ كاشتراط الولاء لغير المعتتق ٠‏ والنسب لغير الوالد ٠‏ وكالوطء بغير 
ملك يمين . ولا تكاح . وتحو ذلك مما لم يبحه الله حال . ومن ذلك 
تزوج الرأة بلا مهبر ء ولهذا قال : « كتاب الله أحق . وشرط الله أوثق ». 
وهذا إنما يقال : إذا كان المغروط يناقض كتاب الله وشرطه . فيجب 
تقديم كتاب الله وشرطه . وبقال : « حكتاب الله أحق ٠‏ وشرط 


الله اوثق » . 


وأما إذاكان نفس الشرط والشروط لم ينص الله على حله ؛ بل 
سكك: عه © فلننن اهو مناقضا لكتاب الله وشرطة .يدق تقنال: : 
« كاب لالخف م وشرظة أوتق يت ففر زه فجن اعترمل ”لش 
فى كتانٍ لله » أي مخالفاً ككتاب الله . وسواء قيل : المراد من الشعرط 
الصدر . أو اللمفعول ؛ فإنه متى خالف أحدماكتاب الله غالفه الآخر ؛ 
لاف ما سكت عنه . فبذا أصل . 


ينض 


« والأصل الثانى » : ان العمرط الخالف ككتاب الله إذا لم يرضيا إلا 
به ٠‏ فقد التزما ما حرمه الله . فلا يازم . م لو نذر المعصية . وسواء 
كانا علمين أو ساهلين . وإن اشترطه احدها على الآخر يعتقد جوازه 
فلم يرض إلا به . فلا يازمه العقد إلا أن بكون التزمه لله ٠‏ فيازمه 
ما كان لله ؛ دون مالم يكن :كالنذر ٠‏ والوقف . والوصية . وغير ذلك 
ما تتفرق فيه الصفقة . وإن عرف أنه حرام وشرطه فهو كشرط اهل 
بريرة : شرطه باطل . ولا يبطل العقد . 


ولا فرق فى ذلك بين النكاح والبيع . وغير ذلك من العقود . شن 
الفقهاء من ابطل شروطا كثيرة فى النتكاح بلا حجة .ثم الشمرط الباطل 
فى التكاح قالوا : يسطل . ويصم التكاح بدونه . والمشترط للتكاح لم 
يرض إلا به ٠‏ والشروط فى النكاح أوكد منها فى السبع ؛ لقوله صلى الله 
عليه وسلم : « إن أحق الشسروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج » . 
فازمهم من مخالفة النصوص فى مواضع كثيرة ٠‏ وإلزام الخلق بشيء لم 
زهو تلا ألزميم اله به . فأوجبوا على الناس مالم يوجبه الله 
ورسوله . ثم قد يتوسعون فى الطلاق الذي يغضه الله . فبحرمون على 
اللاس مالم حرمه الله ورسوله . ثم يحون ذلك بالعقود المشروطة فيها 
الشروط الفاسدة . فيحللون مالم يحلله الله ورسوله . 


مثال ذلك : ان شرط التحليل فى العقد شرط حرام باطل بالانفاق . 
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اذا شط أنه يطلقيا اذا الحلا :و كذلك شرك الطلاق سه جيل 
مسمى . فشرط الطلاق فى التكاح إذا مضى الأجل أو بعد التحليل 
شرط باطل بالاتفاق . مع القول بتحريم المنعة . فإن الله لم ببسم التكاح 
إلى أجل . ولم بسح تكاح الحلل . فقال طائفة من الفقهاء : يصم 
العقد . ويبطل الشرط . كم يقوله أبو حنيفة والشافمى . وأحمد فى إحدى 
الروايتين . ويكون العقد لازما . ثم كثير من هؤلاء فرق بين التوقيت. - 
وبين الاشتراط . فقالوا: إذا قال : تزوجتها إلى شهر ؛ فهو تكاح متعة. 
وهو باطل . وطرد بعضهم القياس . وهو قول زفرء وخرج وجها في 
مذهب أحمد أنه يصم العقد ؛ ويلغو التوقبت . كم قالوا يلغو الشرط . 


ولو قال فى تكاح التحليل : على أنك إذا أحللتها طلتها . فهو شرط . 
كا لو قال في المتعة : على أنه إذا انقضى الأجل طلقها . وإن قال : 
فلا تكاح بضك . فقيل : فيه قولان للشافعي . وغيره . قبل : يلحق 
الشرط الفاسد . فيصم التكاح . وقيل : بالتوقبت . فسطل التكاح . 


ولو شرط الخبار في التكاح . ففيه ثلائة أقوال : هي ثلاث روايات 
عن أحمد . قبل : يصم العقد والشرط . وقيل : ببطلان . وقبل : 
بصم العقد دون الشرط . فالأظهر فى هذا الشرط أنه يصم . وإذا 
قيل : ببطلانه . لم يكن العقد لازما بدونه ؛ فإن الأصل فى الشرط 
الوقاء 3 وشرط الخمار مقصود حجبيح ٠لاسيها‏ فى التكاح . وهذا بنى 


اين 


على أصل . وهو : أن شرط الخبار فى البيعم : هل الأصل نه ٠‏ أو 
الاصل بطلانه ؛ لكن جوز ثلائا على خلاف الأصل ؟ فالاول قول أعة 
الفقياء مالك د وأخه وان أن لل #واىتوشف + وتمد. والثان 
قول أنى حنيفة والشافعي ؛ ولمذا أبطلا الحبار في أ كثر العقود : 
التكاح وغيره . 

وكذلك تعليق النكاح على شرط . فيه ثلاثة أقوال . هي ثلاث 
روايات عن أحمد . وأصحاب الشافعي وأحمد بفرقون فى التكاح بين 
شرط رفع العقد كالطلاق ٠‏ وبين غيره : مثل اشتراط عدم المهر ٠‏ أو 
عدم الوطء أو عدم القسم . وى مذهب أحجد خلاف فى شرط عدم 
البرء وتحوه . 


والضواب: أن كل شرطظ قانا أن كرن ماما فكون لاازما عب 
الوفاء به . وإذا لم يوف به نت الفسخ .كاشتراط نوع أو نقد فى 
الهر . ولا يجوز أن يجعل التكاح لازماً مع عدم الوفاء ؛ بل حير 
المشترط بين إمضائه وبين الفسخ كالشروط فى البيع الست 
فإنه يرد بالعسب فى اليع بالانفاق . وكذلك فى التكلم عند الجهور . قال 
طائفة من المدنيين . وغيرمم . لا ترد الحرة بعيب ٠‏ وقالوا : اللكاح لا 
بقبل الفسخ . فل يجوزوا فسخه بعيب ولا شرط . ثم مم وسائر المسلمين 
يوجبون فى الابلاء على المولي إما الفبأة ٠‏ وإما الطلاق . وهم يقولون : 


قا 


بقع الطلاق عقب انقضاء المدة إذا لم بف وإذاكان الزوج عنيشا أو 
مجمونا فعامتهم على أن لها الفسخ : لكن قالوا : المرأة لا يمكنها الطلاق . 
والجهور على شوت الخبار بالجنون والجذام والبرص ٠‏ كم قاله حمر بن 
الحطاب . ثم خص الفسخ كثير منهم با يمنع التكام . م أبطلوا النكاح 
بالشرطالنى رفع العقد . وتفصيل هذا له موضع آخر . 


والقصود هنا : أن مقنضى الأصول والنصوص : أن الشمرط يازم ؛ 
إلا إذا خالف كتاب الله . وإذا كان لازما لم يلزم العقد بدونه . فالمسامون 
كليم يجوزون أن بشترط في الهرشيئاً معينا : مثل هذا المد . وهذه 
الوه وعت: النار كن جترلر لزنا تقار اقطان للب له وال 
فلم يلك الفسم . وإن كان النع من جبته . وهذا ضعيف ٠‏ مخالف 
للأصول . فإن لم يقل بامتناع العقد فقد يتعذر تسليم العقد ٠‏ فلا أقل 
من أن تمكن الرأة من الفسخ ؛ فإنها لم ترض وتبح فرجبا إلا بهذا . 
فإذا تعذر فلها الفسخ . وهم بقولون : المهر ليس هو المقصود الأصلي . 
فيقال :كل شرط فهو مقصود , والمهر أوكد من الثمن ؛ لكن هنا 
الزوجان معقود عليها ٠‏ وها عاقدان . لحلاف اليع فإنها عاقدان . 
غير معقود عليها . وهذا يقتضى أنه إذا فات فالرأة مخيرة بين الفس 
وماق لاله ادن > #الغرت: 3 البدن لكرت التو عليه وما 
الزوحان ‏ باقبين ٠‏ فالفائت جزء من المعقود عليه فبو كالعيب الحادث 
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فى السلعة قبل التمكن من القض : يوجب الفسخ . ولا بطل العقد . 
ذا :مقنطى: الأضول.والتضوصض :والقناسن . 


وإن كان الشرط باطلا . ولم يعلم المشترط ببطلانه . لم يكن العقد 
لازما ؛ بل إن رضي بدون الشرط وإلا فله الفسسم . هذا هو الأصل 
وأما إلزامه بعقد لم برض به . ولا ألزمه الشارع أن يعقده : فهذا 
يخالف لأصول الشرع . وتخالف للعدل الذى أنزل الله به الكتاب . 
وأرسل به الرسل . وهم جعلوا الاصل أن المرة لا ترد بعيب . قالوا : 
فلا يفسخ التكاح بفوات الشرط ؛ لأنهها من جنس واحد . وقالوا : 
ع الك جد تدر ير لصون نل لازو اممو ذل 
الشروط الفاسدة . 


وأما صحته بدون فرض المبر ؛ فهذا ثابت الكتاب والسنة والإجماع ؛ 
لكن إذا اعتقد مدم وجوب البر . فإن امبر المطلق مبر المثل وأما 
مع نفيه : ففيه قولان فى مذهب أحمد وغيره . والقول بالبطلان قول 
أكثر السلف .كم فى مذهب مالك وغيره . وهو الصواب لدلالة الكتاب 
والسنة عليه . وحديث الشغار . 


قالوا فثبت الفرق بين التكاح والبيع من هانين الجبتين : عدم 
الفسخ بفوات الشرط الصحيح . والصحة مع الشرط الفاسد . فيقال : 


اكلا 


أما عدم الفسخ بفوات الشرط الصحبح ٠‏ وقول من قال : لا ترد المرة 
بعيب . فهذا ليس له أصل فى كلام الشارع ألبتة ؛ بل متى كان الشرط 
ححا وفات : فلمشترطه الفسخ . ثم الشرط امتقدم على العقد هل هو 
كالقارن له ؟ فيه قولان. والصحيم أنه كالقارن . وهو ظاهى مذهب 
أحمد ومالك . ووجه فى مذهب الشافعي ٠‏ يخرج من السسر والعلانية . 
وأحمد يوجب ماسمى فى العلانية . وإن كان دون ما أتفق عليه فى السر. 
ككن يوجب ذلك ظاهيا ٠‏ ويأمرهم أن يوفوا يما شرطوا له . فعلى 
هذا لم يحك بالسر لعدم ثبوته . وإن ثنت حك به. 


وإن قيل : لا يحم به مطلقا . فلانهم أظبروا خلاف ما أبطنوه . 
والتكاح مبناه على الإعلان لا على الإسرار . وهذا بخلاف شرط لم 
يظهروا ما يناقضه في التكاح والبيع وغيرها . فهذا يجب الوفاء به 
عنده . وهو يؤثر فى العقد . والشافعي اذا قال فى التكاح : إنه يؤخذ 
السر . ففى غيره أولى . 

وأما صحته مع الشرط الفاسد : فالأصل فيه عدم تقدير الهر ٠‏ 
ولس هذا شرطاً فاسداً ؛ بدليل أن الشرط الفاسد لا يحل اشتراطه . 
وهذا التكاح حلال ٠‏ فلو تزوجها ولم يفرض مهراً ؛ لكن على عادة 
الناس أنه لا بد لها من مهر ؛ إما ان بتراضيا ٠‏ وإما ان يكون لما مير 
نسائها : فهذا التكام حلال ليس فيه شرط فاسد . شن ذينك القياسين 


وكا 


الفاسدين فرقوا بين التكاح والبيع ؛ وألزموا الناس بتكاح لم يرضوا به. 
وإن شرطوا فيه شرطاً صحبحاً 5٠‏ ألزموا الرجل بتكاح المرأة المعبية » 
وهو لم برض بتكاح معسة . 


أن عيوب الفرج المائعة من الوط. لا يرضى بها فى العادة ؛ فإن المقصود 
بالتكاح الوطء ؛ بحلاف اللون والطول والقصر ونحو ذلك مما ترد به 
الأمة ؛ فإن الحرة لا تقلب . ا نقلب الأمة . والزوج قد رضى رضا 
مطلقا ء وهو لم بشرط صفة فانت بدونها . فإن شرط ففيه 
قولان في مذهب الشافمي وأحمد . والصواب أنه له الفسخ . وكذا 
بالعكس . وهو مذهب مالك . والشرط إفما بئبت لفظاً أو عرفا . وفى 
ابيع دل العرف على أنه لم يرض إلا بسليم من العيوب . وكذلك فى 
خالا أمله حافلها قولاق ".متهت أعته وغوه + وأمااما عكمنة 
الوطء ول الوطء فلا تنضط فيه أغراض الناس . 


والشارع قد أباح بل أحب إه النظر إلى الخطوبة . وقال : « إذا ألقى 
الله فى قلب أحد م خطبة امرأة ٠‏ فلينظر إليها ٠‏ فإنه أحرى أن م 
بنها » . وقال لمن خطب اعرأة من الأنصار : انظر إليهاء فإن فى أعين 
الانصار شيئًا » وقوله : « أحرى أن يؤدم بننها » يدل على أنه إذا 
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عرفها قبل التكاح دام الود . وأن التكاح بصم وإن لم برها . فإنه لم 
بعلل الرؤية بانه يصمح معه التكاح . فدل على أن الرؤية لا جب ٠‏ وان 
النكاح يصم بدونها . وليس من عادة المسلمين ولا غيرم ان يصفوأ 
الرأة التكوحة بذلك ؛ حلاف البيع ؛ فإنه إما أنلا يصح . وإما أن 
يعلك خبار الرؤية . وإن كان قد ذكر في مدهب أحمد رواية ضعيفة 


أنه يصح بلا رؤية ولاصفة . ولا يت خبار . 


وعدةا الفزق اتااهو للقرق مدق النتء:والأموال. ان النباء 
رضى بهن فى العادة على الصفات الختلفة . والأموال لا يرضى مها على 
المفات الختلفة ؛ إذا المقصود بها التمول . وهو مختلف باختلاف 
الصفات . والقصود بالنكاح المصاهرة . والاستمتاع ٠‏ وذلك بحصل مع 
اختلاف الصفات . فبذا فرق شرعي معقول في عرف الناس . أما إذا 
عرف أنه لم برض لاشتراطه صفة فبانت بخلافها ٠‏ والمكس ٠‏ فإلزامه 
مالم برض به تالف للاصول . واو قال : ظلتبا أحسن مما هي أو ما 
ظننت فيها هذا . وتحو ذلك . كان هو المفرط . حيث لم يسأل عن 
ذلك . ولم برها . ولا أرسل من رآها . وليس من الشرع ولا العادة 
نوهت وال القيض» 6 ترصت الإماء في السم ؛ فإن الله صان 
الجرائر عن ذلك . وأحب سترهن ؛ ولهذا نهيث الرأة أن تعقد تكلماء 
فاذا كن لا بماشرن العقد . فكيف يوصفن ؟ وأما الرجل فامره ظاهيء 


انا 


براه من بشاء فلس فيه عيب يوجب الرد . والرأة إذا فرط الزوج . 
فالطلاق سدء . 


و سلل 2 كم الل 
عن رجل ابتاع عبدا بشرط الإبراء من سائر العبوب . خلا الإباق . 
فلا ابتاعه هرب عنه . شا يازم البائع 9 
فأحاب : إن كان مقرا بالإباق قبل الببع ٠‏ فبذا عيب يستحق الرد . 
وإذا كان البائع قدكتم هذا السب حتى أبق د امشتري . فإن 
اللشتري فى أحد القولين يطالبه . يجميع الثمن ٠‏ كا هو مذهب مالك 
واحمد فى إحدى الروايتين عنه ؛ بل هو المنخصوص . 
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باب اقبار 


سق رص الف 


عن رجلين تبابعا عينا . وشرطا لكل واحد منها فسخ البيع 
وإمضاءه فى مدة معتيرة شرعاً . فهل يعتبر الخيار فى الامضاء والفسسم ؟ 
أو فى الفسخ دون الامضاء ؟ ويكون ذكر الإمضاء لغوا أولا يعتبران 
معأ ؟ فإن قيل : إن ذكر الامضاء لفو فلا كلام . وإِن قيل : إنها 
يشبران ٠‏ ولكل من اللفظين أثر فى الحم . فإذا اختار أحدما 
الإمضاء والآخر الفسخ . فبل القول قول من اختار الفسخ ؛ أو السابق 
ميا ؟ أفتونا ماجور ب 

فأماب : الجد لله رب العالمين . إذاكان الس م ذكر ٠‏ واختار 
أحدما فسخ البيع فله فسخه بدون رضا الآخر . ولو سبق الآخر 
الإمضاء . والإمضاء القرون بالفسع يقصد به ترك الفسخ : أي لكل 
منهما أن يفسخه . وان لا يفسخه ؛ فإنه إذا لم يفسخاء إلى انقضاء 
الدة . لا يقصد به التزام الآخر بالعقد ؛ لآن تفسيره بذلك بنافى أن 


ا 


ون ١‏ اع لفط كته إمتكادها عو ادح عق !| تممتفاك يحقه مز 
الخبار . كان ذلك صحيحاً ؛ ولكن إذا سقط خبارهلم يسقط خيبار الآخر ؛ 
ولكن الممنى المعروف فى مثل هذه العمارة : ان لكل منها أن يفسخه. 
وان لا يفسخه . وإذا لم يفسخه فقد أمضاه . ونظير هذا قوله تعالى : 
( وَإِدَاطَلَهم نَمل أجلهْنَ يكوه يعرف أو سَرَحوْهْنَمَعْرُوقٍ 2 ) 
التسريح إلى إحداث طلاق ٠كذلك‏ إمضاء العقد لا يحتاج إلى إحداث 
إمضاء . والله أعلم . 


وسل 


عن رجل أعطى نطعاً لدلال بديعه . فنادى عليه الدلال . فزاد 
نصف درم . قراح الدلال إلى نائب المسية . فقال له : هذا صاحب 
اللطم زاد فيه نصف درم ٠‏ قطلبه . وقيل له ذلك ٠»‏ فأنكر وبعاكت 
الطلاق ‏ خوفا على نفسه وإزالة مافى صدور من سمعه ‏ وأنه 
حلف أنه مافعله ٠‏ فبل بقع به الطلاق ؟ 


فأحاب : المالك إذا زاد فى السلعة كان ظالماً ناجشاً . وهو شر 
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من الناجر الذي لس عالك ٠‏ وهو الذي يزيد فى السلعة ولا يقصد 
شراءها ؛ ولهذا لو نجش أجنى لم بطل الببع . وأما البائع إذا ناجش ؛ 
أو واطأ من بنجش . ففى بطلان الليع قولان في مذهب أحمد وغيره . 
ومثل هذا ينبغى تعزيره على أمرين : على هشه . وعلى حلفه بالطلاق 
عبنا فاجرة ٠‏ ولس فعله الحرم عذرا له فى اليمين الفاجرة . 


وسئل ركم الآ تمالى : 


من يسوم السلعة بثمن كثير . ويدعها بأزيد من القيمة العتّادة » 
وقد يكون المشترى اهلا بالقيمة : هل يجوز ذلك أم لا ؟ 


فأماب : أما إذا كان المشترى مسترسلا ‏ وهو الماهل بقيمة 
اليب لم يجز للبائع أن يغبنه غبناً يحرج عن العادة ؛ بل عليه ان 
بديعه بالقيمة العتادة ٠‏ أو قريب منها . فإن غبنه غبناً فاحشاً فللمشترى 
اليار فى فسخ البيع وإمضائه . فقد روي فى الحديث : « غين 
السترسل ربا » . وثبت فى المحاح : « أن الى صل الله عليه وس 
نبى عن تلقى الملب حتى يبط به السوق . وأثيت الخبار للبائع إذا 
هبط » وذلك لأن البائع قبل أن يهبط السوق يكون اهلا بقيمة 
السلع . فنهى النىصل الله عليه وسلم عن أن يخرج المشترى إليه. ويبتاع منه ؛ 
لا فى ذلك من تغريره والتدليس . واثبت له الخبار إذا عل يحقيقة الخال . 
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فبكذا كل من كان اهلا بالقيمة . لا يجوز تغريره والتدليس عليه : 
مثل أن يسام سوماً كثيراً خارحا عن العادة ليبذل ما يقارب ذلك ؛ بل 
يباع الببع العروف غير امتكر . والله أل . 


وسكل عن بيع امسر سل ؟ 


فأماب : أما البيع فلا يجوز أن يباع المسترسل إلا بالسعر الذي 
بباع به غيرء » لا يجوز لأحد استرسل إليه أن بغين فى الريح غبنا حرج 
عن العادة . وقد قدر ذلك بعض العاماء بالثث . وبعضهم بالسدس . 
واخرون قالوا : يرجع في ذلك إلى عادة الناس ٠‏ شاجرت به عادتهم من 
الريح على ال كسين : بربحونه على السترسل . 

واللتتسل قد قسن بان التق لعا كتن دبل تقول" «#يند اعطق .+ 
وبأنه الجاهل بقيمة المبع . فلا يغبن غبنا فاحشاً . لا هذا ولا هذا . 
وي الحديث « غين السترسل ربا » . 

ومن عل منه أنه يغنهم فإنه يستحق العقوبة ؛ بل بنع من البلوس 
فى سوق السلمين . حتى يلتزم طاعة الله ورسوله ٠‏ وللمغبون أن يفسخ 
البيع فيرد السلعة ويأخذ الثمن . وإذا تاب هذا الغابن الظالم ولم يمكنه 
أن يرد إلى المظلومين حقوقهم فليتصدق مقدار ما ظلهم به وغنهم : 


لون 


لتبرأ ذمته ذلك من ذلك . 
« ببع المساومة » إذا كان مع أهل الخبرة بالأسعار التى يشترون 

ال عن الأوقات ٠‏ فإنه سباع غيرم ما يباعون ٠‏ قفالا يرح 
على السترسل أكثر من غير . وكذلك الضطر الذي لا يجد حاجته إلاعند 
هذا الشخص ٠‏ ينبغى أن بريح عليه مثل ما بريح على غير الضطر ؛ فإن في : 
السئن :« أن اللبى صلى الله عليه وسل نهى عن بيع الضطر ء ولو كانت 
الضرورة إلى مالا بد منه ؛ مثل لو يضطر الناس إلى ما عنده من الطعام 
واللباس . فإنه يجب عليه أن لا يدعهم إلا بالقيمة امعروفة . وهم 
أن يأخذوا ذلك منه القيمة العروفة بغير اختيارء ٠‏ ولا يعطوه زيادة 
على ذلك . والله أعلم . 

وقال : 
هسسسل 

ولم يدلسه على غيره حائز . كالمعاملة بدراهمنا اللفشوشة . وأما إذا كان 
قدرء مهولا كاللين الذي يخلط بالاء » ولا يقدر قدر الماء : فهذا منبي 
عنه ؛ وإن عل الشترى أنه مغشوش . 
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ومن باع مغشوشا لم يحرم عليه من الثمن إلا مقدار من الغش . 
فعليه أن يعطيه لصاحه . أو يتصدق به عنه إن تعذر رده ٠‏ مثل من 
بيع معاً مغشوشاً بعشره ٠.‏ وقدمته لو كان لا عشسرة ٠‏ وبالعب 
قيمته تمانية . فعليه إن عرف المشتري أن يدقع إليه الدرهمين إن اختار . 
وإلا رد إليه البيع . وإن لم يعرفه تصدق عنه بالدرهمين . والله أعلم . 


سل مم ألم 


عن قوم يعملون عبيا . يدخلون فيه صوفا لا ينتفع به . لسمونه 
« السلاقة » فبخلطونه عشاق الكتان تدليساً منهم ٠‏ ويديعونه على أنه صوف 
جيد . ورا ععرفه التاجر ؛ لكن الناجر يكتم ذلك على الشترى . ها 
يجب على صانعه ؟ وهل يتجر فبه ويكتمه عن مشتريه ؟ وما حكه فى 
نفس عمله ؟ وما حب على من عمل ذلك من المسلمين ؟ وما بنجب 
على ولاة الأمور فى ذلك إذا كانوا مخلطون المشاق فى الصوف الأبيض . 
وقد نهوا عن ذلك غير مرة ٠‏ ويعودوا اليه ؟ 

فأماب : الممد لله . ليس للصانع أن بصنع ذلك . ولا للبائع ان 
يبعه . ولو عم المشتري ان فبه عيبا . فإن مقدار الغش غير معلوم . 
وقد روى عن اللبى صل الله عليه وسلم : : أنه نهى أن يشاب 


نس 


اللبن بللاء للبيع » بخلاف الشسرب ٠‏ فإِذا خلط اللبن بللاء للععرب از . 
وامالبيع فلا . ولو عل الشترى انه مخلوط بللاء . لآن المشترى لا بعلم 
مقدار الخلط . فيقى البيم مهولا . وهو غرر . وهكذا كلما كان من 
الغشوش الذي لا بعلم قدر غشه . فإنه ينبى عن ببعه . وعن مله لمن 
بسعه ء وكذلك خلط المشاق بالصوف الأبيض ٠‏ وكل ما كان من الفش 
فى الطاعم واللابس وغير ذلك إذا لم يمل مقدار الفش ٠‏ فإنه بهى 
عن ذلك . 


وقد أفتى طائفة من العلياء من أصحاب مالك ٠‏ وأحمد . وغيرها : 
ازالين عتم “مكل هذا وله عتوق أن ضاق تتزيق. لتر الذي عنعة+ 
والتصدق بالطعام الذي غشه . كا شق النى ظروف الخر وكسر دنانها. وم 
أمى عمر وعلي ‏ رضي الله بها بتحريق المكان الذي يباع فيه 
الخراء وقد نص عليه أحمد وغيره » وكا أعى النى صلى الله عليه 
وسلم عبد الله بن عمر أن يحرق الثوبين المعصفرين . روأه مسلم فى 
حيحه . وكا حرق موسى عليه السلام العجل . ولم يمده إلى أهله . 
وكا تكسر آلات الملاهي . ونظائر هذه متعددة . وهي مبنية على أن 
العقوءات فى الأموال تتبع حيث حاءت بها القسريعة .كالعقوبات بالأندان . 


وادجى طائفة من العلماء أن ذلك منسوخ . ولا حجة معهم بذلك 
أصلا . فك أن البدن إذا قام به الفجور قد بتلف . فالمال الذي قام 


رض 


به صنعة الفجور ‏ مثل الأصنام المنحوتة ‏ يجوز تكسيرها وتحريقها. 
كا حرق النى صل الله عليه وسلم الأمنام ٠‏ وكذلك من صنع 
صنعة محرمة من طعام أو لباس وتحو ذلك . والله أعل . 


روسل 


عن دار لرجل باع ثلثها لزيد . ثم باع الباقي لعمرو ‏ من ملكه : 
الثلث ٠‏ والثلثين بالوكلة عن زيد ٠‏ وتوفى زيد ‏ ومن حقوتها قناة 
ظبرت مستحقة النقل . والازالة ٠‏ بحم تعدى ضررها للغير . وتعدر 
الرد لإحداث زيادة كثيرة من الناء . فبل يجب أرش القناة على البائع 
لعمرو ؟ وإذا وجب : فبل يطلب بأرش المصة التى باعبا بلوكالة عن 
الشتري منه ؟ أم مختص الطلب با باعه عن نفسه ؟ 


فأءاب : الأرش الواجب بسبب العيب ف الثمن ‏ إن كان الثمن 
لم يقبضه الشتري ‏ سقط من الثمن قدر الأرش . وإن كان قبضه 
للبائع أو وكبله فله أن يطالب البائع بالأرش . ثم الوكيل إن ضمن 
عبدة الببع . أو لم يسم موكله في العقد فهو ضامن للارْش ٠‏ فبجوز 
مطاليته به . وإن سهاه فى العقد . ولم يضمن العبدة فبل يكون ضامناً 
لذلك ؟ على قولين للعلماء فى مذهب أحد . وغيره . والله أعلم . 


كس 


روسل فر س الا , زر خم وغول ص كم 


عن دار بين شخصين بعها أحدما عن نفسه . وعن شربكه بلوكلة 
لشخص آخر . ثم إن المشترى بنى فوق ما اشتراه بناء كبيراً . ومن حقوقه 
قناة ملاصقة جدار تربة . فندت الجدار . وسرت النداوة إلى القبر . فرفع 
ملاك التربة المشترى للحسية . فشهدت الينة أرراب الخبرة بتندية الجدار. 
ووصول ذلك إلى القبر . وأن القناة محدئة على المدار . وأنه ضرر 
يجب إزالتها من مكنها . فلزم الشترى بنقلها . فبل ما أحدثه الشتري 
من البناء والهدم عنع الرد ؟ أم لا ؟ وإذا منع . فبل يت الأرش ؟ 
وإذا ثبت : فهل هو على الفور يسقط بتأخيره ؟ أم على التراخي 
فلا بسقط بالتأخير ؟ وما ألزم هدمه وهدمه هل يسقط أرشه . أم 
لا ؟ وإن قبل : إنه على الفور . فاشهد على نفسه بطلب الأرش ء ثم 
تصرف بعد ذلك الإشهاد . فهل يسقط أم لا ؟ وإذا كان له ذلك . 
فتكون الطالبة للوكيل با باعه من ملكه . وملك موكله . أم ملكه فقط ؟؟ 


فأحاب : أما القناة إذا كانت محدئة حيث لا يجوز إحداتها فإنه 
يازم محدتما بإزالة مالا يجوز إحدائه . والشتري إن لم يمل بذلك بل 


يانا 


اعتقد أن.هذا 'حق لفلك ٠‏ لا جوز ازالته . فشين الأس مخلاف ذلك 
كان هذا عساً . 


الأرش دون الرد فى أحد فولي العلياء كان شفة ٠.‏ وأحمد 58 أصم 
الواشن صقة دوق الأعرف جد وهو قول ,مالك له الرف الها 
ويكون شربكا للبائع با أحدثه من الزيادة فيه . ولا يازم الهدم مجان ؛ 
و 


وخبار الرد بالعيمب على التراخى ع عمنك جمبور العاماء ٠‏ كمالك 0 
وأنى حنيفة وأحمد فى ظاهى مذهها ٠‏ ولما قول ‏ كلذهب الشافعي ‏ 
أنه على الفور . فإذا ظبر ما يدل على الرضا من قول أو فعمل سقط 
خاره الاتفاق . فإذا بنى بعد علمه بلعب سقط خباره . 


وأما إذا أشبد انه ارق لعن كان لان يطالب به بعد 
ذلك . ولا بسقط الأرش بتصرفه . والبائع يطالب بالدرك من أرش 
أو رد فيا باعه من ملكه . وأما إذا باعه من ملك موكله فإن كان لم 
يسمه فى الليع طولب ايضا بدرك البيع . وإن كان ماه . فهل 
يجوز مطالبته ؟ وبكون ضامناً لعمدة اليم ؟ على قولين للعلاء ٠‏ ها 
روائتان عن احمد . 


اضن 


وأما إن كان المشتري الزم بالأرش ؛ لأجل القناة الحدئة البى لا يجوز 
إحداتها . فله أن يطالب البائع الغار له بأرش مالزمه بغرره . 


وسلل لصم الام 


عن أناس يتعانون حرو المناه 3 مثل ماء الورد وعبره 0 م إنهم 
باخستدوة حرقان الورد . وثقمونه + واستخرهوءه غن العادة .:.وكذلك 
الينوفر ينقعونه يابساً ٠‏ فهل يجوز لهم أن يفعلوا ذلك . ويدعوه ؟. 


فأءاب : لا يجوز خلط اماء الأول بالماء الثانى لمن بريد ببعه . ولو 
عل بذلك الشترون . م روى عن الى صلى الله عليه وسلم « أنه نهى 
أن يشاب اللبن بالاء للبيع ٠‏ ولا بأس به للشرب » فإن هده امائعات 
إذا شيبت لم يعرف مقدار ما يدخلها من الغش . وعلى ولي الأعى عقوية 


من يفعل ذلك . وسلوك طريق يتنعون مها عن الغش . 


ذضنا 


وسثل سبع ال سلرم 
عن عمل « الكيمياء » هل تصم بالعقل . أو تجوز بالعمرع ؟ 


فأماب : الجد لله . ما لصنعه بنو آدم من الذهب والفضة وغيرها 
من أنواع الجواهى والطيب وغير ذلك . ما بشهون به ما خلقه الله من 
ذلك ؛ مثل ما يصنعونه من اللؤلؤ . والياقوت . واللسك ٠‏ والعنير ' وماء 
الورد » وغير ذلك : فبذا كله لبس مثل ما مخلقه الله من ذلك ؛ بل 
هو مشابه له من بعض الوجوه . لبس هو مساوياله في الحد والحقيقة . 
وذلك كله حرم في الشسرع بلا نزاع بين عاماء المسلمين ٠‏ الذذين يعامون 


حقيقة ذلك . 

ومن زعم أن الذهب اللمضنوع مثل الحاوق ٠‏ فقوله باطل فى 
العقل والدين . 

وحقيقة «الكيماء» إعا هى لشسه الحاوق ٠‏ وهو ناطل فى العقل . 
والله تعالى لس كثله شىء ‏ لا في ذاته . ولا فى صفاته . ولا في أفعاله . 
فهو سبحانه لم يخلق شيا بقدر العاد أن يصنعوا مثل ماخلق . وما 


7514 


بصنعونه فهو لم يخلق لهم مثله ؛ فإنه سبحانه أقدرم على أن بصنعوا طعاماً 
مطوخاً . ولباساً منسوحا . وببوتا مبنية . وهو لم يخلق لحم مثل ما 
يصنعونه من المطبوغات والمنسوحات واللبوت المنية . وما خلقه الله سبحانه 
من أنواع الميوان والننات والمعدن ٠‏ كالإنسان والفرس والخار والأنعام 
والطير والحيتان فإن بى آدم لا يقدرون أن يصنعوا مثل هذه الدواب . 
وكذلك الحنطة ٠‏ والشعير ٠‏ والباقلا ٠‏ واللوببا ٠‏ والعدس . والعْب . 
والرطب ٠‏ وأنواع الحبوب والثمار لا يستطيع الآدميون أن بصنعوا 
كل نذا كله اله سغانة وتقالت :وإكا يقيوتة يسن هدذه 
البار ٠ك‏ قد يصنعون ما بعبه البوان ٠‏ حتى يصوروا الصورة كأنها 
صورة حبوان . 

وكذلك المعادن ؛ كالذهب . والفضة . والحديد ٠‏ والتحاس . 
والرصاص : لا بستطيع بنو آدم أن يصنعوا مثل ما مخلقه الله ؛ وإنما 
غايتهم أن بشهوا من بعض الوجوه . فيصفرون وينقلون ٠‏ مع اختلاف 
المقائق ؛ ولهذا يقولون : تعمل تصفيرة ؟ وبقولون بحن صباغون . 


وهذه « القاعدة » التى بدل عليها استقراء الوجود : من أن الخاوق 
لا يكون مصنوعاً . والصنوع لا يكون مخلوقا : هي ثابتة عند المسلمين . 
وعند أوائل التفلسفة الذين تكلموا فى الطبائم . وتكلموا فى الكيمياء 
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وغيرها ؛ فإِن الله قال فى كتابه : 2 ١‏ أَمَجَعلوأييَهسء مسقم 


تبأد عتم متكي دكؤتو ) ولي المخرع عن 
أظلٍ من ذهب يخلق كلقي . فلخلقوا ذرة ! فليخلقوا بعوضةة!!» . 
وقد ثبت عن الى صلى الله عليه وسلم « أنه لعن المصورين » وقال : 
« من صور صورة كلف أن ينفخ فا الروح ولس بنافكم «( وقال : 
« إن أشد اناس عذاباً .يوم القبامة الذين بضاهون يخلق الله » . وهذا 
التصوير ليس فيه تلييس وغش ٠‏ فإ نكل أحد يعم أن صورة الحبوان 
الضورة لست حواناً . 


ولهذا يفرق في هذا التصوير بين الحبوان وغير الحموان ٠‏ فبجوز 
نصوير صورة الشجر والمعادن في الثياب والحيطان ونحو ذلك ؛ لأن 
البى صلى الله عليه وسل قال : « من صور صورة كلف أن بنفخ 
فيها الروح ولس بنافخ » ولهذا قال ابن عباس للمستفتقى الذي استفتاه : 
صور الشجر ومالا روح فبه . وفى السان عن النبى صلى الله عليه وسم 
أن جبريل قال له فى الصورة : « مي بالرأس فليقطع » ولههذا نص 
الأعة على ذلك . وقلوا : الصورة همي الرأس ٠‏ لا يبقى فها روح . 
فيبقى مثل اممادات . وهذا التصوير ليس فيه غش ولا تلبس ؛ فإن 
كل أحد يفرق بين الصور وبين الوق . 


وأما الكبمياء : فإنه يشبه فيها المصنوع الخلوق . وقصد أهلها إما 


فض 


أن بجعل هذا كبذا . فينفقونه ويعاملون به الناس . وهذا من أعظم 
افش . وقد ثبت فى الصحيح عن الى صلى الله عليه وسلم : « أنه 
ع برجل بيع طعاماً . فأدخل يده فيه ٠‏ فوجده مبلولا . فقال : ما 
هذا ب اصاحب الطعام ؟ فقال : يا رسول الك ! أمائة المياء حت ايفن 
المطر - فقال هالا وضعت هذا على وجبه ٠‏ من غشنا فليس مناء وفوله : 
« من غشنا فلس منا » كلمة حامعة في كل غاش . 


وأهل الكيمياء من أعظم الناس غشاً ؛ ولهذا لا يظهرون لاناس إذا 
عاملوم إن هذا من الكيمياء . ولو أظهروا للناس ذلك لم يشتروه منهسم 
إلامن بريد غشهم . وقد قال الأة : إنه لا يجوز بيع اللمشوش الذي لا بعم 
مقدار غشه ٠‏ وإن بين للمشترى أنه تتفوق د وقننه ووئ عن الى 
صلى الله عليه وسام « أنه نهى عن أن يشاب اللين بالماء للبيع . و ارخص 
فى ذلك للشرب » وبيع المفعوش من لايتبين له أنه مغشوش حرام 
الإجماع . والكيمياء لا بعلم مقدار الفش فييا . فلا يجوز عملها ولا 
بعها حال . 

مع أن الناس إذا عاموا أن الذهب والفضة من الكيمياء لم يشتروه 
ولو قيل الهم : إنه بثت على الروباص ٠‏ أو غير ذلك ٠‏ بل القلوب 
مفطورة على إتكار ذلك ٠‏ والولاة ينكرون على من يجدونه يعمل ذلك . 
ولو كان أحدم تمن يعمل ذلك في الباطن فيحتاج أن ينكرء في الظاهى ؛ 


فض 


لأنه كر فى فطر الآدمبين . ولا نيحد من يمانى ذلك إلا مستخفيا 
بذلك . أو مستعيناً بذي حاه . وعلى أحابه من الذلة والصغار وسواد 
الوجوه : ما على أهل الفرية والكذب والتدلس .5 قال تعالى : 

١‏ َال عدوا الِْجَلَسَيََالحُْطَصَتمْن ريح ولوق للي الذي 

كَدَلِكَ جر الْمْفْرنَ ) . قال أبو قلابة : هي لكل مفتر من هذه 
الأمة إلى .يوم القيامة . وهؤلاء أهل فرية وغش وتدليس فى الدين . 
وكلاها من المفترين . 


وأما القدماء فقد قالوا : إن الصناعة لاتعمل عمل الطببعة . وأخبروا 
أن الصنوع لا يكون كالمطبوع . ولمذا كان المصدفون منهم فى الكيمياء 
إذا حققوا قالوا : لما كان المقصود نبا إماهو النشيه ٠‏ فالطريق فى النشسه 
كذا وكذا . فيسلكون الطرق التى يحصل بها التشيه . وهي مع 
تتوعها وكثرتها ووصول جماعات إليها واتفاقهم فيها : عسرة على أ كثر 
الخلق . كثيرة الآفات . والمتقطع عن الوصول أضعاف الواصلين مع 
كثرتهم . ماهير من يطلب الكيمياء لايصل إلى االصنوع 0 
باطل طبعاً . محرم شرعا ؛ بل مم بطلبون الباطل الحرام ٠‏ ويتمنوه 
ويتحا كون فيه الحكايات . ويطالعون فيه المصنفات . وينشدون فبه 
الأشعار ٠‏ ولا بصلون إلى حقيقة الكبما. وهو المغشوش ‏ عنزلة 
أنباع المننظر الذي في السرداب ٠‏ وأتباع رحال الغبب الذين لا يرام 


فسن 


أحد من الناس ٠‏ وأمثال هؤلاء الذين يطلبون مالا حقيقة له معتقدين 
وجوده . ويموتون وم لم يصلوا إليه . وإن وصاوا إلى من يدعى 
لقَاءه من الكذابين 3 


وكذلك طلاب الكيمياء الذين بقال لم :« الحدبان »ككثرة احنائهم 
على النفخ في اككير . أكثرم لا يصلون إلى الحرام ٠‏ ولا ينالون 
المشوش . وأما خواصهم فيصلون إلى الكيمياء ٠‏ وهي محرمة باطلة » لكنها 
على مرأتب . 


منها ما يستحيل بعد بضع سنين , ومنها ما يستحيل بعد ذلك ؛ 
لكن الصنوع يستحيل ويفسد ولو بعد حين ؛ مخلاف الذهب العدتى 
الخلوق فإنه لا بفسد ولا يستحيل ؛ ولهذا ذكروا أن حمد بن زكريا 
الرازى المتطبب - وكان من المصححين للكيمياء ‏ عمل ذهباً وباعه 
للنصارى . فلا وصلوا إلى بلادم استحال . فردوه عليه . ولا أعلم فى 
الأطاء من كان أبلغ فى صناعة الكبمياء منه . وأما الفلاسفة الذزين مم 
أحذق فى الفلسفة منه . مثل يعقوب بن إسحاق الكندى . وغيره ٠‏ 
فإتهم أبطلوا الكيمياء ٠‏ وبينوا فسادها . وبننوا الحيل الكباوية . 


ولم يكن فى أهل الكيمياء أحد من الأنساء 2 ولامن علياء الدبن 03 
ولا من مشابخ السلمين . ولا من الصحابة . ولا من التابعين لهم 


تفضا 


بإحسان . وأقدم من رأيناء ويحى عنه شيء فى الكيمياء خالدين يزيد 
إن معاوية ' ولس هومن يقندي به المسلمون فى ديهم . ولا يرجعون إلى 
رأبه ٠‏ فإن ثبت النقل عنه فقد دلس عليه . كا دلس على غيرء ٠‏ وأما 
جابر بن حبان صاحب المصنفات المشهورة عند الكباوية . فُجبول لا 
بعرف . وليس له ذكر بين أهل العم ٠‏ ولا بين أل الدين ١‏ وهؤلاء 
لا يعدون أحد أمرين : إما أن يعتقد أن الذهب الصنوع كالمدتى ‏ 
جبلا وضلالا كا ظنه غيرهم . وإما أن يكون عل أنه لس مثله . 
ولكنه لبس ودلس ء فها | كثر من يتحلى بصناعة الكيمياء ؛ لا فى النفوس 
من محبة الذهب والفضة ٠‏ حتى بقول قائلهم : لوغنى بها مغن لرقص 
الكون . وعامتهم يأ كلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل 
لله . ويظهرون للطاع أنهم يعملون الكيمياء حتى بأ كلوا ماله ٠‏ ويفسدوا 
حاله . وحكياتهم في هذا الباب عند الناس أشهر من أن محتاج إلى نقل 
مستقر تدل على أن أهل الكيمياء يعاقبون بنقيض قصدهم . فتذهب أموالهم 
حيث طلبوا زيادة الملل بما حرمه الله بنقص الأموال ٠‏ كا قال الله 


تعالى : ( يمحق ماربا وير أْلصَدَقتٍ ) . 


والكيمياء أشد نحريا من الرءا. قال القاضي أبو يوسف . من طلب 
المال بالكيمياء أفلس . ومن طلب الدين بالكلام تزندق . ومن طلب 
غرائب الحديث كذب . ويروى هذا الكلام عن مالك . والشافعى . 


تيمض 


رضى الله عنهم أحمعين 

وقد قال لي رأس من رؤوسهم لما نبيته عنها ٠‏ وببنت له فسادها 
وعريقا حادولا ظلرك علس :الح : أعيد متسةن: عن: المناطرة .+ 
ويذكر أنه منقطع بالجدال . وقال فيا قال : الى صلى الله عليه 
وسلم كان يعرف الكيمياء . فقات له : كذب ؛ بل هو مستازم للكفر . 
ؤإن الله قال فى كتابه ( وَلاعَكَ أي راموك يعم فلك لاج1 
مَآلْمْفْكْمْ علدو لومم فيص ادمع حر ليج دُوأمَاسْفِفُنَ ) 
وهذه الآبة نزلت الإجماع في غزوة تبوك ٠‏ وكان الى صل الله 
عليه وسلم قد حض فيها الناس على الصدقة؛ حتى جاء رجل بناقة مخطومة 
مزمومة . فقال له البى صل الله عليه وسل : « لك بها سبعأئة ناقة 
مخطومة مزمومة » وجاء أبو عقيل بصاع فطعن فيه بعض النافقين . 
وقال فبها : كان الله غنياً عن صاع هذا . وجاء آخر بصرة كادت يده 
تعجز عن حملها.ء فقالوا : هذا مراثى . فأنزل الله تعالى: ( الزيت 
يَلْمرُو َالْمْطوَعِي صن الْمْدمِئِينَ ون َلصَدَفَتٍ وَل لَادُو سل 
جود ا ل ام نا بال ( وجاء عثمان بن عفان 
ألف ناقة . فأموزت حمسين . فكملها مخمسين فرس . فقال الى 
صل الله عليه وسم : « ماضر عثمان ما فعل بعد اليوم » وصارت 
هذه من مناقه المشبورة . فيقال مجهز جدش العسرة . 


| انمض 


ع له وى ل لس ص سحو 


وقد قال الله : ( يسَعَلَاَلصُعَصَآ وَلَاعَكَالْمَرَسَى ) إلى قوله : 
َكاعَلَايس دا موك تخ كه قلت لذ تللست عله لوأ 
وَكمم تفي دمع حرا الاج دُوأمَإْفِقنَ ) . وقد قيل : إنهم 
طلبوا أن يحملهم على النعال . وسواء أريد بالنعال النعال التى تلدس . أو الدواب 
الى تركب ء فقد أخبر الله عن نمه أنه قال لهم ( 11 مَآأْجلْسكْ علدو ) 
وقد كان هو بحض الناس على الإنفاق غاية الحض . فل و كانت الكيماء 
حقاً مباحاً وهو يعلمها . لكان من الواجب أن يعمل منها ما يجيز به 
اليش ٠‏ فإن ما لا يتم الواجب إلا به فبو واجب ٠‏ ومن نسب إلى النى 
صل الله عليه وسام ذلك فقد فسه إلى ما نزهه الله عنه . 


ح- 


وأيضا فإن علماء الأمة لم يوجب أحد منهم فى الكيمياء حقاً ؛ لا 
حمسا ولا زكاة . ولا غير ذلك . وقد اتفقوا على أن فى الركاز الس . 
كا ئنت ذلك في الحديث الصحيم عن الى صلى الله عليه وسلم . 
والركاز الذي لا ريب فيه ؛ هو دفن الجاهلية . وهي الكنوز المدفونة 
فى الأرض ء كالعادن . فأهل المجاز لا يجعلونها من الركاز . وهو 
مذهب أحمد وغيره ٠‏ وأهل العراق يجعلوتها من الركاز ٠‏ ومن العلماء 
من يفرق بين أن يوجد امال حملة ٠‏ وبين أن لا يوجد . وللشافعي 
فيا أقوال. مروف وعفبور النلماء يويشون فق العدن نا :إن" الردكاة + 


وإمًا امس 


فض 


ولو كانت الكيمياء حقاً حلالا لكان الواجب فيها أعظم من الس 
وأعظم من الزكاة » فإنها ذهب عظيم بسعي يسير . بسر من استخراج 
العادن . والركاز ؛ لكن هي عند علاء الدبن من الغش الباطل الحرم 
الذي لا يحل عمله . ولا اتخاذه مالا . فضلا عن أن يوجوا فيا ما 
يجب في المال الخلال . 


وقال لي الخاطب فيها : فإن موسى صلى الله عليه وسم كان 
يعمل الكبمياء . قلت له : هذا كذب . لم بنقل هذا عن موسى أحد 
من علاء المسامين . ولا علاء أهل الكتاب ؛ بل قد ذكروا عهم 
أن موسى كان له عليم حق يأ كل منه . ولو كان يعمل الكيمياء 
لكان يأ كل منها . 

قال : فإن قارون كان يعمل الكممباء . قلت : وهذا أيضا باطل ؛ 
فإنه لم يقله عالم معروف . وإفا بذ كره مثل التعلى في تفسيره حمن 
لا بسمى . وفى تفسير التعلى الفث والسمين . فإنه حاطب ليل ٠‏ ولو 
كان مال قارون من الكيمياء لم يكن له بذلك اختصاص ؛ فإن الذين 
عملوا الكيمياء خلق كثير لا يحصون . والله سحانه قال : ( وَءَائِسَهُ 
نَالْكُوْزِمكَمَعَايَه نوأ /المضبكة و لِالقُرَّ )2 فأخي أنه آناه من 
الكنوز ما إن مقاحنه لتوء: بالمصسة أولى: القوة ..والكنوز إما أن 
يكون ه و كنزها . كا قال :( وَالْدَ بكرو آلدّهَبَوَالْفِضَةَ ) الآية 


فضا 


وإما أن بكون اطلع على كنائز مدفونة وهو الركاز ٠‏ وهذا لا ريب 


0 
أنه موحود . 


ثم إنه مات هذا الرجل وكان خطيباً يجامع ٠‏ فلم يشهد جنازته 
من جيرانه وغيرم من المسامين إلا أقل من عشسرة . وكان يعانى السحر 
والسيميا . وكان يشتري كنا كثيرة من كتب العلل . فشهدت بيع 
كته لذلك . فقام المنادى بنادى على « كنب الصنعة » وكانت كثيرة 
بعنى كنب الكيمياء : فإنهم يقولون : هى عل الحمجر المكرم . وهحي عل 
الحمكمة . ويعرفوتها بأنواع من العارات . وكان المتولى لذلك من أهل 
السيف والديوان شهودا . فقلت اولي الأعى لا بحل ببع هذه الكتب ؛ 
فإن الناس يشترونها لود ا فيها . فيقولون : هؤلاء « زغلية » 
فيقطعون أيديهم . وإذا هده الكتب تكونون قد مكنتمومم من 
ذلك + وأمركة اناد 3 بركة كانت هناك . فألقت حتى أفسدها 
الله ٠‏ ولم بق يعرف مافيها . 


ومما يوضم ذلك : أن الكيمياء لم يعملها رجل له فى الأمة لسان 
صدق . لاعالم متبع . ولا شيخ يقندى به . ولا ملك عادل ٠‏ ولا 
وزير ناصح . وإما يفعلها شيخ ضال مطل ٠‏ مثل ابن سبعين وأمثاله. أو 
كلق سوب أله تظار ٠.‏ آر روسل ابي ران الس ايهال 
بعض أهل العقل والدين ١‏ فغالهم يتكشف لهم أمرها فى الآخر . ولا 


لض 


يستطيعون عملها صيانة من الله لهم لحسن قصدم . وما أعم أن رجلا 
من خبار المسامين أنفق منها أو أ كل منها . 

ومانك كه لطن الثائن أن أولتاء الله يعملون مها . فهذا لا يعدو 
ما بقوله أحد أعرين : إما أن يكون كذيا . وإما أن يكون قد ظن من 
بعملها أنه من أولباء الله . المخصوصين بثل هذه الكرامة . فهذا جهل ؛ 
فإن الكيمياء يعملها المشرك واليبودي والنصراتى والفاجر والبتدع . لا 
يختص نها أولياء الله ؛ بل لا يعرف ولي ثابت الولاية يعملها ٠‏ ومن 
ذكرها من يدعي أنه من الأولياء مثل صاحب « الفصوص » وأمثال 
هؤلاء فبؤلاء في كلامهم فى الدين من الخطأ والضلال أعظم مما فيكلامهم 
فى الكيمياء ٠‏ فإذا كان كلامهم في التوحيد والنبوة واليوم الآخر فيه 
من الضلال ماهو مخالف لكتاب الله وسنة رسوله وإجماع المسلمين ؛ 


ع 


بل مالم يقله الييود والنصارى فكيف يكون كلامهم فى الكيمياء ؟ . 


ثم من اغغتر بما ذكره صاحب « كتاب السعادة » فيهء وفى 
«كتاب جواهى القرآن » وأمثالما من الكتب : ففي هذه الكتب من 
الكلام المردود والخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وأئّتبا 
مالا يخفى على عالم بذلك ٠‏ وقد رد عاماء المسامين مافى هذه الكتب 
من أقوال المتفلسفة وأشاهها من الضلال الخالف الكتاب والسنة . ومن 
الناس من بطعن فى نقل هذه الكتب عمن أضيفت إليه. ويقول : إنه كذب 
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عليه فى نسبة هذه الكتب إليه . ومنهم من يقول : بل قد رجع عن 
ذلك ؛ فإنه قد ثبت عنه فى غير موضع نقيض ما يقوله فى هذه الكسه: 
ومات على مطالعة البخاري ومسل . 


نعم ! خرق العادات للأولياء حائز ٠‏ مل أن يصير النئات ذهاً . 
وذلك ما لا يكون طريقه طريق الكيمياء المعمولة بالمعالحات الطببعية » وبين 
هذين من الفرق مابين عصا موسى . وعصي السحرة . فإن تلك 
كانت حية تسعى . وتلك يمخيل إلبه من سحرم أنها تسعى . 


وباخجلة : فإذا كان طائفة من المنتنسبين إلى العم والعادة اعتقدوا أن 
عل الكيمياء حق وحلال : فهذا لا يفيد شيا ؛ فإن قول طائفة من 
العلماء والعماد خالفهم من هو أكبر منهم وأجل عند الأمة لا يحتج به إلا 
أحمق ؛ فإنه إن كان التقليد حجة فتقليد الأ كبر الأعلم الأغنف اول 
وإن لم يكن حجة لم ينفعه ذكرء لمؤلاء . وعلى التقديرين فلا يفيد هذا 
شيا . ويكفيه أن خبار هذه الأمة من القرون الذين بعث فييم 
رسول الله صلى الله عليه وسل ثم الذين يلونهم لم يدخاوا فى شيء 
من هذا . إذ لو كانت حلالا لدخلوا فنها ٠م‏ دخلوا فى سائر المباحات ؛ 
فإنهم كانوا يكتسبون الأموال ,الوجوه . وا كتساب المال مع إنفافه فى 
طاعة الله حمل صالح . وقد ثنت فى الصحيح عن الننى صلى الله عليه 
وسلم أنه قال: «على كل مسلم صدقة . قلوا : فن لم يجد . قال : 


كن 


يعمل ببده فينفع نفسه , ويتصدق . قالوا : فإن لم يستطع . قال : يعين 
سانا ٠‏ أو يصنع لأخرق . قالوا : فإن لم يستطع . قال : يكف نفسه 
عن الشسر فإنها صدقة يتصدق بها على نفسه » . 

وما يوضم الأعى في ذلك : أن الله سبحاته وتعالى خلق الأشياء 
اخناسا واعنانا .وانوانا ٠‏ نشترك في شيء . وتاز بعضها عن بعض لشىء . 
ك) أن الدواب تشترك فى أنها بحس وتنحرك بالإرادة فهذا لازم لما 
كلها : ولمذا قال الى صل الله عليه وسلم : « أصدق الأسماء حارث 
وهمام » . إذ كل إنسان لا بد له من حرث . وه وكسبه وعمله . ولا 
بد له من مم . هو مبدأ إرادته ٠‏ ويناز بعض الدواب عن بعض بما 
يفصل بنه وبين غيره . فهذه الخواص الفاصلة مختصة . كم أن الصفات 
اللشتركة عامة . وهذا كالنطق للإنسان . والصهبل للفرس ٠‏ والرغاء 
للعين «.واتينق للحان > .وأمكال ذلك 


وكذلك النبانات نشترك مع الدواب فى أنها تنمي وتغذى ؛ ولكن 
ليس للنبات حس ٠.‏ ولا إرادة تنحرك بها . والعدن مشارك فى بعض 
ذلك . وقد عل أن هذه الأصناف ‏ التى تسمى الأنواع التى يفضل 
بعضها عن بعض بهذء الخواص الفاضلة ‏ إذا تقومت هذه الفضول 
الحواص لم يكن لبر أن يجعلبا من أنواع أخر . ولا أن يجمل ذلك 
الفضل ويلسها فضلا آخر . فلا يكنه أن يجمل الحنطة شعيراً ٠‏ ولا 


حكن 


الفرس حماراً ولا الجار ثوراً . وكذلك لا يمكنه أن يجمل الفضة 
ذهاً ٠‏ ولا اللحاس فضة . وأمثال ذلك ؛ وإنا غابته بشبه وجوده ٠‏ وبدلس . 


ومن زعم من الكياوية أن الفضة ذهب لم يستكل نضجه . فقد 
كذب ؛ بل لمذا معدن . ولهذا معدن .كم ثنت فى الصحيح عن 
البى صل الله عليه وسلم « أنه قبل له : أي الناس أكرم ؟ فقال : 
أنقام . فقالوا : لسنا نسألك عن هذا ؛ فقال : يوسف نى الله ٠‏ ابن 
يعقوب نى الله . ابن إسحق نى الله . ابن إبراهيم خليل الله . فقالوا : 
لسنا نسألك عن هذا . فقال : أفعن معادن العرب تسألوني ؟ الناس 
معادن كعادن الذهب والفضة » فك أن قريشاً ليس أصلبها أصل كيم . 
وعدنان ليس أصلها أصل قحطان . والعرب ليس أصلها أصل العجم . 
فكذلك لس أصل الذهب أصل الفضة . ولا أصل الفضة أصل 
الذهب ٠‏ وإن قدر أن معدن الذهب بكون فيه فضة 5٠‏ يكون فى معدن 
الفضة بحاس ٠‏ فكذلك خصث المعادن . 


ومعلوم أن المستخرج من المعدن لابد من تصفيته من خثه . 
والناس بعلمون ماشاء الله من معادن الفضة لا يخرج منها ذهب . ولو 
كانت الفضة إذا أكل طخبها صارت ذهاً . لكان يخرج من معادن 
الفة ذهب ؛ إلا أن يقال : لبس من طبيعة ذلك المعدن حرارة طبخها. 
فبقال : هذا أيضا تما يطل قول الكياوية ؛ وذلك أن الله سبحانه يخلق 


بذكن 


الذهب في معادن بحرارة ورطوبة . ويخلتها ف المعدن م مخلق الأجنة 
في بطون الأرحام ٠‏ وكا مخلق فى الحرث من الأشجار والزرع بحرارة 
يحلقها . وما يخلق به من الحرارة التى أودعها فى تلك الأجسام لا تقوم 
مقانة سوارة البان. الى السلا حك .. 
وباخجلة فاستقراء هذين الأصلين ‏ أن الحاوق لا يكون مصنوعا . 
والصنوع لا يكون مخلوقا . وأن الأنواع المفضلة بخواصبا لا يكن أن 
بنقل منها نوع إلى نوع آخر يظبر ذلك بالعقل ٠‏ والدلالة الغمرعية 
الستتسطة من الكتاب والسنة . والإجماع أبضا فى ذلك . ثم مافطر 
الله عليه عباده ‏ وسوى بين بلاده ‏ من إنكار ذلك وعقوبة فاعليه في 
اجملة ظاهى . وإن فعله بعضهم باطنا . 


ثم إن الذين بصنعون الكيمياء ٠‏ ويدعون أنها حق حلال أو بيع 
لأحدم ذهب ٠‏ وقيل له : هو من عمل الكيمياء لم يشتره . ما بشترى 
العدتي . وإن صنع به كا بصنع بذهبه الذي يعامه من الاعتبار ؛ بل 
قد جات قاوب اناس على أن من قمل هذا نسبوه إلى الغش والزغل 
والتفوية:+ والثاين غبداء الله فى الأرض : 


اذا فإن فضلاء أهل « الكتمناء » لضمون إلمها الذى بسمونه 
السيميا كما كان يصنع ابن سبعين . والسهروردي المقتول . والخلاج ٠‏ 


انين 


وأمثالهم . وقد عل أنه حرم بكتاب الله وسنة رسوله . وإجماع الأمة ؛ 
بل أكثر العاماء ملى أن الساحر كافر . يجب قتله . وقد ثنت قتل 
الساحر عن عمر بن الخطاب ٠‏ وعثمان بن عفان . وحفصة بنت عمرء 
وعد الله بن عمر . وجندب بن عند الله ٠‏ وروى ذلك مرفوعا عنه 
عن النى صلى الله عليه وسلم . وقد قال الله تعالى : ( وَلَاَِيمْتَاحِرٌ 
حَدأَقَ ) 00 تعالى : 


لوو م2 


( تع وأْمَاتَكلُوا ا اينع خاق ملس وبا كور ممق ولك الممط يري 
مواد نعل 97 مَلمون اننأ س السحرو. لحا اماد 
000 حو و معي 0 فاتك فَبَتَعلجُو ود درس مِنْهُمَامَابَرَفوْرت 


ره 
حسم مكو 2 
٠.‏ 


بن الْمَِ وَرَفِحِء وَمَاهُم بِصَآارَ 7" للااوقا نَ 
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27 م متك 6 


مَايَضُرُهُمْ وَلَايَنفَعَهُم وَلْمَدْعَلِمُوأ لَمأَسْْهُ مَالُ فا لآخْرَوَوِتَ خَلقٍ 
وَلِنَْح مَاكَرَوَأَرِوء نَشَْهُمٌ لوكا أيتْلمُوت ) 


فبين سبحانه أن طلاب السحر يعلمون أن صاحه ماله فى الآخرة 
ا بطليون به الدنيا : من الرئاسة 
وامال . ( مَلوْأَتهمْءَامو وَاتَمََْ ) لحصل لهم من ثواب الله فى الدنيا 
00 

و لهذا جد الذين يدخلون فى السحر . ودموة الكواكب . 


ك5 


وتسبيحاتها . فيخاطبونها . ويسجدون لما . إنا مطلوب أحدم امال 
والرئاسة ٠‏ فيكفر وبشرك لله ؛ لأجل ما يتوهمه من حصول رئاسة 
ومال ولا فل له الأ امد شتره ولا نفد 5 يدل عله انتقراء 
أحوال العالى . 


من الكائر الإشراك بلله . والسحر . وقتل النفس ٠‏ والريا ٠‏ والفرار 
من الزحف . وقذف الحصنات الغافلات المؤمنات . وغير ذلك من أنواع 
السحر . وأصنافه متنوعة . 


وإما اللقصود هنا : أنك جد « السيميا » التى هي من السحر كثيرا 
ما تقترن الكيمياء ؛ ومعلوم بالاضطرار من دين الإسلام أن السحر من 
أعظم الحرمات . فإذا كانت الكبناة فرق :يه كرا .د ولا تقترن اهل 
الم والإعان : علي أنها ليست من أعمال أهل الع والإعان. : بل: هن 
أعمال أهل الكفر والفسوق والعصان . وهذا كله فيمن وصل إلى 
الكيمياء وعملها ٠‏ وقدر على أن ينفق منها ولا يتكر عليه . وأكثر 
الطالبين لما لم .يوصلوا إلى ذلك . ولم يقدروا عليه . ومن وصل مهم 
إلى ذلك مرة تعذر عليه فى غالب الأوقات ٠‏ مع حصول الفسدات . 


ومن استقرأ أحوال طالبيها وجد تحقيق ماقاله الأئة . حيث قلوا : 


6م؟ 


من طلب المال بالكيمياء أفلس . ومن طلب الملم بالكلام تزندق . 
ومن طلب غرائب الحديث كذب . وك أنفقوا فها من الأموال ٠‏ وم 
حبواءها من الرحال ٠‏ وم أكثروا فيها من القيل والقال ٠‏ وم علقوا 
ها الأطاع والآمال ٠‏ وم سهروا فيها من الليالي ؛ ولم يظفروا إلا بخسارة 
الدنيا والدين ٠‏ ونقص العقل والعلم ٠‏ ونصب العرض والذل والصغار 
والاجة والإقتار ٠‏ وكثرة الحموم والأحزان ٠‏ وصحبة شرار الأقران . 
والاشتغال عما ينفعهم فى المعاش والمعاد . والأعراض عما ينفع في 


الآخر ة من الزاد . 


لا سيما وهي كثيرا ما تقود أحابها إلى أنواع المعاصي والفسوق ؛ 
إذ طاليها بغيها بغية العاشق للمعشوق ؛ بل قد تؤول إلى اككفر بال رحمن . 
والإعراض عن الإيمان والقرآن . والدخول فى أضاليل المشركين . 
وعباد الأوئان . وهو خسارة الدنيا والدين . لم يحصل إلا على طمع 
كاذب ٠‏ كالبرق الخالب . والسراب الذي ( حَسَبْهاطَممَادْمَاء حَفَددَا 
امم ين سكا وَصَبَدنَدَمُوَفَ دصل دوائ سي يسان ) 
فهم فى ذلك عنزلة من يظن فى أهل الكفر من القسيسين 
والرهبان أنهم من عباد الله أهل الإعان . أو من بظن فى أهل البدع 
والكذب والتليس أنهم من أولياء الله الذين ( لَاحَوْفْعَيهِ ولاه 
روت * ارت اموأ وكاو ستَمورت * لهرالتك والميزةالدن 
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مهوع د <> لكر ور« 


وف العْرَة لايرل كياد دَلِلِى هوالْهُوْرٌ العولير )ا 
بل كثير منهم يظن فى المتبىء الكذاب : كسيلمة .والمسي . 
وتحوها أنهم عنزلة الأنسياء الصادقين ؛ كاراهيم ' وموسى . وعلسى ٠‏ 
وحمد . صلوات الله عليهم أحمعين . واشتباه الحق بالباطل ٠.‏ واشتباء 
النى بالمتنئ ٠‏ والتكلم بعلم بالتكلم يجبل ٠‏ والولى الصادق المرائى الكاذب : 
هو كاشتباه الذهب المعدتى بالذهب المضوع . وقد فرق الله بين 
الحق والباطل . وإما اهتدى للفرق الام أهل العم والإعان من أمة 
عمد صلى لله عليه وسم . الذين قال ام 
2 511 وَمنَِ هملكب : 
بألْحَقَ لِحَكُم بينَا لكان فِيمَأَحْتَلمْواْفِهُ وَمَاختَلفَفيهٍ للدي وقوه منْيسَدٍ 


7 # 


0 0 اينهم 0 لِمَاأْحَتَلفْوأَنِهِ مِنَلْحقّ بإذنهء 


1-2 


وهي الأمة الوسط . الذين مم شبداء الله فى الأرض على خلقه فى 
الحق . وهم الذين يأمرون «العروف وينهون عن الملكر . جعلنا الله 
وسائر إخواتنا من أنباءهم . والمقتدين بهم . وحشرنا فى زعيتهم . 
عله وفضله . 

ومن أعظم حجج « الكيماوية » : استدلالهم بالزجاج . قالوا : 


درك 


فإن الزجاج معمول من الرمل والحصى ٠‏ ونحو ذلك . فقاسوا على ذلك 
ما يعملونه من الكمياء . وهذه حجة فاسدة ؛ فإن الله سحانه وتعالى 
قسم المضوعات . كالآجر والفخار ونحوها مما يطبم في النار . وقد 
تقدم أن الله سبحانه وتعالى جعل لبنى آدم قدرة على أن يعملوا أنواءاً 
من الام :و التاسن ندا تن ٠‏ 5ذ لك "سيان لل لبد تفل نما 
سبلا على أن يصنعوا مثل ما خلق الله . 


وإذا بين ان الزجاج من قسم المصنوعات دون الحلوقات لين 


فإن أصل الخاوقات التى خلقها الله لا يمكن النصسر أن يصنعوا مثلها. 
ولا ي>كنهم نقل نوع مخلوق من الحيوان والنبات والمعدن إلى نوع آخر 
مخلوق . وهذا مطرد لا ينقض . والله أعلى . 


سل ر خم الام 


عن رجل باع ملكاً وعقاراء ثم خرج مستحقاً . فهل بحاسب 
الشترى الشمن من أجرة امببع . إذا كان له أجرة ؟ وهل يتوقف استحقاق 
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الأجرة على اتتفاع الشتري باليع ؟ أم لا؟ وهل يرجع الشتري على 
البائم با يجب عليه فى الشرع من الأجرة للمسع مدة مقامه فى يده . 
أو بالثمن الذي دفعه ؟ . 

فأجاب : إذاكان المعتري عالا بالغصب . فهو ظالم ضامن المنفعة . 
سواء اتتفع بها أو لم ينتفع ٠‏ وإن لم بعلم فقرار الضمان على البائع الظالم. 
وإذا اتتزع الببع من يد الشترى فله أن يطالب ,الثمن الذي قبضه . 
وإن أخذ منه الاجرة وهو مغرور رجع بها على البائع الغار . والله أعلم . 


رسُل 

من يقول : إن « السيميا» و « الكيمياء » علمان من علوم 
الأنساء والأولاة . ويروى بعضهم 6 الكيمياء د وهو الفضة الخدماء 
أو المخدمة ‏ من أسفاها أ كل الخلال» ونحو ذلك ؟. 

فأجاب : وأما من قال . إن « السيميا ! و الكيمياء » من علوم 
الأنساء والأولاة فكاذب مفتر 0 لم يعرف عن فى من الأنساء أنه تكلم 
لافى هذا ٠‏ ولانى هذا. ولاعن ولي مقبول عند الأمة . 

أما « السيميا , فإنها من السحر ( وَلبْفينٌلتَيرِْدَقَ ) 


لمكن 


ولا ريب أن السحرة قد يشتببون بالأنياء والأولياء ٠‏ ويأتون ما بظن 
أن يضاهي ما تأنى به الأنياء . "م أتى سحرة فرعون با يضاهون به 
0 ( نومري عصَاعِإدَا هتلع مَابافَكُون 
إلى قوله ‏ سَجِدِينَ ). 


وأما « الكيمياء » فهو الشه بالذهب والفضة الخلوقين . 
والكيمياء لا مختص مهذين ؛ بل تصنع كيمياء الجواهى :كاللؤلو والزيرجد . 
وكيمياء. الشمومات: كاللنك والصير .والورد » وكتماء الطمومات . وهي 
اطلة طبعاً ٠‏ محرمة شرعاً ء فإنه قد ثبت فى الصحبح عن النى صلى 
الله عليه وسلم أنه قال : « من غشنا فليس منا» . 


« والكيمياء » من الفش ؛ فإن الله لم يخلق شيئًا إلا بقدر . والخلق 
لا يصنعون مثل ما خلق الله تعالى . قال الله تمالى :2 ( أَدَجَعَلُوا 
هسك حَلَكَمَلتِهِ ) 2 وفى الحديث الصحبح يقول الله تعالى : 
« ومن أظل بمن ذهب يخلق كخلقى ؛ فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا شعيرة ». 

والفلاسفة يقولون : إن الصنامة لا تعمل عمل الطبيعة : يعني أن 
الصنوع من الذهب والفضة وغيرها لا يكون مثل الطبوع الذي خلق 
القوة الطبيعية السارية فى الأجسام . ولبذا لا يود من الخلوقات ما 
صنع الخلق مثله . وما يصنعه الخحلق لم يمخلق لبم مثله ٠‏ فهم بطحنون 


وم 


الطعام ٠‏ وينسجون اشاب ٠‏ ويئون اليوت ٠‏ ول مخلق لم مثل ذلك : 
وكذلك الزجاج يصنعونه من الرمل والحصى ٠‏ ولم يلق مثله . 
وهذا مما احتسج به الكيماوية على صحة الكيمياء ٠‏ وهى حجة باطلة لل 
ذكرء ٠‏ فإنه لو خلق زجاج ٠‏ وصلع زجاج عام كل الجن ورهد ا 
ولس الأ كذلك . 
وجماهير العقلاء من الأولين والآخرين الذين تكلموا بعلم فى هذا 
الاب يعامون أن الكيمباء مشه . وأن الذهب الخلوق من المعادن ما 
يمكن أن يصنع مثله ؛ بل ولا يصنع . وكل ينكشف قريساًء أو بعيداً؛ - 
ولكن منه ما هو شديد الشيه . ومنه ما هو أبعد شبهاً منه . وقد بسط 
الكلام على هذا فى غير هذا الوضع ٠.‏ 


روسل 
مق وجل فى علدا اليا من لعن ٠‏ ثم بام ه كذلك ٠‏ 


1 لبد من الشتري الثاني مبفً وأبق . فبل برجع بلثمن على 
ئع الأول ؟ أو الثاني ؟ أو بالأرش 5 لا؟. 


حض 


ذلك : أن يقوم اليد ولا عنب فيه. ويقوم وبه هذان العسان . قا نقص 


من القيمة نقص من الثمن بحسابه . فإذا كانت قيمته سليماً أربعمائة . 
وقتئه :مضا :ماتتان: :«حظ .هته نت التمن: ' 


وهل يرجع بالثمن كله على السيد الذي دلس العيب ؟ فهذا فيه 
نزاع مشهور بين العلماء . فذهب مالك وأحمد فى أنص الروايتين عنه 
أنه يرجع عليه بالثمن كله . وقد ذهب أبو حنيفة والشافمي وأحمد فى 
القول الآخر يرجعم عليه بذلك . 


روسل 


عن رجل اشترى حارية فبانت عاشقة في سيدها الذي باعبا . 
واغبا الثان: قالك: .. فبسل لثالك أن :يزدها عل التاق '؟ وهحل يدها 
الثانى على الأول ؟ أم لا ؟ . 

فأحاب : نعم هذا عيب ينقص القيمة فى العادة نقصاً بيناً . فإذا 
ثبت ولم بعلم به الشتري كان له أن يردها على بائعه المشتري الثانى . 
وإذا كان االشتري الثانى لم بعلم الب فله أن يردها ملى البائع 
الأول . والله أعلم . 


نضا 


وسثل 


عن رجل اشترى حارية صحة سالة فبربت من يوم أبتاعها من 
غير ضرب . ولا إجحاف . فهل للمشتري أن برججع على البائع بالثمن 
قبل حضور الحارية . ووجودها . أم لا ؟ . 

فأحاب : الجدلله . إن كانت الجارية معروفة بالإباق قبل ذلك ٠‏ 
وكثم البائم هذا العيب . وأبقت عند المشتري . فللمشتري أن يطالب 
البائع بالثمن فى أصم قولي العلاء .كما هو مذهب مالك وأحمد فى 
النصوص عنه من القولين . وفى القول الآخر يطالب بالأرش . 

وإن لم تكن أبقت قبل ذلك وككن أبقت بسبب مافعل بها الشتري 
فلا شيء على البائع . وإذا حدث به عيب إباق أو غيره بعد القبض . 
فلا رد له عند أبى حتيفة والشافعى وأحمد . وأما مالك فيقول : له الرد 
والجذام والبرص . والله أعلم . 


لك 


وسْل 
عن داة لم يعل أحد التبايمين بها عبباً . فكت عنده مقدار شهر ؛ 
ثم وجد بها عا ؟ . 


فأماب : الخد لله . إذا ظهر مها عيب قدي قبل البيع . ولم يكن 
عل به ٠‏ فله أن بردها بذلك العيب ؛ مالم يظبر منه ما يدل على الرضا به . 


وسثل 
عن رجل باع قحا فبذره فتلف . فطلب المشترى من البائع خراج 
الأرض . فبل يجب على البائع ذلك ؟ وهل للمشترى أن يطاله بذلك ؟ 
وإذا ادى المشترى أن العيب كان من البائع ؟ . 
فأماب : إذا باعه وسلم إليه المبع . ثم تلف بعد ذلك عند المشترى , 
اندو الشترى فتلف : فلا ضان على البائع ؛ بل يستحق حميع 
اقيق الات كرن عع أو كدلسن نوعو ذلك 


لفن 


وإن ادى المشترى أن تلفه بسيب عب كان فيه ٠‏ وكان ذلك 
القسم قد اشترى منه غير هذا الشتري . وشهدوا أنه سليم من اليب ٠»‏ 
م يقبل قول المشتري ٠‏ وإن لم يكن للبائع بينة ٠‏ فالقول قوله مع عينه. 
إذا لم يقم المشترى بينة . 

وأيضا فإِذا قال أهل الخيرة : أن المعسب لا يننت النبات المعتّاد ٠‏ 
وهذا قد نبت النبات المعتاد. ثم هاف : كان حجة للمائع . 


وسئُل 


عن رجل باع زوجته داراً بيع أمانة بأربمائة درم ٠‏ وقد استوفت 
الدرام من الأجرة ٠‏ فهبل يجوز لما أخذ ثى. آخر . وقد أخذت 
الأربمائة ٠‏ فهل يحرم عليها ؟ 

فأماب : الجد لله وحده . المقصود مهذا وأمثاله أن يعطيه المال . 
وستغل العقار عن منفعة المال . ها دام المال فى ذمة الآخذ فإنه 
يستغل العقار . وإذا رد عليه المال أخذ العقار . وهذا على هذا الوجه 
لايجوز باتفاق المسلمين . وإن قصدا ذلك وأظهرا صورة بيع لم يجز 
على أصم قولي العلماء أيضاً . 

ومن صحح ذلك فلا بد أن يكون سعه شرعيا ١‏ فإذا شرط أنه 
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إذا حاء بالثمن أعاد إلبه العقار :كان هذا ببعا باطلا . والرط المتقدم 
على العقد كامقارن له في أصم قولي العلماء . 

وحينئذ فا حصل للمرأة من الأجرة بعد أن علمت التحريم نبحسيه 
من رأس المال . وما قبضته قبل ذلك : فبو على الخلاف الذ كور . 
وإن اصطلحا على ذلك فهو أحسن . وما قبضته بعقد مختلف تعتقد 
صحته لم يجب عليها رده فى أصم القولين . 


و 
رسل 

عن رجل طلب من إنسان أن يقرضه درام ٠‏ وللرجل كرم . 
فامتتع إلا أن ببيعه الكرم عائة درمم ٠‏ وأنه إذا حاء بالدرام أعاد إليه 
الكرم . فباعه اككرم هذا القرط . ولم يذكر الصسرط فى العقد . ثم 
بعد العقد قال المشترى لخاعة شهود : اشهدوا على أنه متى حاء هذا 
بدراهمي أعدت إليه كرمه . فبل يكون هذا الببع صجيحاً ٠‏ أم لا ؟ وهل 
يجب على المشترى القيام ما شرطه على نفسه في إعادة الكرم ؟ وإذا 
مكر المشترى بالبائع . هل يجوز له ذلك ؟ 

فأاب : ليس هذا ببعاً لا زماً ؛ بل عليه أن يرد عليه كرمه إذا 
أعطاه دراهمه . ولا نحل له أن عكر به . 


لضن 


روسل 
عن ارا اشترت خرقة مخطها ثم بعد ذلك وجدتها خامبة 
وفيها فزور ٠‏ فهل تازم التاجر إن ردتها إليه ؟ 
فأماب : لما أن تطاليه بأرش العيب القديم . وإذا كان قد نقص 
بها أحدثته فيه من العيب كان لما الرد مع أرش العيب الحادث في 


وسثل 
عن رجل باع ملكا لابنة حت حجره بألف وككمانين ‏ بيع 
أمانة ‏ وهو يساوي أربعة آلاف درم. وشهدت الشهود ٠‏ وذكروا 
في الكتوب أن ابنة البائع أذنت فى البيع ٠‏ ولم يكن الشبود حضروهاء 
ار . فبل يصمح هذا المع ؟ 
: امد لله ٠‏ بيع الأمانة ب ببع باطل » والواجب رد العوض ٠‏ 
وبيع 0 50-02 ٠‏ والنحجور علييا لا يصح 


دض 


إذنها والإشباد عليها بالإذن في مثل ذلك ؛ بل إذا عرف ذلك فسخ 
البيم بكل حال . 


وسئل رصم الا 


هل ذكر أحد من الللماء أن اللشترى الأول إذا لم يجز له 
التصرف فيا قل القض فتلفقت يكون اما لما © أو أن جواز التصرف 
والضان متلازمان طردا وعكساً ؟ فالنزاع في ذلك مشهور ؟ 


فأماب : القولان في مذهب أحمد : وهو طريقة القاضى وأصحابه . 


لكا عروك من أصحاب أححد مع ألى حشفة والشافعية يقولون 
بتلازم التصرف والضمان ٠‏ قشدمم انها مهل وان المشتري حاز 
تصرفه فيه . ومالم يدخل فى ضانه لم يجز تصرفه فيه ؛ ولهدا طرد 
الشافعي ذلك فى بيع الهار على الشجر ٠‏ فل يقل يوضع الجوائح ؛ بناء 
على أن المشتري إذا قبضها ٠‏ وحاز تصرفه فيها ٠‏ صار ضانها عليه . 


والقول الثاتى : فى مذهب احمد الذي ذ كره الخرق ٠‏ وغيره من 
التقدمين . وعليه تدل أصول أحمد : أن الضان والتصرف لا يتلازمان ؛ 
ولهذا كان ظاهى مذهب أحد أن الثار إذا تلفت قبل تمكن المشترى 
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من جذاذها . كانت من ضان البائم . مع أن ظاهى مذهه أنه تجوز 
للمشترى التصرف فيها بالليم وغيره . فجوز تصرفه فييا مع كون 
ضانها على البائم . وقد ثبت بالسنة أن المار من ضان البائع . 6 فى 
يح مسلم عن حابر أن اللبىي صلى الله عليه وسلم قال : « إذا 
بمت من أخيك ككرة فأصابتها مائحة . فلا يحل لك أن تأخذ من مها 
شيثاً . بم بأخذ أحدكم مال أخيه بغير حق ؟!» . 

ولكن الرواية الأخرى عنه فى منع التصرف في هذه الثمار .يوافق 
الطريقة الأولى . 


ومن الحجة للهذه الطريقة : أن منافع الإمارة مضمونة على المؤجر 
قبل الاستيفاء . ععنى أنها إن تلفت بآفة سماوية كنوت الدابة ٠‏ وتعطات 
النافم كانت من ضان اللؤجر . لأنها تلفت قبل التمكن من استبفائها. 
مع أنه يجوز للمستأجر التصرف فيها حتى باللبع فى ظاهى المذهب . 
وإن كان عنه رواية أخرى لا يؤجرها بأ كثر من الأجرة . إذا لم يحدث 
فيها زيادة ؛ لثلا يربح فيا لم يضمن ٠‏ وهي مذهب أبى حنيفة . وأبو 
حنيفة عنده أن المنافع لا تملك بالعقد ٠‏ وإما تملك بالاستيفاء شيا فشيثاً . 


وأحمد في الشبور عنه هو وغيره يجوزون إجارتها ُ كر من 
الأجرة » ويقولون : هذا ليس ربحاً لم يضمن ؛ لأن هذه المنافم مضمونة على 


لضن 


الشترى . بمنى أنه لو تركبا مع القدرة على استيفائها فلي بستوفها كانت 
من ضمانه ؛ وإا تكون مضمونة على البائع إذا تلفت قبل التمكن من 
استيفائها ؛ ولمذا كان ظاهى مذهب أحمد ف ( باب الضان ) ضمان 
العقد ‏ الفرق بين ما يتمكن من قبضه . ومالم يتمكن . ليس هو 
الفرق بين اللقبوض وغيره . ومن ذلك أن الخرق وغيره يقولون : إن 
الصبرة المنعينة المبعة جزافاً تدخل في ضان المشترى بالعقد ٠‏ ولا يجوزون 
للمشترى بيعها حتى ينقلها ٠‏ لحديث ابن عمر . وابن جمر روى الحكبين 
حميعا . قال من السنة : أن ما أدركته المفقة حباً موعا فبو من ملك 
البتاع ٠‏ وقال مارواه البخاري عنه : « كنا نبتاع الطعام جزافا فنبينا 
أن نيعه فى مكانه حتى تنقله إلى رالنا » فقد جاز التصرف حيث يكون 
الممان على البائع .كم فى الار ٠‏ ومنع التصرف حيث يكون الضمان 
على المشترى كالصبرة من الطعام . فئبت عدم التلازم بنهما . 

ومن حجة هذا القول أنه ليس كل مادخل في ضمان المشترى 
يجوز تصرفه فيه . بدليل المقبوض قبضا فاسدا . والمقبوض فى 
فيض فاسد . 

أما الأول فلو اشترى قفيزا من صبرة . أو رطلا من زبرة ٠‏ وتحو 
ذلك مما يشترط في إقباضه الكل أو الوزن : فقض الصبرة كلبا ٠‏ أو 
الزبرة كلها ٠‏ فان هذا قبض فاسد . لا يسم له التصرف إلا بتميز ملكه 
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وأيضا فلس الشترى ممنوعا من حميع التصرفات ؛ بل السنة إها 
جاءت في البيع خاصة . ولو أعتق العد المبيع قبل القض فقد صح 
إجماءا . وقد تنازع الناس في الحبة وغيرها . وقد تنازع الناس فى غلة 
الطعام المبع قبل الهي عن قبضه ٠‏ فإنه هو الذي ثبت فى اللصوص . واتفق 
عليه العلماء . وكذلك اختلفوا في تفريع هذا الأصل . 


وأَصضَوْلَ الغتريعة 'توافق هذه الطريقة + فلنس كل .ها كان مضموياً 
على شخص كان له التصرف فيه : كالمفصوب ٠‏ والعارية . وليس كل ما 
جاز التصرف فنه كان مضموناً على المتصرف ؛ كالمالك : له أن يتصرف 
ل التعريم والمجان لاتيم اتسوك ين لاسي وان عدار عسل 
تخلصة منة + وإن كان مضموناً عل الفاضب:. 15 ان الضمان بالحراج ٠‏ 
فإنما هو فيما اتفق ملكا ويداً . وأما إذا كان الملك لشخص ٠‏ والبد 
لآخر ؛ فقد يكون الخراج للمالك . والضمان على القابض . 


وأيضا فبيع الدين تمن هو عليه جائز فى ظاهى مذهب أعد 
والشافعي . وكذلك أبو حنيفة . وضد مالك يجوز ببعه تمن ليس هو 
عليه . وهو رواية عن أحمد ؛ مع أن الدين لبس مضموتاً على امالك . 
وأيضا فالبائم إذا مكن الشترى من القبض : فقد قضى ماعليه ؛ 


حرق 


وإما المشترى هو المفرط بترك القنض . فيكون الضمان عليه ؛ حلاف 
ما إذا لم يمكنه من القبض : بأن لا يوفيه التوفية المستحقة . فلا يكيله 
ولا يزنه ولا بعده ء فإنه هنا عنزلة مالم بوفه إياه من الدين . وإذا لم 
يفعل البائع ما يجب عليه من التوفية ؛ كان هو المفرط ٠‏ فكان الضمان 
0 الضمان .: 


وأما حل التصرف وحرمته فله أساب أخر : 


فقد بكون السبب التمكن من التسليم حتى لا يشابه بيع الغرر . 
وإذا لم بنقله من مكانه : فقد ينكر البائع الببع . ويفضي إلى النزاع . 
وقد لا مكنه البائع من التسليم 6٠‏ |* 00 
مقصوده استيفاء الحق من المرهون عند تعذر استنفاء الحق من الراهن . 
وهذا نا بتم بأن بكون قابضا للرهن ؛ بخلاف ما إذا كان بيد الراهن. 
ا 


وقد يكون سبب ذلك أن المقصود بالعقود هو التقابض ٠‏ وبالقض 
بم العقد . وبحصل مقصوده ؛ ولهذا إذا أسر الكفار ونحاكوا إلنا 
وقد تعاقدوا عقوداً يجوزونها وتقابضوها: لم نفسخها ؛ وإن كانت محرمة 
في دين المسلمين . وإن كان قبل التقابض نقضناها؛ لثلا يفضي إلى الإذن 
بعد الإسلام فى قبض محرم . فالسع قبل قيضه م ؛ يتم ملك المسترى عليه ؛ 


٠> 


بل هو يتعرض للآفات شرعا وكوناً . فكان ببعها قبل القنض من 
جنس بيع الغرر ؛ ولهذا نبى عن بيع الغائم قبل القبض . ولهذا نمى 
ال ا ا 0 
القيض الواجب عليه بالعقد . وإن كان من الناس من يجعل الحديث 
متناولا للدين والعين . ويجعل التسليم مستثئى منه . ومنهم من مخصه 
اونا وشمرع يع غيق ) متكا وض مد :الس يسيك يدا يتن 
في ملكك . ومنهم من بحمله على الملك واليد جميعا . أو يشترط في المببع أن 
يكون مملوكا مقبوضاً ٠‏ فلا يجوز ببع المملوك الذي لا يتمكن من تسليمه 
وهو من ببع الغرر : كالعمد الآبق . والفرس الشارد . 


وهذا حجة من منع ببع الدين تمن ليس عليه . قال : لأنه غرر لبس 
عقبوض . ومن جوزه فال : ببعه كالحوالة عليه . وكبيع المودع والمعار . 
فإنه مقبوض حك ؛ ولهذا جوزنا ببع الثمار . وظاهى مذهب أحمد 
أنه إذا اشترى كرة بادية الصلاح . وقبض مها ؤإنها تكون من ضمان 
اللائع ؛ لأن عليه القبض إلى كال الجذاذ ؛ والشترى لم يتمكن من 
غذاذها + ولك از مكنةامنها إذاا خل يكه .وتيا :مل التصرفية:: 
وقبضها التخلية . وجعل فى الضان قبضها التمكن من الاتتفاع الذي حو 
القصود بالعقد . ولغموض مأخذ هذه المسائل كثر تنازع الفقهاء فيها . 
ولم يطرد إلى التومم فيها قياس 5 تراه . 


ود 


وكثير منهم لا يلحظ فيها معنى ؛ بل بتمسك فيها بظاهى النصوص . 
وحكل منها قد يتناقض فيها ؛ لكن قد جعل على حمل المذاهب 
فها ٠‏ والله أعلم . 


وسئل رم ال 


عن رجل اشترى صبرة مجازفة » ثم تلفت على ملك المشترى قبل 
قبضها . ثم باعها قبل قبضها من غير أن بعل تلفها . فإذا قلنا : إن 
المشترى الأول لم يجز له ببعها قبل قبضها . فتلفت . فبل هي من ماله؟ 
أو من مال البائع الأول ؟ وهل ذكر أحد من العاماء : أن المشترى 
الأول إذا لم يجز له التصرف فيها قبل القنض فتلفت . يكون ضامنا لما . 
اوه أن حؤزاد التعبرف» والضنان متلار يان 'طرها وسكا ؟ 


: الجد لله . أما فى هذه الصورة . فالبيعم باطل 0 

إذا لف 0 وقت العقد . سواء اعبا بالصفة . أو بغير الصفة . 
باعها برؤية م 
العقد . وقبل وجودها على الصفة ٠‏ أو الرؤية الأولى . لا يفسخ الببع . 
فأما إذا تبين أنها كانت تالفة حين العقد . فالبيع باطل بلا ريب . 
وأنااطتف:ا فظاض مدعي .مالك وأحسيف أن تلق هن ضمان 


يق 


الشترى ؛ لما احتج به من حديث الأوزاعي عن الزهري عن سالم عن 
ابن عمر قال : « مضت السنة أن ما أدركته الصفقة حمأ جموعا ٠‏ فبو من 
ضمان المشترى « إد ظاهص مدهب 3 أن نا كان 50 بالعقد لا يحتاج 
إلى توفية بكيل أو وزن ونحوها ؛ بحيث يكون الشترى قد تمكن 


وأما مذهب أنى حنيفة والشافعي : فإنها من ضمان البائع ٠‏ وهي 
الرواية الأخرى عن أحمد . واختارها أبو عمد ؛ لكن الصواب فى ذلك 
متتوع . ذهب أنى حنيفة لايدخل المبع كله في ضمان المشترى إلا 
بالقض ؛ إلا العقار . وعند الشافعي العقار وغيره سواء ٠‏ وهو رواية 
عن أحمد . 

وعن امد رواية بالفرق بين اللكيل والموزون وغيرها . ورواية 


الفرق بين الطعام وغيره . ورواية بالفرق بين اللطعوم : الكيل الموزون 
وغيره . وهذا فى القض عنه . كالروايات في الريا . 


وقال رصم الا 


فى « القوض بعقد فاسد » : أصله أن العقد المحيح يوجب على 
كل من التعاقدين ما اقتضاه العقد . مثل ما بوجب التقابض : في 
البيع ٠‏ والإجارة ٠‏ والنكاح . وتحو ذلك من المعاوضات اللازمة ٠‏ فإن 
لزومها يقنضى وجوب الوفاء بم | وريم 8 : 


وأما « العقود الطائرة » م.. د بأنؤاعيا :+ والمشار كات 
بأصنافها ٠‏ فإنها لا توجب الوفاء مطلقا ؛ إذ العقد ليس بلازم يجب 
التي ف عر با عادر وا عية ل اك ما ويا 
وإذا فسخه كان نقضاً له ؛ لكن ما دام العقد موجودا فمليه الوفاء عوجبه 
من حفظ المال ؛ فإنه عقد أمانة . 

وأما بحرم العدوان كالخيانة فذاك واجب بالشرع لا بالعقل . إذ 


بحرم عليه العدوان في مال من اتنمنه . وغيره ؛ ككن العقد أوجب ذلك 
انها وزائه ركذا :: 


وأما وجوب التصرف عليه . بحيث يكون العامل : في المضاربة . 
والزارعة » والساقاة . إذا ترك التصرف الذي اقتضاء العقد : مفرطا . 
فهذا هو الظاهى ؛ فإن العتقد وإن كان جائزا . ها دام موجوداً فله 
موجبان : الحفظ بنزلة الودبعة . والتصرف الذي اقتضاه العقد . وهذا 
قباس مذهينا ؛ لأنا نوجب على أحد الشربكين من العاوضة بالبيع 
والمارة ما يحتاج إليه الآخر ني العرف : مثل عمارة ما استهدم . 
هذا فى شركة الأملاك . فكذلك فى شركة العقود ؛ فإن مقصودها هو 
التصرف . فترك التصرفى في الضاربة والساقاة والزارعة قد يكون أعظم 
ضرراً من ترك عمارة الكان المستهدم فى شركة الأملاك . 


ون لديم العين والمنفعة المشتركة ؛ لأنه هناك يكن الشريك أن 
بسع نصببه ء وهنا غره وضيع عليه منفعة ماله . فإذا كان العقد فاسداً 
ليشت جميع مقتضاه من وجوب التقابض والتصرف . وحل التصرف 
والاتتفاع ونحو ذلك . فإذا اتصل به القبض فهو قبض مأذون فيه بعقد. 
فلدس مثل قبض الغاصب الذى هو بغير إذن ولهذا قال الفقباء : ما ضمن 
بالقض في العقد الصحبح ضمن لقبض فى العقد الفاسد ٠‏ كالبيع 
والمؤجر . وما لم يضمن بالقيض فى العقد الصحبح لا يضمن بالقنض فى 
العحقد الفاسد . كالأمانات : من المضارية والشركة ونحوها ؛ لوجود الاذن . 
لهذا تنازع العلاء فى حصول الملك بالقبض فيه . وفيا يستحقه من 


يفف 


العوعن دعل هن الى > اوعرهن الث + ا عق زذللقة نوو لكان 
الفرق بها من وجبين : 


أحدها : أن ذلك قيض بغير إذن امالك . وهذا قبض بإذن المالك . 


اناق © ان هذا قضن: اقتشاءعقد ».إن كان يه افساق...وذااه 
فبض لم يقتضه عقد بحال ؛ ولهدا نوجب فى ظاهى المذهب المسمى 
ف النكاح الفاسد ٠‏ وفى المطارية الفاسدة . ونحوها على أحد القولين . 


فإن كان المقبوض به موجودا وأراد الرد رده ؛ وإن كان فائتا رد 
مكلذ إذا أمكة . قاذا اهز برد انين أى الكل فاؤابنن من رك غوطن... 
مكل أن يكون ابيع ليس من ذوات الأمثال ؛ بل من ذوات القيم . 
ومثل المنافع النتوفاة: بالإيازة: الفاسكة ..ومثل حمل العامل .فى المشارة 
الفانيدة :مف للساقاة وامشارية وعرعا ا قذ اانا من برعساءزة 
القيمة فى هذه الصورة . كقول الشافعى ٠‏ بناء على أن الستحق رد العين 
أو للتقنة * وقند تدر .ينه :ومثله قتقل. الى القبئة ,6 :لو ضمت 
بالإنلاف أو الغصب . 
فلا لم يكن رده رد بدله #وغو افير الثل. + :وغالفة يطل كاي . 
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واللجهور من أحابنا وغيربم . وسائر العلماء أوجبوا بدل الهر اللسمى 
مئله أو قيمته ؛ لا بدل البضع . وهو الصواب قطما ؛ لأن النكاح هنا 
د ده اخ م 
االضع لم يجب رد بدله ؛ بل الواجب هو إعطاء المسمى إن أمكن . 
وإلا سه ٠‏ فكان بدل المسمى هو الواجب . وهو أقرب إلى ما 
تراضوا به من بدل البضع . وى سائر العقود إذا فسدت نوجب رد العين 
أو بدلا . وظاهى كلام أحمد أن الواجب ف المشاركة ‏ مثل الضاربة 
وحوها ‏ المسمى أيضا : كالنكاح الفاسد . على ظاهى المذهب . وهذا 
القول أقوى ٠‏ 

بل الصواب أنه لا يجب فى الفاسد قيمة العين . أو المنفعة مطلقاء 
وذلك لأن العين لو أمكن ردها أو رد مثلها لكان ذلك هو الواجب ؛ 
لأن العقد لا انتفى وجب إعادة كل حق إلى مستحقه . والثل يقوم 
مقام المين . أما إذا كان الحق قد فات مثل الوطء فى النكاح 
الفاسد . والعمل فى المؤاجرات والمضاربات . والغين فى امبيع : فالقمة 
لست مثلا له . 


وإغا فى بعض المواضع : كالمتلف والمغصوب الذي تعذر 
مثله ؛ للضرورة ؛ إذ ليس هناك شيء يوجد أقرب إلى الحق من 


اح 


ودية الخط وأرش الجراح . واشبرنا القيمة بتقويم الناس ؛ إذ ليس 
هناك متعاقدان تراضيا بشيء . وأما هنا فقد تراضيا أن كوق: المسمى 
بدلا عن العين أو التفمة ... والنائن .صوق لها يبدل سر فكان 
اعشبار براضيها أولى من اعتبار رضا الناس . 

فإن قبل : ها إنما نراضيا مهذا البدل في ضمن حة العقد ؛ ووجوب 
موجباته . وذلك منتف هنا ؟ [ قيل : ] والناس إعما يجعلون هذا 
قيمة فى ضمن عقد حم له موجباته ٠‏ فلا تعدر المقد هنا قدرنا وجود 
عقد يعرف به اللدل الواجب فيه . فتقدير عقدها الذي عقداء أولى من 
تقدير مالم يوجد تحال . ولا رضيا به . و يعقده غبرما . فإذا كان 
لابد من التقدير والتقريب . فا كان أشبه بلواقع كان أولى بالتقدير 
وأقرب إلى الصواب . 

فتبين بهذا أن إيجاب مبر الثل فى النكاح الفاسد إنما هو شبيه 
لها من يتزوج من أمثالها تكاحا صحيحا لازما ٠‏ فتحتاج فيه إلى شيئين : 
إلى تقدير مثلها . وتقدير تكاح حيس . فيه مسمى . فقسناها على 
أمثالها ٠‏ وقسنا فاسدها على حسم أولئك . وهذا فى غاية البعد ٠‏ وإذا 
أوجنا السمى فى الفاسد قسنا فاسدها بصححيحها ٠‏ وهي إلى نفسها 
أقرب من غيرها إليها . ثم عقدما الفاسد وعقدها الصحيح أقرب من 
عقدما الفاسد إلى عقد غيرها الصحبح . وأما إذا كان وطئع بشبهة بلا 
نكاح فبنا يوجب مهبر مثلها . 
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رقال سبع اير سمرم قر سن الل ر و عم 


ضفل 


« قاعدة في المقبوض بعقد فاسد » وذلك أنه لا يخلو : إما أن 
يكون العاقد يعتقد الفساد ويعامه ٠‏ أو لا يعتقد الفساد . 


فالأول يكون بنزلة القاصب ؛ حيث قيض ما بعل أنه لا يملكه ؛ 
لكنه لشبهة العقد . وكون القض عن التراضي هل يعلكه بالقيض أو 
لا علكه ؟ أو بقرق ين أن يمرت فيه أو لا يتفرف:؟ هذا افيه 
خلاف مشهور فى الملك . هل بحصل بالقبض في العقد الفاسد ؟ . 

وأما إن كان العاقد يعتقد ححة العقد : مثل أحهل الذمة فما يتعاقدون 
بهم من العقود المحرمة فى دين الإسلام ؛ مثل بيع اشر والقياة 
والخنزير ؛ فإن هذه العقود إذا اتصل بها القض قبل الإسلام والتحا م 
إلنا أمضت +4 م ٠‏ ويعلكون ما قبضوه مها بلا نزاع ؛ لقوله تعالى : 
( يان ا وذروا درو أْمَابَق من اران كنم مُؤمِنِينَ ( 


١ 


فاع :نر كنا فى 

وإن أساموا أو نحا كوا قبل القض فسخ العقد . ووجب رد 
امال إن كان اقنا . أو بدله إن كان فاتتا . والأصل فيه قوله تعالى : 
( يها الس -ءامنوا أتَعواالَة وَدَروْمَابِق مِنَاِيأإنسُشْرِمُؤْمنينَ 2 
إلى قوله ‏ وَإِن تبش حك روش أَتْولِحَكُمَ ) أعر الله تعالى برد ما 
بقى من الربا فى الذمم . ولم يأعى برد ما قبضوه قبل الإسلام ٠‏ وجعل 
لهم مع ما قبضوه قبل الإسلام رؤوس الأموال . فعل أن المقبوض بهذا 
العقد قبل الإسلام يملكه صاحبه . أما إذا طرأ الإسلام وبنها عقد ربا 
فينفسخ . وإذا انفسخ من حين الإسلام استحق صاحبه ما أعطاه من 
رأس امال ٠‏ ولم يستحق الزيادة الريوية التى لم تقبض . ولم يجب عليه 
من رأس المال ما قبضه قبل الإسلام ؛ لأنه ملكه بالقبض فى العقد 
الذي اعتقد صحته . وذلك العقد أوجب ذلك القنض ٠‏ فلو أوجناه عليه 
كنا قد أوجنا عليه رده ٠‏ وحاساه به من اسن امال الذي استحق 
المطالبة به ٠‏ وذلك خلاف ما تقدم . 


وهكذا كل عقد اعتقد المسل عند ناويل فق اعيات اواتفرير ‏ 
مثل المعاملات الردوية التى يبيحها مجوزوا اليل ٠‏ ومثل بع النبيد المتتازع 
فيه عند من يعتقد صحته . ومثل سوع الغرر البى عنها عند من 


يجوز بعضها ؛ فإن هذه العقود إذا حصل فيها التقابض مع اعتقاد الصحة 
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لم تنقض بعد ذلك ؛ لا بحم . ولا برجوع عن ذلك الاجتهاد . 

وأما إذا محاكم التعاقدان إلى من يعر بطلائها قبل التقابض ٠‏ أو 
استفتياه إذا تبين لما الخطأ ٠‏ فرجع عن الرأي الأول . فا كان قد 
قنض بلاعتقاد الأول أمضي . وإذا كان قد بقي في الذمة رأس امال . 
وزيادة ربوية : أسقطت الزيادة ورجع إلى رأس الال . ولم يجب على 
القابض رد ما قبضه قبل ذلك الاعتقاد الأول . كأهل الذمة وأولى ؛ لأن 
ذلك الاعتقاد باطل قطعا . 


وفال سبع ابرسمرم قرس الآ ر وعم 


صل 


إذا كان إيجاب المسمى أو مثله أقرب إلى التسوية فى الفاسد الذي 
بتعذر رده : رد القبوض أو مثله من إيجاب مثل العوض المسمى فى 
العقد على مثال هذا المضمون . 

فنقول : الل من فاسد فسد مله . فلس المؤجل مثل الحال . 
ولا أحد النوعين مثل الآخر . فاو سل إليه درام فى شيء سلا ٠‏ وم 


ودف 


بتغير سعره ٠‏ وقانا : هو سل . فإن رد إليه رأس ماله في الخال ٠‏ أو 
مثله ٠‏ فهذا هو الواجب . 


وأفا'إذاا أخره إلى حين حلول الس . ثم أرافوس يل ال 
فلس هذا مثلا له . فإذا أوجنا السلم فيه بقيمته وقت الإسلاف كان 
أقرب: إلى الفدل: .: فاتها 'تراضيا أن باذ بهذ الدرام من السل فيه . 
لامن غيره ؛ لكن لم يتفقا على القدر . فردها إلى القيمة العادلة هو 
الواجب بالقياس ؛ فإن قبض الثمن قبل قبض الثمن . ولو اشترى 
سلعة لم يقطع فيها ٠‏ وقلنا هو بع فاسد ء فإذا تعذر رد العين ومثلها : 
ردت القيمة بالسعر وقت القبض ٠‏ فكا أوجنا هنا قيمة القبوض من 


العوض ٠‏ نوجب هناك قيمة القبوض من الدرام . 


وتظبرها نمق كل دونه ان بيكرن الببع مكيلا . أو موزوتاً .لم 
بقطع تمنه ؛ ككنه مؤجل إلى حول ٠‏ لين يحل الأجل إن رد حنطة 
مثلا لم يكن مثلا لتلك المقبوضة ؛ لاختلاف القيمة ٠‏ فإعطاء قيمة المقبوض 
وقت قيض السلعة مؤجلا إلى حين قبض الثمن أشبه بالعدل . فبذا 
في الثمن والثمن سواء . 


والأصل فيه أن كل ماكان أقرب إلى ما تعاقدا عليه ٠‏ وتراضيا 
به دكان أولى بالاستحقاق ممالم يتعاقدا عليه ولم يتراضيا به ٠‏ وأن 


2: 


المضمون بالغصب والإنلاف إذا لم يحكن مثليا فإنه يقدر بالقبمة 
لابالعقود . فتقدير المضمون بذلك العقد أولى من تقديره بالضمون 
بعقد آخر ؛ لكن هذه المسألة « مسألة الحلول والتأجبل » منية على أصل 
آاخز :هوهق أن اختلاف الأسعان نور فى التائلب وعدا ند كوز اق 


موضعه . والله أعلم . 
وسئل رغص الاء 


عن رجل عاقد رجلا بغر الاسكندرية على علة ذكر أنها مودعة 
في ناحية ببيروت ٠‏ وأعطاه الثمن ٠‏ وأرسل وكيله ليس ذلك للمشترى . 
فلم يجد الفلة ؛ بل وجدها نحت الحوطة .كل ذلك بعد أن أشيد 
اللشترى على نفسه . أنه نسلم الغلة الذ كورة . فهل يجوز لهذا البائع 
تأخير ما قبضه من الثمن ؟ وهل له فى ذلك شبهة ٠‏ ويعطى البائع 
بتأخير الثمن عمن سامه بعد الطالبة أم لا ؟ 

فأماب : الجد لله رب العالمين : إذا لم يجد المببع الغائب ٠‏ أو وجده 
ول يتمكن من قبضه . فله فسع الببع إن كانت العين مغصوبة . وإن 
تلفت انفسخ الببيع ووجب على البائع أن يرد عليه الثمن إذا طليه 
المعترى . ولا ينفعه إشهاد المشترى عليه بالقبض ٠‏ إذا كان قد أشهد 


لوف 


قبل القنض ٠‏ وإن قامت عليه ببنة بالإقرار ٠‏ وكان الإقرار صحيحاً : 
فله تحليف البائم أن باطن الإقرار كظاهيء فى أصم قولي العلاء . 

وأما إذا علم كذب الإقرار ٠‏ بأن يكون قد أقر بالقض قبل 
التمكن منه , لم يصم هذا الإقرار كله إذا صم ببع الغائب ٠‏ بأن 
بيعه بالصفة على مذهب مالك . وأحمد ف المشبور . 

وأما من أبطل ببعه مطلقا كالشافعي . وأحمد فى رواية ٠‏ فالبيع 
باطل من أصله . وأبو حنيفة بصححه مطلقا . وأحمد فى رواية ؛ كن 
له الخمار عند الرؤية بكل حال ٠‏ وبكل حال فالأتئمة متفقون على أن 
[ على ] البائم دفع الثمن إذا طلبه المشترى والحالة هذه . والله أعلم . 


وسئل ركم الل : 


عمن باع بدا وجحد الببع ٠‏ وأشهد المشترى على نفسه بالفسخ . 
فا الحم فى ذلك ؟ 

فأماب : إذا جحد البيع وفسخه الغترى كذلك ء لم يكن للبائع 
إلزام المشترى ثانيا بالقبض . والله أعلم . 


املد 


روسل 


عن رجل اشترى ملكا بثمن معين . ودفع الثمن بمحضر شهود 
كناب التبايع » وثبت الكتاب . وحم به حكام المسلمين الأربعة ٠‏ ثم 
استحق اللك المشترى مستحق غير البائع . وأثبت استحقاقه بذلك 
الغرع . ورفع بد المشترى عما اشتراه منه » والرجل يومشذ غائب 
فوق مسافة القصر . وله أملاك حاضرة وأموال. فهبل إذا طلب الرجل 
المذكور من الماك الذي بلد المشترى الذي حك له على الغائب 
بنظير ما قيض الغائب من الرجل المشترى من كن المبيع يجسه إلى 
ذلك . والحالة هذه ؟ ٠‏ 


فأماب : المد لله . نمم إذا ظبر المسبع مستحقاً . فللمشترى أن 
يرجع بالثمن على من قبضه منه . أو ببدله . فإذاكان القابض منه غائبا 
حم عليه إذا قامت الحجة . وسلم إلى المحكوم له حقه من مال الغائب 
| مع بقائه على حجته . والله أعلم . 


ااا 


باب اليا 


سل سي ابرسمرم قر س ال ر و ممم 


عن محريم الرباء وما يفعل من المعاملات بين الناس اليوم ؛ 
ليتوصلوا مها إلى الربا . وإذا حل الدين يكون المديون معسراً . 
فيقلب الدين فى معاملة أخرى بزيادة مال . وما يازم ولاة الأمور فى 
هذا . وهل .ردعلى صاحب المال رأس ماله دون ما زاد فى معاملة الربا؟ 


فأحاب : المراباة حرام بالكتاب والسنة . والإجماع . وقد « لعن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : آ كل الرناء وموكله . وكاتيه . 
وشاهديه . ولعن الحلل . والحلل له » قال الترمذي حديث صحيمح . 
فالاثنان ملعونان . 


وإن كان أصل الربا فى الجاهلية : أن الرجل يكون له على الرجل 
المال اللؤجل ٠‏ فإذا حل الأجل قال له : أتقضى ؟ أم تربى ؟. فإن وفاه 
وإلا زاد هذا فى الأجل وزاد هذا فى المال . فيتضاعف المال 


ليل 


والأصل واحد . وهذا الربا حرام بإجماع المسلمين . 


وأما إذا كان هذا هو المقصود . ولكن توساوا ععاملة أخرى ؛ 
فهذا تنازع فيه التأخرون من المسلمين . وأما الصحابة فلم يكن ينهم 
نزاع أن هذا محرم ٠‏ فإنهما الأعمال النيات . والآثار عنهم بذلك 
كثيرة مشهورة . 


والله تعالى حرم الربا لما فيه من ضرر الحتاجين . وأ كل المال 
الباطل . وهو موجود فى المعاملات الربوية . وأما إذا حل الدبن وكان 
الغريم معسرا : لم جز بإجماع المسلمين أن يقلب بالقاب لا ععاملة ولا 
غيرها ؛ بل يجب إنظاره ٠‏ وإن كان موسرا كان عليه الوفاء . فلا حاجة 
إلى القلب لامع يساره . ولا مع إعساره . 


والواجب على ولاة الأمور بعد تعزير المتعاملين بالمعاملة الربوية : بأن 
بأمروا المدين أن يؤدي رأس امال ٠‏ ويسقطوا الزيادة الربوية ٠‏ فإنكان 
معسرا وله مغلات يوق منها وفي دينه منها حسب الإمكان ٠‏ والله أعلم . 
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وفال سخ ابرسمرم قرس الآ روم 


جفطمل 
فيمن أوقع العقود الحرمة ثم تاب 


قال الله تعالى فى الربا : ( وَإنَمُبَسْرََكُعْرءُوس أَْوَلِكُمَ 
لَاتظلِمُوتَوَلَانْظْكموت ) . وقد بسط الكلام على هذا فى موضعه . 


وقد قال تعالى لما ذ كر 0 والطلاق ٠‏ فقال في الخلع : 
وليل امك تألغذوارتاء تَنشوفن لجان 
الاقماعة اذةال طله كم 2 


أفدَضي وك حْدُو د ألما دوعوم نبَتعَدَ حُد وداه أوْلك 


م ل 


اللو نت إل قوله جه وَإِدَاطَلَّقم الس لضن أجلَهُنَ 
اليؤفج عرض أو سرحو هن َو ولا مُسِكوْهْنَضْرَارًا 
نَعَتَدُوامَصْينْمَلْ دك قَمَدَطََنقْسَم ) وقال تعالى : 


مد 


) اده مَطَلْفُوهن لِعِدّتهرى وأحصوا الْهدَّة وأتَهُوأ 
3-3 م دواع سم اه 
رحست لا ل مح رجوشرب من ين 20 مخرجر | أن 


6 


ماعو 


هع 01 2 وو عسوي 


000 


آ ا[ ره 


لمرو ك1 ا 0 * وَإذابلعنَ 

ل 0 10 . فد 0 
جَلهِنَ ام كوه بمعروف أوَفارِفُوشنَبمَعروٍ وَأَشْيِدُأْدَوَىٌ 

520-00-0 تَ 00 لحك بوعظ يوم نكان بَؤّمتٌ 


04 عردو «< سه 


مهالو أ وَمَنِيسَّقِ قله جحل لد محرا * وبرزقه مِنْحَيثُ 


بج سا كر 
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00 بَِِعأمْرِوفدَجَحَلَ 
أنه لكل شود 0+ 
فالطلاق الحرم : كالطلاق في الحيض ٠‏ وفى طهر قد أصاها فيه . 
حرام بالنص والإجماع . وكالطلاق الثلاث عند الجهور . وهو تعد لحدود 
الله » وفاعله ظالم لنفسه . كم ذ كر الله تعالى : 


م نل م ا وو روي 7 ا 


( ومنيتعدحدودألوفقدظلمنفسة, ). 

والظالم لنفسه إذا تاب تاب الله عليه ؛ لقوله : ( وَمَْيََمَلَ سُوءَ 
وَيَظلِمْنهْسَهُثْمََسْتَعْف رِاطَهيَجِ د أَسَدَعَفُوُرا يما 6 فبو إذا استغفره 
غفر | 4 ورحه ٠‏ وحباذ يكن من لقي . فيدحل ف قو :( و 

يتقَللَهيجع لمعا * ردقه مِنْحَن د لايحَيِبْ ) . 
والذين ألزمهم عمر ومن وافقه بالطلاق الحرم كانوا عالين بالتحريم . 
وقد نهوا عنه فلم ينتبوا » فلم يكونوا من التقين ٠‏ فهم ظالمون 
لتعدمهم الحدود ٠‏ مستحقون للعقوبة . ولذلك قال ابن عباس لبعض 
المستفتين : إن عمك لم يتق الله فلم يجمل له فرجاً ولا مخرحا ٠‏ ولو انقى الله 


لض 


لعل له فرحا وتخرحا ٠‏ 
وهذا إنما يقال لمن علم أن ذلك عحرم وفعله . فأما من [لا] يكلم 
التحريم فإنه لا يستحق العقوبة ٠‏ ولا يكون متعديا . فإنه إذا عرف أن 
ذلك محرم . تاب من عوده إليه ٠‏ والتزم ألا يفعله . 

والذين كان النى صلى الله عليه وسلم يجعل ثلاثتهم واحدة 
فى حيانه كانوا يتوبون . وكذلك من طلق في الحيض ٠‏ ا طلق ابن 
عمر ٠‏ فكانوا يتوبون فيصيرون متقين ٠‏ ومن لم يتب فهو الظالم لنفسه. 
م قال : ( يلات لشو يََدَالْاِيسَْوَم لي ولك مالطَُونَ ) . 
متعديا لحدود الله ٠‏ بل وجود قوله كعدمه . ومن لم يتب فهو محل اجتهاد . 


فعمر عاقبهم بالإلزام . ولم يكن هناك تحليل . فكانوا لاعتقادم 
أن النساء يحرمن عللهم لا يقعون في الطلاق الحرم . فاتكفوا بذلك 
عن تعدي حدود الله . فإذا صاروا .يوقعون الطلاق الحرم ٠‏ ثم يردون 
النساء بالتحليل الحرم : صاروا يفعاون الحرم مرتين ٠‏ ويتعدون حدود 
الله مرتين ؛ بل ثلاثاً ؛ بل أربعا ؛ لأن طلاق الأول كان تعديا لحدود 
لله . وذلك تكاح الحلل لها . ووطؤه لما قد صار بذلك ملعوناً هو 


. أضيفت حسب مفهوم السياق‎ )١( 


فى 


والزوج الأول . فقد تعديا حد الله . هذا مرة أخرى ٠‏ وذاك عرة ٠‏ 
والمرأة وولها لما علموا بذلك وفعلوه كانوا متعدين لحدود الله . فلم 
بحصل الالتزام في هذه الال اتكفاف عن تعدى حدود الله ؛ بل زاد 
التعدي لحدود الله . فترك التزامهم بذلك ‏ وإن كانوا ظالمين غير 
نائبين ‏ خير من إلزامهم به . فذلك الزنا يعود إلى تعدي حدود الله 
عمرة بعد مرة . 

وإذا قبل : فالني استفتى ابن عباس وبحوه لو قبل له : تب . 
لتاب . ولهذا كان ابن عباس يفتى أحياناً بترك اللزوم ٠م‏ نقل عنه 
عكرمة وغيره . وعمر ماكان يجعل الخلية والبرية إلا واحدة رجعية . 
ولما قال . 


آ وه د هه سر 2 


قال عمر :)٠(‏ ( وَلَوْأَمَمعَلومَابوحَظُونَ بو لَكَانَحَيرا لح وأَسَدَتَِينًا) . 
وإذاكان الالزام عاماً ظاهراً كان بخصيص البعض 
بالإعانة نقضا لذلك . ولم ,يوئق بتوبته . فالرانب أربعة . 
أما إذا كانوا يتقون الله ويتوبون فلا ريب أن ترك الالزام م 
كان فى عبد الى صلى الله عليه وس وأبى بكر خير . 


وإن كانوا لا يتتبون إلا بإلزام فيتتبون حينئذ . ولا يوقعون الحرم ٠‏ 


. بياض بالاصل‎ )١( 


ارفك 


ولا يحتاجون إلى تحليل . فهذا هو الدرجة الثانية التى فعلها فييم حمر . 
والثلثة : أن يحتاجوا إلى التحليل الحرم . فبنا ترك الإلزام خير . 
والرابعة : انهم لا ينتبون ٠‏ بل يوقعون ا حرم ٠‏ وبازمون به بلا 
تحليل . فهنا 2 إلزامهم نه فائدة إلا آصار وأغلال لم توجب 
لهم تقوى الله . و حفظ حدوده 0 بل حرمثت عليه نساؤم . وخربت ديارم 
فقط . والشارع لم بشمرع ما يوجب حرمة النساء وتخريب الديار ؛ بل 
ترك إلزامهم بذلك أقل فساداً . وإن كانوا أذنبوا فهم مذنيون على 
التقديرين ؛ لكن تخريب الديار أكثر فساداً ٠‏ والله لا حب الفساد . 


وأماترك الالزام فليس فيه إلا أنه أذنب ذنياً بقوله . ولم يتب منه . 
وهذا أقل فساداً من الفساد الذي قصد الشارع دفعه ومنعه بكل طريق . 


وسثل ما إزا أبرل ترما بتمرع ؟ 


فاحاب : إذا أبدل قحا بقمم .كيلا بكيل . مثلا مثل : حاز . 


وإن كان بزيادة : بحر . 


تق 


ومسل 
عن امرأة باعت أسورة ذهب بثمن معين إلى أجل معين . هل 
يجوز ؟ أم لا ؟ 


فأعاب : إذا بيت بذهب أو فظضة إلى أجل لم يجز ذلك بانفاق 
الأمة ؛ بل يجب رد الأسورة إن كانت اقية . أو رد بدلها إن 


كانت فاتتة . والله أعلم . 


وسّل 
هل يجوز بيع الحياصة بنسئئة . بزائد عن مها ؟ 


فأماب : أما الماصة الى فبا ذهب أو فضة ٠‏ فلا ماع إلى أ 
أب : - ب أو 1 
بفغة أو ذهب ؛ لكن تباع بعرض إلى أجل . والله أعل . 


"3غ 


وسل 


عن حديث : « رخص فى العرايا أن تباع بخرصها » قا خرصها ؟ 


فأجاب : الجد لله . أما « المصراة . والحفلة » فهي الهيمة ‏ من 
الابل والغنم وغيرها ‏ نترك حتى يجتمع اللبن فى ضرعها أيامأ . ثم 
تباع » يظن المشتري أنها نحلب كل يوم مثل ذلك . فهذا من التدلس 
والفش . وقد حرمه الى صلى الله عليه وسل موماً . وخصوصاً 
وجعل للمشتري الخيار ثلاثاً إذا حللها ؛ إن رضيها أمسكها . وإن سخطها 
ردها . ورد عوض اللبن الذي كان موجوداً وقت العقد ٠‏ وجعل صلى 
الله عليه وسلم عوضه صاءا من كر . 

وأما بيع الغرر الذي لا كن البائم تسليمه . مثل أن يع عبده 
الآبق . وبعيره أو فرسه الشارد . أو طيره الذي خرج من قفصه . أو 
من حبله . وتحو ذلك . فإن ببع مثل هذه الأمور من « باب الْخاطرة 
والتهار » فإن الببع إن قدر عليه كان الشتري قد قر البائم . حيث 
أخذ ماله بدون قيمته ٠‏ وإن لم بقدر عليه كان البائع قد قر الشترى . 


ف 


وفى كل منها أ كل مال الآخر بالباطل . وشر من ذلك أن يبيعه مافى 
بطن الدالة . وكذلك إذا باعه الثمرة قبل بدو صلاحها ٠‏ فهذه من 
أنواع الغرر . وقد نهى الى صل الله عليه وسام عنها عموماً . 
وخصوصاً . وكل ذلك من المبسر الذي حرمه الله فى القران . 

وكذلك بع الحصاة . مثل أن يقول : بعنك من هذه الأرض إلى 
حيث تبلغ هذه الحصاة . أو بمّك ‏ من هذه الثياب . أو الشياه » أو 
الغامان . أو غيره ‏ ما تقم عليه هذه الحصاة . فيكون ابيع يجهول 
القتزن + أو لمان أو الوصتت.. 


وأما « العرايا » فإن الى صلى الله عليه وسلٍ استثناها مما مهى 
عنه من المزابنة ؛ وذلك أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابئة » 
والحاقلة . « والمزابنة » أن يشتري الرطب فى الشجر بخرصه من التمر. 
و« الحاقلة » أن بشتري الخنطة في سنبلها بخرصها من الخنطة . والخرص 
هو الحزر والتقدير . فيقال :5 فى هذه النخلة ؟ فيقال : حخمسة أوسق 
فيقال : اشتريته بخمسة أوسق . أوك فى هذا الحقل من البر فيقال : 
خسة أوسق ٠‏ فيقال : اشتريته بخمسة أوسق . 


وهذا الح عام فى كل ما بباع إلا بقدره . كا قال النى صلى 
الله عليه وسل : « لا تبيعوأ الذهب بالذهب إلا مثلا يمثل . ولا تبيموا 


عفف 


الفضة بالفضة . إلا مثلا بمثل . ولا تسعوا الخنطة بالنطة إلا مثلا عثل. ولا 
تبيعوأ الشعير بالشعير إلا مشلا بمثل . ولا تبيعوا التمر بالتمر إلا مشلا 
عثل ١‏ ولا تبيعوا الملح بالملح إلا مثلا عثل » . ونبى صلى الله عليه 
وسلم عن بيع الصبرة من الطعام لا بعر كيلبا الطعام المسمى . فإذا 
بعت هذه الأموال بثلها جزافاً لم يجز ذلك ؛ لأن النى صلى الله عليه 
وسلم نهى عن ببعها إلا متأثلة ٠.‏ فإذا لم يعلم الهاثل لم يجز السيع . 
لهذا يفول الققياء: اليل التساوي كالم التفاضل . والعائل بعر 
الكيل والوزن . 

وأما الخرص : فبو ظن وحسان ٠‏ يقدر به عند الحاجة والضرورة . 
فأما مع إمكان الكيل والوزن فلا. فى الى صل الله عليه وسلم 
عن الحاقلة ٠‏ والزابنة ؛ لأنهم يحزرون من غير حاجة . وأباح ذلك فى 
العرايا لأجل الحاجة ؛ لأن اللشتري يحتاج إلى أ كل الرطب بالتمر 
خرصا ؛ لأجل -اجته إلى ذلك . ورخص في ذلك في القليل الذي تدعو 
إليه الحاجة . وهو ما دون النصاب . وهو ما دون خمسة أوسق . 
وكذلك يجوز لخحاجة البائع إلى البيع . كا قد بسط ذلك فى موضعه . 


ولفظ « العرايا » معناه فى اللغة هي النخلات التَى يعيرها الرجل 
لغيره : أي يعطيه إياها ليأ كل مرها. ثم بعيدها إليه . كا قال الشاعى 
عدح فيه بالكرم : 


24 


فليست بسنهاء ولا رجبية20 ولكن عرايا فى السنين الجوائح 
وهذا ما يقال لاماشة « الممشحة » : مثل أن يعطيه الناقة أو الشاة لنشرب 
لها م يعيدها إليه . وهو من جنس العارية . وهو أن بعيره داره 
ليسكها ثم يعيدها إليه . 

ومنه إفقار الظبر : وهو أن يعطيه دابته ليركب فقارها . ثم يعيدها 
إليه . فهذا أصل هذه اللفظة ؛ لكن حك العرايا هل هو مخصوص با 
كان وا للمشتري ؟ أو عام فى ذلك وف غيره ؟ فيه فولان للعاماء . 
الأول قول تمالكة:.. والتناق. قول: العافى .وق نعي أده 
القولان . والله أعلم . 


و 
وسل 
عن رجل اشترى قحا بثمن معلوم إلى وقت معلوم ٠‏ ثم إنه ما 
حصل لصاحب القمح شيء ء ثم داره عقداء. وارتهن عليه ملكا . 
وأنه أخذ ذلك ببعاً وشراء بذلك العقد . فبل الببع حائر ؟ . 
فأماب : إذا اشترى حا بثمن إلى أجل . ثم عوض البائم عن 


ذلك الثمن سلعة إلى أجل لم يجز ؛ فإن هذا ببع دين بدين . وكذلك 


احرف 


إن احتال على أن يزيده فى الثمن . ويزيده ذلك في الأجل . بصورة 
يظهر رباها لم يجز ذلك . ولم يكن له عنده إلا الدين الأول ٠‏ فإن هذا 
هو الربا الذي أنزل الله فيه القرآن ؛ فإن الرجل يقول لغرعه عند 
حل الأجل ٠‏ نقضى أو تربى . فإن قضاء وإلا زاده هذا فى الدين . 
وزاده هذا فى الأجل فحرم الله ورسوله ذلك . وأحس بقتال من لم 


بنته - والله أعلم . 


و سل راتمم الام 


عن رجل اضطر إلى فرضة درام . فل جد من يقرضه إلا رجل 
يأخذ الفائدة . فيأتى السوق يشتري له بضاعة محمسين . ويسعها له 
بربح معين إلى مدة معينة . فبل هي فنطرة الريا ؟. 

فأماب : إذا اشترى له بضاعة . واعبا له فاشتراها منه ٠‏ أو باعبا 
لثااث صاحبا الذي اشتراها اللقرض منه . فهذا ربا . 


والأحاديث عن النى صلى الله عليه وسام والصحابة والتابيين في 
لها : ياأم المؤمنين إلى ابتعت من زيد بن أرقم غلاماً إلى العطاء. 
بثمامائة درم نسيئة ثم ابتعمه منه بستمائة نقداً . فقالت عائشة : بنُس 


٠. 


مااغريت< وبشو با امتزيك أخرق رندا أنه قد أبطل جهاده مع 
رسول الله صلى الله عليه وس ٠‏ إلا أن يتوب . فقالت : ياأم المؤمنين ! 
أرأيت إن ل أجد إلا رأس ملى ؟ فقالت عائشة ٠:‏ ( مُمنْجَهممَوعظةٌ 
ريه َتهَعهُمَاسَكتَ وَأَمْوْه :إل ممست عاد ولك أسَحَد بَالتَارِهُم ديا 
عَديئُوت ٠)‏ وعن أنس بن مالك أنه سثل من مثل ذلك . فقال : 
هذا ما حرم الله . 

وأما الذي لم يعد إلى البائم يحال . بل اعها المشستري من مكان 
آخر لخاره . فهذا يسمى « التورق » وقد تنوزع في كراهته . فكرهه 
عمر بن عبد العزيز . والإمام أحمد بن حنبل ‏ رضي الله عنه ‏ فى 
إحدى الروايتين . وقال عمر بن عمد العزيز . التورق أخية الربا : أي 
أصل الربا . وهذا القول أقوى . 


و 
رسل 
من رجل طلب من إنسان ألف درم إلى سئة يألف وماتتى درم . 
فباعه فرسا أو قَاسًا بألف درم . واشتراه منه بألف ومائتى دربم إلى 
أجل معلوم . فهل يجوز ذلك ؟. 
فأحاب : لا محل له ذلك ؛ بل هو رباً بانفاق الصحابة وحمهبور 


١ 


العاماء . ما دلت على ذلك سئة رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
سثل ابن عباس رضي الله عنه عن رجل باع حريرة ٠‏ ثم ابتاعها لأجل 
زيادة درم ٠‏ فقال : درام بدرامم ٠‏ دخلت بنْهما حريرة وسئل عن 
ذلك أنس بن ن مالك . فقال : هذا ثما حرم الله ورسوله . وقالت عائشة 
لأم ولد زيد ,: إن أرقم فى حو ذلك بنْس ما شريت وبنس ما اشتريت . 
أخورق: نبدا أنه قد أبطل جباده مع رسول الله صل الله عليه 


وسلم . إلا أن يتوب . 

فتى كان مقصود المتعامل درام بدرام إلى أجل فإما الأعمال 
بالتيات . وإها لكل امرئ ما نوى ‏ فسواء باع المعطى الأجل . 
أو باع الأجل المعطى . ثم استعاد السلعة . وفى السنن عن الى صلى 
اله عليه وسلم أنه قال : « من باع ببعتين فى ببعة ٠‏ فله أو كسها أو 
الربا » وفيه أيضاً عن النى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « إذا تبايعتم 
العيئة ؛ واتتعتم أذناب البقر . وتركتم الجهاد فى سبيل الله ٠‏ أرسل الله 
علي ذلا لا يرفعه عنك حتى ترجعوا إلى دينيم » وهذا كله في بيع 


العينة ٠»‏ وهو ببعتان فى ببعة . 


وقال صل الله عليه وسل . « لا يحل سلف وبيع ٠‏ ولا شرطان 
فج 0 يش ا 0 قال الترمني : 


زفرقف 


شنا . ويقرضه مع ذلك ؛ فإنه يحابيه فى البيع لأجل القرض ٠‏ حتى 
ينفعه . فهو ربا . 

وهذه الأحاديث وغيرها تين أن ما "نواطأ عليه الرجلان ء بما 
يقصدان به درامم بدرام أكثر منها إلى أجل فإنه رباء سواء كان بسع ثم 


روسل كمم ألم 
عن رجل تداين دبا ٠‏ فدخل به السوق ٠‏ فاشترى شيثاً يحضرة 
الرجل ٠‏ ثم باعه عليه بفائدة هل يجوز ذلك ؟ أم لا ؟ . 
فأماب : الجد لله . هذا على ثلاثة أوجه : 
الأول : أن يكون بيهم مواطأة لفظية . أو عرفية ٠‏ على أن لشري 
السلعة من رب الخانوت . فهذا لا يحوز . 


والثاتى : أن بشترمبا منه على أن بعمدها إلبه . فهذا أيضالا يجوز . 
فقد دخلت أم ولد زبد بن أرقم على عائشة . فقالت : يا أم المؤمنين ! 
إلى ابتعت من زيد بن أرقم غلاماً إلى العطاء بثافائة درم نسيئة . ثم 
ابتعته منه بستمائة نقدا . فقالت لما عائشة : بئس ما شريت . وبئس 


رغرق 


ما اشتريت . أخبري زيدا أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى 
الله عليه وسلٍ . إلا أن بتوب . وقال اللبى صلى الله عليه وسلٍ : « من 
باع ببعتين في ببعة فله أوكسهما أو الرباء وسثل ابن عباس عن ذلك . 
فقال : درام بدرام دخلت بْهما حريرة . وقال أنس بن مالك : هذا 


والوجه الثالث : أن بشترى السلعة سراً . ثم يدعها للمستدين 
بياناً ٠‏ فيبيعها أحدها . فبذه تسمى « التورق » ؛ لأن المشتري ليس 
غرظه فى التجارة ٠‏ ولا فى الع ٠‏ وكن يحتاج إلى درام ٠‏ فيأخذ 
مائة ٠‏ وبقى عليه مائة وعضرون مثلا . فبذا قد تتنازع فيه السلف 
والعلماء . والأقوى أيضاً أنه منبي عنه . كأ قال حمر بن عبد العزيز ما 
معناه : أن التورق أصل الريا : فإن الله حرم أخذ درام بدراهم أ كثر منها 
إلى أجل ؛ لما في ذلك من ضرر الحتاج ٠‏ وأ كل ماله بالباطل. وهذا 
المنى موجود فى هذه الصورة ٠‏ وإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل 
الرئ مانوى . 

وإنما الذي أباحه الله البيع واقغارة م وعو ان كرن القرق 
غرضه أن بتجر فيها . فأما إذا كان قصده مجرد الدرامم بدرام أ كثر 
منها : فهذا لاخير فيه . والله أعلم . 


2 


وسثل رصم الام 


عن رجل بدابن الناس كل ماثة مائة وأربعين ٠‏ ويجعل سلفاً على 
حريرء فإذا حاء الأجل . وأعسر المديون عن وفائه قال له : عاملنى . 
فيأخذ ربأ لخحرير من عنده ٠.‏ ويقول للمدديون : اشتريت مى هدا الجرير 
عاثة وتسعين . إلا أنه يأتيه على حساب كل مائة بعائة وأربعين . وإذا 
قبضه المديون منه قال : أوفنى هذا الحرير عن السلف الذي لي عندك . 
وإذا حاءت السنة الثانية طالبه بالدراع المذكورة . فأعسرت عليه . أو 
بعطها . قال : عاملى . فيحسب المنقى والأصل . ويجمل ذلك سلفاً 
غل جوري + فا بغ .هذا الزبيل: ؟ 


فأماب : هذا هو عين الربا الذي أنزل فيه القرآن ؛ فإنه كان 
يكون للرجل على الرجل الدين ٠‏ فيأتى إليه عند حل الأجل ١‏ فيقول : 
إما أن تقضى ٠‏ وإما أن تربي . فإن وفاه وإلا زاده الدن فى الدن ٠‏ 
وزاده الغريم في الأجل . حتى يتضاعف المال . فأنزل الله تعالى : 
( يتأيبها لدي ءامنا هله ودر مَابققَ الكش مُؤْمنِينَ * هنل 
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0 


سس ارح سسيور هه له 


ولاتظلمورت * اك ل ار إل مرق ) . 


وهذه العاملة التى يفعلها مثل هذا المربى : مقصودها مقصود أولئك 
المشركين المربين ؛ ككن هذا أظبر صورة المعاملة ٠‏ وهذا لا ينفعه بانفاق 
أصحاب عمد صلى الله عليه وسلم ؛ فإن هذا الربى يسعه ذلك الجرير 
إلى أجل ؛ لوفمه إباه عن ديه ء فبو عنزلة أن بيعه إياه إلى أجل 
لدشتريه بأقل من ذلك ؛ وقد سثل ابن ميدن كرعهد ٠‏ فقال : 
هذا حرام ٠‏ عرية اله ورسولة .وباك أم ولد زيد ,نا ن أرقم عائشة 
أم للؤمنين عن مثل هذا ٠‏ فقالت : إني بمت من زيد غلاها إلى السلاء 
ثأفائة درم ؛ ثم ابتعته بستهائة . فقالت لها عائشة : بنْس ما اشتريت . 
وبنْس مابعت . أخبري زيداً أنه أبطل جهاده مع رسول الله صلى 
الله عليه وسم . إلا أن يتوب . قالت : ياأم المؤمنين ! أرأيت إن لم 
أجد إلا رأس مالي . فقالت عائشة : ( مَمَنْجَة مَموْعِظه مَنْرَيه اسه 
َلهمَاسَلَتَ ) . وفى السنن عن النى صل الله عليه وسلم أنه قال: 
« من باع ببعتين في ببعة ء فله أوكسها أو الربا » . 


وقد قال النى صلى الله عليه وسلٍ : « لا يحل سلف وبيع » فنهى 
أن بسع ويقرض ليحابيه في البيع ؛ لأجل القرض . وئبت عنه فى الصحيح 
أنه قال : « نا الأعمال بالنيات » فهذان التعاملان إن كان قصدها أخذ 


غرف 


درام بدرام إلى أجل ٠‏ فبأي طريق توصل إلى ذلك كان حراماً ؛ لأن 
القصود حرام لا حل قصده ؛ بل قد نهى السلف عن كثير من ذلك 
سداً للذرائع ؛ لكلا يفضي إلى هذا القصود . 


وهذا المربى لا يستحق في ذمم الناس إلا ما أعطام أو نظيره . فأما 
الزيادات فلا يستحق شنا مها ؛ لكن ماقنضه قبل ذلك بتأويل ٠‏ فإنه 
يعفى عنه . وأما مابقى له فى الذمم فبو ساقط ؛ لقوله : ( وَدَرُوأ 


مَابَعَنَمِنَليواُ ) والله أعلم : 


روسل 


عن رجل أراد الاستدانة من رجل . فقال أعطيك كل مائة 
كنب كذ وتامنا ينا شكا من عروش: التعار ةد فلا امتفق 
الدبن طله بالدبن فعجز عنه . فقال : اقلب على الدبن بكسب كذا 
وكذا فى المائة . وتمابعا بنها عقاراً . وفى آخر كل سنة بفعل معه مثل 
ذلك . وفى جميع المايعات غرضهم اللال . فصار المال عشرة آلاف 
درم . فهل حل لصاحب الد.ن مطالية الرجل عا زاد في هذه لمدة 
الطويلة ؟ وهل لولي الأمس إتكار ذلك ؟ أم لا ؟ 


فأءاب : قول القائل لغيره : أدينك كل مائة بكسب كذا وكذا 


يفرف 


حرام ٠‏ وكذا إذا حل الدين عليه وكان معسراً فإنه يجب إنظاره . ولا 
يجوز إلزامه ,لقاب عليه بانفاق المسلمين . وبكل حال فبذه المعاملة 
وأمثالها من المعاملات التى يقصد بها بيع الدرام بأ كثر منها إلى أجل 


والواجب رد المال المقبوض فيها إن كان ناقيا ٠‏ وإن كان فانيا 
رد مثله . ولا يستحق الدافع أكثر من ذلك . وعلى ولي الأم المنع 
من هذه المعاملات الربوية . وعقوبة من يفعلها ورد الناس فيها إلى رؤوس 
أموالهم ؛ دون الزيادات ؛ فإن هذا من الربا الذي حرمه الله ورسوله . 
وقد قال تعالى : ( أتَعُوااَه وَدَمُوأْمَابق مِنَارِيادَكُنشممُؤْمِنِينَ * وَل 
ملوأ صرب لَه وََسُولِه إن فبَْر فلكم هوش أََولِحكُْ لَانَظلِمُونَ 
وتوران ار و يا ل كر وا كت 


فرشتت 0 


وسْل 
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فأحاب : لا يجوز هذه المعاملة ؛ بل إن كان الغىم مطين + فلد 
أن بنتظره . 

وأما المعاملة التى يزاد فيها الدين والأجل فبى معاملة ربوية ٠‏ وإن 
أدخلا بنبما صاحب الحانوت . والواجب أن صاحب الدين لا يطالب 
إلا برأس ماله . لا بطالب بالزيادة التى لم يقبضها . 


عن « العينة » : هل هي حائزة فى دين الإسلام ؟ أم لا ؟ وهل 
يجوز لأحد أن يقلد فيا بعض من رأى جوازها من الفقباء ٠‏ أم 
يجب عليه أن يحتاط لدينه ويتبع النصوص الواردة فى ذلك ٠‏ ومن 
تاب من « مسألة العيئة » اللذكورة : هل يحل له ماريحه بطريقها ؟ 
أم يجب عليه إخراج الريح ورده إلى أرنابه إن قدر . أو التصدق 
بذلك ؟ فان عاد إليها مقلداً بعد العلل ببطلاتها : هل يجوز له ذلك ؟ 
أم لا ؟ وكذلك ماتقولون فى« مسألة الثلاثية » ؟ و« مسألة التورق »؟ 


فأماب : الجد لله . أما إذا كان قصد الطالب أخذ درام بأ كثر 
منها إلى أجل . والمعطى يقصد إعطاءء ذلك . فهذا ربا لا.رشث فق 
محرعه . وإن تحبلا على ذلك بأي طريق كان ؛ فإنما الأعمال بالنيات . 


أغرق 


وإغا لكل امرىء ما نوى ؛ فإن هذين قد قصدا الريا الذي أنزل الله 
فى تحرعه القرآن . وهو الربا الذي أنزل الله فبه قوله : ( ييه اليرت 


الوا "مير عر 
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سل الخ سا 


- ب 5 و 2007 
وإنكات دوعِسَْرَةْ فُنْظِرَه إل مُيْسَرَوَ ). 


وكان الرجل في الجاهلية يكون له على الرجل دين ٠‏ فيأنيه عضد 
محل الأجل . فقول له : إما أن تقضى . وإما أن تربى . فإن قضاه 
وإلا زاده المدين في المال؛ وزاده الغرم فى الأجل . فيكون قد باع 
المال بأكث منه إلى أجل . فأعرم الله إذا تابوا أن لا يطالبوا إلا 
رأس المال ٠‏ وأهل الحيل يقصدون ماتقصده أهل الماهلية ؛ لكنهم 
مخادعون الله . ولهم طرق : 


أحدها : أن يسعه السلعة إلى أجل . ثم يبتاعبا بأقل من ذلك 
نقداً . كا قالت أم ولد زيد بن أرقم لعائشة : إلى بعت من زيد غلاماً إلى 
العطاء بثاغائة » وابتعته بستائة نقداً . فقالت لما عائشة : بنس ماشريت 
وبنُس ما اشتريت ! أخبري زيداً أنه قد أبطل جبهاده مع رسول الله صلى الله 
عليه وس ؛ إلا أن يتوب . قالت : يا أم المؤمنين ! أرأيت إن لم آخذ 
الأ راع خالل + فق أت عائعة 13ج تزيظلة ع تف قانن فإ كا تلت 


وَأَمْرَوْةإِلَأشَهَ ) . 


وقيل لابن عباس : رجل باع حريرة إلى أجل . ثم ابتاعها بأقل 
من ذلك ؟ فقال : درام ٠‏ هرام . دخلت بنها حريرة . وسثل أنس 
ان مالك عن نحو ذلك . فقال : هذا مما حرمه الله ورسوله . وفي 
السنن عن اللبى صل الله عليه وسل أنه قال : « من باع بيعتين 
في ببعة فله أوكسها . أو الربا » وهؤلاء قد باعوا تبعتان. ف ةا 

وكذلك إذا انفقا على المعاملة الربوية » ثم أنيا إلى صاحب حانوت 
يطلنان منه متاعا بقدر المال . فاشتراء المعطي . ثم بامه الآخذ إلى 
أجل . ثم أعاده إلى صاحب الحانوت بأقل من ذلك . فيكون صاحب 
الحانوت واسطة بنها يجمل ٠‏ فهذا أيضأً من الربا الذي لاربب فيه . 


وكذلك إذا ضا إلى القرض محااة فى بيع أو إارة أو غير ذلك. 
مثل أن يقرضه مائة ٠‏ وييعه سامة تساوي مسمائة . أو يؤجره حانوتاً 
يساوي كراء ماثة بخمسين . فهذا أيضا من الراء ومن رواية الترمذي 
وغيره عن عبد الله بن عمر عن الننى صلى الله عليه وسم أنه قال : 
« لا بحل سلف وبيع ٠‏ ولا شرطان فى ببع . ولا ربح مالم يضمن . ولا 
بيع ماليس عندك » قال الترمذى : حديث جيم . فقد حرم النى صلى 
الله عليه وسلم السلف ‏ وهو القرض ‏ مع البيع . 


والأصل فى هذا الباب أن الششراء على ثلاثة أنواع : 


ال 


أحدها : أن يشترى السلعة من يقصد الانتفاع ماكلا كل 
والقمرب واللباس والركوب والسكنى ١‏ وحو ذلك ٠‏ فهذا هو البيسع 
الذي أحله الله . 


00 2 يقد فى أكباره الى اما ا الله . 


والثالث : أن لايكون مقصوده لاهذا ولا هذا ؛ بل مقصوده 
درام لحاجته إليها . وقد تعذر عليه أن يستسلف قرضاً . أو سلا فشتري 
سلعة لبيعها . ويأخذ 'نها » فهذا هو « التورق » وهو مكروه فى أظبر 
قولي العلماء . وهذا إحدى الروابتين عن أحمد ٠ك‏ قال عمر بن عبد 
العزيز : التورق أخية الربا . وقال ابن عباس : إذا استقمت بنقد . ثم 
بعت بنقد . فلا بأس به ء وإذا استقمت بنقدء ثم بعت بنسيئة . 


فتلك درام بدرام . 


ومعنى كلامه إذا استقمت ؛ إذا قومت . يعنى : إذا قومت السلعة 
بنقد . وابتعتها إلى أجل . فإها مقصودك دراع بدرام . هكذا «التورق» 
بقوم السلعة فى الحال ٠‏ ثم بشتريها إلى أجل بأ كثر من ذلك . وقد 
بقول لصاحه : أربد أن تعطينى ألف درم . فك تريح ؟ فيقول : 
ماتتين ٠‏ أو نحو ذلك . أو يقول : عندى هذا المال يساوي ألف 


دغ 


درم ٠‏ أو يحضرأن من يقومه بألف درم . ثم ببعه بأ كثر منه إلى 
أجل . فهذا مما نمب عنه فى الصحيح . 


وما أ كتسبه الرجل من الأموال بالعاملات التى اختلفت فبها الأمة. 
كبذه العاملات المسثول عنها . وغيرها ٠‏ وكان متأولا في ذلك . 
ومعتقداً جوازه لاجتهاد . أو تقليد . أو تشبه ببعض أهل الع ٠‏ أو 
لأنه أفتاه بذلك بعضهم ٠‏ ونحو ذلك . فهذه الأموال التى كسيوها وقبضوها 
ليس عليهم إخراجها . وإن تبين لهم بعد ذلك أنهم كنوا مخطئين فى 
ذلك . وأن الذي أفتام أخطأ . فإنهم قبضوها بتأويل . فليسوا أسوأ 
الا ما اكتسبه الكفار بتأويل باطل . 


فإن الكفار إذا تبايعوا بنهم حرا أو خنزيراً ٠‏ وم يعتقدون جواز 
ذلك ٠‏ وتقابضوا من الطرفين ٠‏ أو تعاملوا بربا صريح . يعتقدون جوازه 
وتقابضوا من الطرفين . ثم أسلموا . ثم نحاكوا إلبنا: أقررنام على 
ما بأيدهم ٠‏ وحاز لحم بعد الإسلام أن بنتفعوا بذلك . كا قال تعالى : 
( يتأيها كرت ءامو أنهو أله وَدَرو ماب مِنَألمَأدَكُسِمُؤْميَ ) 


فأمريم بترك مابقى لهم فى الذمم . ولم يأعرمم بإعادة ما قنضوه . 


وكان بعض نواب عمر بالعراق يأخذ من أهل الذمة الجزية خْراً . 
ثم يدها لهم . فكتب إليه عمر بنهاء عن ذلك . وقال : إن رسول 


ردق 


الله صلى الله عليه وسلم قال : « لعن الله المبود حرمت علييم 
اللشحوم فباعوها . وأ كلوا أثمائها » ولكن ولومم ببعها . وخذوا أأمائها . 
فنهام حمر عن ببع الخر . وقال ولوأبيعها اككفار . فإذا اعوها هم لأهل 
دينهم ٠‏ وقبطوا أكانها عاز للمسامين أن يأخذوا ذلك الثمن منهم ؛ 
ولهذا قال النى صل الله عليه وسلم : « أيا قسم قسم فى الجاهلية 
فبو على ما قسم . وأا قسم أدركه الإسلام فبو على قسم الإسلام ». 


بل أكثر العلا تكالك وأحمد وأبى حنيفة يقولون با دلت عليه 
به يسول لله صلى الله عليه وسل . وسنة خلفائه الراشدين . وهو: 
أن الكفار الحاربين إذا استولوا على أموال المسلمين بالحارية . ثم أسلموا 
بعد ذلك . أو عاهدوا فإنها تقر بأيدمهم . كم أقر النى صل الله عليه 
وسلم بيد المشركين ماكانوا أخذوه من أموال المسلمين حال الكفر ؛ 
لأنهم لم يعتقدوا يحرم ذلك وقد أسلموا . والإسلام يجب ما قبله ٠‏ 
فإنما غفر لهم بالإسلام ما تقدم من اككفر . والأعمال صاروا مكتسبين 
لها بما لا يأتمون به . 

وإذا كان الأعى كذلك : فالمسلم المتأول الذي يعتقد جواز ما فعله 
من المايعات واللؤاجرات والمعاملات التى يفتى فيهبا بعض العلاء ٠‏ إذا 
أقنض بها أموال. وتبين لأحاءها فيا بعد أن القول الصحبح نحريم ذلك : 
ل بحرم علييم ما قبضوء بالتأويل ٠م‏ يحرم على الكفار بعد الإسلام 


ع 


ما ا كتسبوه في حال الكفر بالتأويل . ويجوز لفيرهم من السلمين الذين 
بعتقدون تحريم ذلك أن يعاملوهم فيه :كم يجوز للمسلم أن يعامل 
الذمي فيا في يده من تمن الخر . وغيره ؛ لكن علبهم إذا سمعوا العلم أن 
بتوبوا من هذه المعاملات الربوية . ولا يصلح أن يقلد فيها أحدا ممن 
يفت بالجواز تقلندا لعن العليماء ؛ فَإن حر 92 هذه المعاملات ثابت بالتنصوص 
والآثار؛ ولم يختلف الصحاءة في حرها . وأصول الششريعة شاهدة بتحرها . 


والفاسد التى لأجلبا حرم الله الربا موجودة في هذه المعاملات . 
مع زيادة مكر وخداع . وتعب وعذاب . فإنهم يكلفون من الرؤية 
والصفة والقبض وغير ذلك من أمور يحتاج إليها فى الببع المقصود . 
وهذا الببع لبس مقصوداً لم . وإنما اللقصود أخذ دراهم بدراهم . 
فيطول عليهم الطريق التى يؤمرون بها ء فيحصل لهم الربا ء فهم من 
أهل الربا المعذبين فى الدنيا قبل الآخرة ٠‏ وقلوبهم تشهد بأن هذا 
الذي يفعلونه مكر وخداع وتلبيس ؛ ولمذا قال أيوب السختياتى : 
يخادعون الله .كم لحادعون الصبيان . فلو أنوا الأعمى على وجبه 
لكان أهون علي . 


والكلام على هذا مبسوط فى غير هذا الموضع . وقد صنفت 
كتاباً كبيراً فى هذا . والله أعلم . 


مغ 


روسل 


عن الرجل بسع سلعة بثمن مؤجل . ثم يشتريها من ذلك الرجل 
بأقل من ذلك الثمن حلا . هل يجوز ؟ أم لا ؟ . 


فأحاب : أما إذا باع السلعة إلى أجل . واشتراها من اللمشتري بأقل 
من ذلك حلا . فهذه تسمى « مسألة العينة » وهي غير حائزة عند 
أكثر العلماء ٠كأبى‏ حتيفة ومالك . وأحمد . وغيرهم . وهو الأثور 
عن الصحاة كعائشة وابن عباس . وأنس بن مالك . فإن ابن عباس 
سل عن حريرة ببمت إلى أجل . ثم اشتريت بأقل . فقال : دراهم 
بدراهم . دخلت ينْهما حريرة . 

وأبلغ من ذلك أن ابن عباس قال : إذا استقمت بنقد . ثم بمت 
بنسيئة ء فتلك دراهم بدراهم . فبين أنه إذا قوم السلعة بدراهم ٠‏ ثم 
باعها إلى أجل ٠‏ فيكون مقصوده دراهم بدراهم ٠‏ والأعمال بالتيات . 
وهذه تسمى « التورق » . 

فإن المشتري نارة بشتري الساعة لينتفع مها . وثارة لشتريها 
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ليتجر مها . فبذان حائزان باتفاق المسامين . وتارة لا يكون مقصوده 
إلا أخذ دراهم ١‏ فينظرك تساوي نقداً ٠‏ فيشتري مها إلى أجل ١‏ ثم 
بها فى السوق بنقد . فقصوده الورق ٠‏ فهذا مكروء فى أظهر قولي 
العلماء » ما نقل ذلك عن عمر بن عبد العزيز . وهو إحدى الروايتين 
عن أحمد ٠‏ 

وأما عائشة فإنها قالت لأم ولد زيد بن أرقم لما قالت لها : إنى 
ابتعت من زيد بن أرقم غلاما إلى العطاء بثماعاثة ؛ وبعته منه بستماثة . 
قالت : ياأم المؤمنين ! أرأبت إن لم آخذ إلا رأس مالي ٠‏ فقالت لما 
عائشة : ( هَمَنْجَ مُموْعظة من رَيو-دانتهَلهْمَاسَلَفَ وَأَمْرُهإِ لاله ). 

وفى السنن عن اللبى صل الله عليه وسلم أنه قال : لمن باع 
بعتين فى ببعة « فله أوكسهما . أو الربا » وهذا إن تواطآ على أن بع . 
ثم ببتاع ‏ فهاله إلا الأوكس . وهو الثمن الأقل . أو الربا . 

وأصل هذا الباب : أن الأعمال بالنيات . وإنما لكل امر ما 
نوى . فإن كان قد نوى ما أحله الله فلا بأس ٠‏ وإن نوى ما حرم 
الله . وتوصل إليه بحيلةء. فإن له ما نوى . والشرط بين الناس 


/ءء 


مأ عدوه شرطاً 1 أن الببع بيهم ما عدوه عأ 3 والإحارة بيهم ما 
عدوه إحارة ٠‏ وكذلك النكاح بيهم ما عدوه تكاما ؛ فإن الله ذكر 
له حد فى الفقه . 

والأسماء تعرف حدودها نارة بالمرع . كالصلاة والزكاة والصيام 
والحج ٠‏ ونارة باللغة كالشمس والقمر والبر والبحر ء وتارة بالعرف 
كالقبض والتفريق . 

وكذلك العقود كالبيسع والإحارة والتكاح والهة ٠‏ وغير ذلك . فا 
تواطا اثاين عل قرط وشساقنوا<فبذا سوط عن اهل العرف:. 


وسئل رام الل 


عن رجل دين رجلا شعيرا بستين درهم ‏ الغرارة ‏ إلى وقت 
معلوم ٠‏ فاما حاء وقت الأجل طاله . فقال المديون : ما أعطيك غير 
شين وكان: المي لسار تللانين ذرها مت الفرازة كت قبل لذ أن 
يأخذ شعيرا ؟ أم لا ؟ . 


فأماب : هذه المسألة فنها نزاع بين العلماء » ذهب الفقباء السبعة 
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ولك رعو ل لسرم ,ناور اك لز 3ن 
ربويا كالمنطة والشعير وغيرها إلى أجل . لم يجز أن يعتاض عن أنه 
حنطة أو شعير ٠‏ أو غسير ذلك مما لا بباع به نسيئة ؛ لأن الثمن لم 
يقبض ء فكأنه قد باع حنطة أو شعيرا بحنطة أو شعير إلى أجل متفاضلاء 
وهذا لا يجوز باتفاق المسامين . 


وقال أبو حنيفة والشافعي : هذا يجوز . وهو اختيار أبى جمد 
القدسي من أصحاب أحمد ؛ لأن البائم إنما يستحق الثمن فى ذمة 
الشتري . وبه اشترى ٠‏ فأشبه ما لو قبضه ثم اشترى من غيره ٠‏ وأما 
إن باع ماعند الشتري من حنطة أو شعير . واستوق حقه من الثمن ٠‏ 
فذلك ائز بلا ريب . وإذا كان البائع قد أخذالخنطة أو الشعير 


بدون قيمته . فذلك أخف ٠‏ والله أعلم . 
وسّل رم الا 


عن رجل أشارى أربع أرادب - بمائة درهم إلى أجل معلوم . 
فد استحقاق الائة وجده بيع القمح بعشسرة دراهم كل زد 
فبل يجوز أن بأخذ المائة عشرة أرادب قح ؟ أو فول ؟ أو شعين ؟ 


ع 


فأماب : هذه المسألة فيها نزاع مشهور ؛ إذا باعه حنطة أو شعيرا 
أو حوها من الربويات إلى أجل ٠‏ واعتاض عن تمن ذلك حنطة أو شعيرا 
أو حوها تما لا يباع بالأول نسأ . فمند مالك وأحمد وغيرها أن ذلك 


لايجوز . وعند أبى حنيفة والشافعي أنه يجوز ٠‏ وهو قول بعض 
أصحاب أحد . 


وسل 


حمن بسع فطة خالصة بفضة مغشوشة : الدرهم بدرهم ونصف ؟. 

فأءاب : لا يجوز بيع الفضة بالفضة إلا مثلا بمثل . وإذا كان الغش 
الذي فى الفضة لا يقصد ,الفضة حاز . 

وأما إن كانت الفضة أ كثر من الفضة لم يجز . لا سيا إن كانت 
الفضة التى فى الغشوش أكثر من الخالصة . فهذا لا يجوز باتفاق المسامين . 
والجهل بالتساوي كالمل بالتفاضل . 
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روسل 

عن ببع الفضة بالفضة الغشوشة متفاضلا ؟ : 

فأجاب : إذا كانت الفضة الخالصة فى أحدها. بقدر الفضة الخالصة 
فى الأخرى ٠‏ وهي المقصودة . والنحاس يذهب . وقد علم قدر ذلك 
بالتحرى ٠‏ والاجتهاد . فهبذا يجوز في أحد قولي العلماء . وكذلك إذا 
كانت الفضة المفردة أ كثر من الفضة اللغشوشة بعيء بسير بقدر النحاس : 
فبذا يجوز فى أظهر قولي العلماء . 

وأما إذا كانت الفضة المغشوشة أ كثر من المفردة . فإنه لا 
يجوز . والله أعلم . 


وسئل رصم الا تمالى : 


عن ببع الأ كاديس الإفريجية بالدراهم الإسلامية . مع العلم بأن 
التفاوت بينها يسير لا يقوم ئؤنة الضرب ؛ بل فضة هذه الدراهم أ كثر . 
هل يجوز المقابضة بينها ؟ أم لا ؟ . 


ال 


فأجاب : هذه المقابضة جوز في أظهبر قولي العلياء ٠‏ والحواز فيه 
له مأخذان ؛ بل ثلاثة : 


أحدها : أن هذه الفضة معها تحاس . وتلك فضة خالصة . والفضة 
اللقرونة بالنحاس أقل . فإذا ببع مائة درهم من هذه بسبعين مثلا من 
الدراهم الخالصة . فالفضة الى في امائة أقل من سبعين . فإذا جعل 
زيادة الفضة بإزاء النحاس جاز . على أحد قولي العلاء الذين يجوزون 


عي لاد متا عجو ةع كاهو مدهت أي حشفة . وأحمد فى إحدى الروايتين. 


وهو أيضا مذهب مالك . وأحمد فى المشبور عنهء إذاكان الربوى 
تبعا لغيره . م إذا باع شاة ذات لبن بلبن ٠‏ ودارا نموهة بالذهب 
يذهب .ء والسيف الحى بفطة بفضة أو ذهب وبنحو ذلك . 


والدن فقوا ون سا مد عجوة  »‏ وهو بيع الربوى جسة ٠‏ 
إذاكان معها أو مع أحدها من غير جنسه ‏ قد علله طائفة منهم 
من أسحاب الشافعى وأحمد ‏ بأن الصفقة إذا اشتملت على عوضين 
إذا باع شقصا مشفوعا . وما ليس بمشفوع ‏ كالعبد والسيف 
والثتوب ‏ إذاكان لا حل : عاد الشمريك إلى الآخذ بالشفعة . فأما 
اتقسام الثمن بالقيمة لفير حاجة فلا دليل عليه . 


وغ 


والصحبح عند أكثرمم كون ذلك ذريعة إلى الربا ٠‏ بأن يديع ألف 
درم في كيس بألفي درم . ويجمل الألف الزائدة فى مقابلة الكيس ٠‏ 
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والصواب فى مثل هذا أنه لا يجوز ؛ لأن المقصود ببع درام بدرام 
متفاضلة . شُتى كان المقصود ذلك حرم التوسل إليه بكل طريق . فإنها 
الأعمال ,الات . 


وكذلك إذا لم بعلم مقدار الربوي ؛ بل يمخرص خرصا ؛ مثل 
القلادة التى ببعت يوم حنين وفيها خرز معلق بذهب . فقال النى صلى 
الله عليه وسم : « لانباع حتى تفصل » فإن تلك القلادة للا فصلت 
كان ذهب الخرز أكثر من ذلك الذهب المفرد . فنهى النى صلى الله عليه 
وسام عن بيع هذا بهذا حتى تفصل ؛ لأن الذهب الفرد يجوز 
أن يكون أنقص من الذهب القرون ٠‏ فيكون قد باع ذهباً يذهب 
مثله . وزيادة خرز . وهذا لا يجوز . 

وإذا عم الأخذ . فإذا كان المقصود بيع درام برام مثلها . وكان 
الفرد أكثر من المخلوط . كم فى الدرام الخالصة بالغشوشة ؛ بحيث 
تكون الزيادة فى مقابلة الخلط ؛ لم يكن في هذا من مفسدة الرياشيء؛ 
إذ لدس القصود ببع درام بدرام أكثر منها ٠‏ ولا هو بما يحتمل أن 


؟مغ 


يكون فنه ذلك . فيجوز التفاوت . 


الملأخذ الثاتى : مأخذ من يقول : يجوز بيع الربوي بالربوى على سبيل 
التحري والخرص عند الحاجة إلى ذلك . إذا تعمذر الكيل أو الوزن . 
كا يقول ذلك مالك والشافعي وأحمد فى بع العرايا بخرصبا. م 
مضت يه السنة فى جواز بع الطب «التفى حرهتاء لآجل اطاجنة: 
ويجوز ذلك فىكل المار فى أحد الأقوال في مذهب أحمد . وغيره . 
وفى الثانى لا يجوز . وفى الثالثك يجوز فى الب والرطب خاصة .م 
بقوله من بقوله من أصحاب الشافعي . وكا يقول نظير ذلك مالك وأحابه 
فى ليع الوزون على سبيل التحري عند الحاجة . كا يجوز بيع الخيز 
بالجيز على وجه التحري . وجوزوا بيع اللحم باللحم على وجه 
الحرى إلى السسهن م 


قالوا : لأن الحاجة تدعو إلى ذلك . ولا ميزان عندمم . فبجوز . 
كا حازت العرايا . وفرقوا بين ذلك . وبين الكيل ؛ فإن الكيل 
يمكن . ولو بالكف . 

وإذا كانت السنة قد مضت إقامة التحري والاجتهاد مقام الملم 
الكيل أو الوزن عند الحاجة . فعلوم أن الناس يحتاجون إلى ببع هذه 
الدرام الغشوشة بهذء الخالصة . وقد عرفوا مقدار مافها من الفضة 
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بأخبار أهل الضرب ٠‏ وأخبار الصيارفة وغيربم من سبك هذه الدرام . 
وعرف قدر مافيها من الفضة . فلم ببق فى ذلك جبل مؤثر ؛ بل العم 
درام بقدر نصيهم ؛ لبس مقصودم الل قفة زاند ةن ولو وجدوا من 
بلادم لفعلوا ذلك . وأعطوه أجرته . فهم ينتفعون بما يأخذونه من 
الدرام الخالصة ء ولا يتضررون «ذلك . وكذلك أرباب الخالصة إذا 


أخذوا هذه الدرام : فهم ينتفعون ذلك لا يتضررون . 


وهذا « مأخذ ثالث » بين الجواز . وهو : أن الربا إنما حرم لما 
فيه من أخذ الفضل . وذلك ظل يضر المحطي . رم لا فيه من الضرر . 
وإذا كان كل من التقابنين مقابضة أنفع له من كسر دراهمه . وهو 
إلى ما يأخذه متا ج ١كان‏ ذلك مصلحة لما . ها يحتاحان إليها ٠‏ والمنع 
من ذلك مضرة 0 والشارع لا ينبى عن المصالح الراجحة . ويوجب 
المضرة المرجوحة . كا قد عرف ذلك من اول العترع . .: 

وهذا كا أن من أخذ « السفتجة » من المقرض ٠‏ وهو أن يقرضه 
درام يستوفيها منه في بلد آخر . مثل أن يكون المقرض غرضه حمل 
درام إلى بلد آخر ٠‏ والقترض له درام فى ذلك البلد . وهو محتاج 
إلى درام فى بلد القرض ٠‏ فيقترض منه فى بلد درام المقرض ٠‏ ويكتب 
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لهسلتة عب اي .ورقة ,بد إلى يلد درام الققرّض . فبدا يجوز فى 
أصم قولي العلماء . 

وقبل : نبى عنه . لأنه قرض جر منفعة ٠‏ والقرض إذا جر منفعة 
الطريق ٠‏ إلى نقل دراهمه إلى بلد درام المقترض . فكلاها منتفع مهذا 


الاقتراض . والشارع لا يهى عما ينفع الناس . ويصلحهم ٠‏ ويحتاجون 
إليه؛ وإما بنبى عما يضرم . ويفسدم . وقد أغنام الله عنه . والله أعم . 


روسل 
عمن اشترى الفلوس : أربعة ععبو قرطاساً بدرهم ٠‏ ويصرفها ثلاثة 

عشير درهم . هل يجوز ؟ 

فأجاب : إذا كان يصرفها للناس بالسعر العام از ذلك . وإن 
اشتراها رخصة . 

وأما من باع سلعة بدراهم . فإنه لا يجب عليه أن يقتضى عن شيء 
مها فلوساً . إلا باختياره . وكذلك من اشتراها بدراهم فعليه أن 
يوفيها دراهم ٠‏ فإن تراضيا على التعويض عن الثمن ؛ أو بعضه بفلوس 
بالسعر الواقع حاز ٠‏ والله أعل . 


لق 


وسل 


عن الفلوس ٠‏ وبيع بعضها ببعض متفاطلا . وصرفها بالدراهم من 
غير تقابض فى الحال ٠‏ ودافع الدرهم يأخذ ببعضه فلوسا . ويبعظه 

فأءاب : إذا دفع الدرهم فقال : أعطى بنصفه فضة ٠‏ وبنصفه 
فلوساً . وكذلك لو قال : أعطنى بوزن هذه الدراهم الثقيلة أنصافا . 
أو دراهم خفافاً ؛ فإنه يجوز ٠‏ سواء كانت مغشوشة .ء أو خالصة . 

ومن الفقباء من يكره ذلك . ويجعله من باب « مد يجوة » لكونه 
باع فضة وبحاساً بفضة ونحاس . 


وأضل كنبالة « ماعو أ باسح مالا ربويا يجنسه » ومعها أو 
مع أحدها من غير جنسها ٠‏ فإن للعلياء فى ذلك ثلائة أقوال : 


أحدها : النع مطلقاً . ما هو مذهب الشافعى . ورواية عن أحمد . 
والثاتى : الجواز مطلقاً ٠‏ كقول أبى حنيفة . ويذ كر روابة عن أحمد . 


/اوغ 


والثالث : الفرق بين أن بكون القصود بسع الربوي بجنسه متفاضلاء 
أولا يكون . وهذا مذهب مالك وأحمد فى المشهور عنه . فإذا باع تمراً 
فى نواه بنوى ١‏ أو كمراً منزوع النوى . أو شاة فيها لبن . بشاة ليس 
فنها لبن . أو بلبن . وحو ذلك . فإنه يجوز عندها ؛ بمخلاف ما إذا 
باع ألف درم مخسمائة درهم في منديل ؛ فإن هذا لايجوز ٠.‏ 


ف نكان قصده ببع الربوي بجنسه متفاضلا لم يجز ٠‏ وإن كان تبعاً 
غير مقصود حاز . ومالك رحمه الله يقدر ذلك بالثلث . 


0 وهكذا إذا باع حنطة فيها شعير يسير بحنطة فيا شعير يسير . 
فإن ذلك يجوز عند الجهور . وكذلك إذا باع الدراهم التى فيا غش 
وها متماثلان . 

وكذلك صرف الفلوس بالدراهم الغشوشة . يقول من يكرهه : 
إنه بيع فضة ونحاس . بحاس . والصحبح الذي عليه الجهور أن 
هذا كله -ائز . 


مهء 


وقال مع الرسمرم قرس الام رهم 
صل 

وأما ببع الفضة بالفلوس النافقة : هل يشترط فيها الحلول والتقايض. 
'كصرف الدراهم بالدنانير ؟ فيه قولان . ها روايتان عن أحمد : 

إحداها لاد من الحلول والتقابض ؛ فإن هذا من جنس الصرف؛ 
فإن الفلوس النافقة نشسه الأتمان . فيكون بعها يجنس الأتمان صرفاً . 

والثاننية لايشترط الحلول والتقابض ؛ فيان ذلك معتبر فى جنس 
الذعت. والفضة + سواء كان نا أو كان ضرفا .أو كان مكسورا ؛ 
بحلاف الفلوس . ولأن الفلوس هي فى الأصل من « باب العروض » 
واللمنة عارطة لما . 
هل يجوز ؟ على قولين معروفين فيه . وفى سائر الموزونات : كالحديد 
بالمديد . والرصاص بالرصاص ٠‏ والقطن بالقطن ٠‏ والكتان بالكتان . 
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والحرير بالحرير : 

أحدما : لايجوز بع النس يجنسه متفاضلا ٠‏ وهو مذهب أنى حليفة 
وأصحابه . وأحمد فى أشهر الروايتين عنه . 

والثانى : أن ذلك جائز . وهو مذهب مالك . والشافعى . وأحمد 
فى الرواية الأخرى ٠‏ اختارها طائفة من أحايه . ْ 


ومن قال بالتحر.م اختلفوا فى المعمول من ذلك : كشاب القطن . 
والكتان . والأسطال . وقدور النحاس . وغير ذلك . هل يجري فيه 
الررا ؟ على ثلائة أقوال : 

أسحها الفرق بين ما يقصد وزنه بعد الصنعة ‏ كثياب الخرير ء 
والأسطال . ونحوها ‏ وبين مالا يقصد وزنه : كثياب القطن . 
والكتان . والإبر وغيرها . 

وعلى هذا فالفلوس يجري فيها الربا عند من يقول أن معمول 
النحاس يجري فيه . ومن اعتبر قصد الوزن لم بجر الربا فيها عنده ؛ 
لأنه لا بقصد وزنها فى العادة ٠‏ وإا تنفق عددا . 

ككن من قال هي أمان . فبل بحري فبها الررا من هذه اللهة ؟ 
على وجبين لهم . وكذلك فيها وجبان في وجوب الزكاة فها. وفى 
إخراجها عن الزكاة ٠‏ وغير ذلك . والوجهان فى مذهب أحمد ٠‏ وغيره . 


ا 


وسّل 

عن رجل قال لإنسان : أعطى هذه الدراهم أنصافا . قال له : 
ما جوز . فهبل يجوز ذلك ؟ 

فأجاب : الجد لله . هذه فيها نزاع بين العلاء ؛ لكن الأ كثرون 
على جواز ذلك ؛ كأبى حنيفة ٠‏ ومالك ٠‏ وأحمد فى ظاهى مذهبه .. 

فإن المسألة التى نقلتها الفقباء مسألة « مد يجوة » على ثلائة أقسام : 
يجمعها أنه بيع ربوي بجنسه . ومعها أو مع أحدما من غير جنسها . 
الأقل غير الجنس حيلة ‏ مثل أن يديع ألفي خكارنيالت دياز فحديل + 
أو قفيز حنطة بقفيز وغرارة . ونحو ذلك . فإن الصواب فى مثل هذا 
يعجز أحد فى ربا الفضل أن يضم إلى القليل شيئاً من هذا . 

القسم الثاتى : أن يكون المقصود ببع غير ربوي مع ربوي ٠‏ وإنا 
دخل الربوي ضمنا وا ٠‏ كبيع شاة ذات صوف ولين بشاة ذات 


2١ 


صوف ولين ٠‏ أو سيف فيه فضة بسيرة بسيف أو غيره ء أو دار تموهة 


جوار ”ذلك 


والسيف وحوها يذهب . أو ببعه يجنسه . وها متساويان . 


ومسألة الدرام المغشوشة في زماتنا من هذا الباب ؛ فإن الفضة التى 
فى أحد الدرهمين كالفضة التى في الدرمم الآخر . وأما اللحاس فهو 
تابع غير مقصود . ولحذاكان الصحيح جواز ذلك ؛ حلاف القسم 
الثالث . وهو ماإذا كان كلاها مقصوداً : مثل بيع مد يجوة ودربم 
عد جوة ودرهم ٠‏ أو مدين ٠‏ أو درهمين . أو بيع دينار صف 
دبنار وعضرة دراهم ٠‏ أو بيع عشرة دراهم ورطل محاس بعشيرة 
دراهم ورطل محاس ٠‏ قثل هذه فيها نزاع مشهور . فأبو حنيفة 
يجوز ذلك . والشافعي حرم امبوعة اعد رواتان:م:ولالك تفصيل 
بين الثلث وغيره . 
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وسثل رضم الام 


عن الذهب الْحدش إذا علم مقدار مافيه من الفضة والذهب . فبل 
يجوز ببعه بأحدها إذا كان المفرد أكثر من الذي معه غيره ؟ 

فأماب : المد لله . هذا على ثلاثة أنواع : 

أحدها أن يكون القصود بع فطة بفضة متفاضلا . أو ببع ذهب 
بذهب متفاضلا . ولضم إلى الأنقص من غير جنسه حيلة » فبذا لا 
يجوز أصلا . 
العرض ما ليس مقصوداً : مثل ببع السلاح بأحدها وفيه حيلة بسيرة . 
صوف بصوف ء. وذات لين بلين . فهذا يجوز عند أكثر العلاء » 
وهو الصواب . 

وبع الفضة الْحدشة يذهب يذهب عند السبك بفضة مثله ؛ هو من 
هذا الباب ؛ فإذا ببمت الفضة الصنومة الخيشة ذهب . أو ببمت 


ركس 


بذهب مقبوض جاز ذلك . وإذا ببمت الفضة المصنوعة بفضة أكثر 
منها لأجل المناعة لم يجز . 

والثالث أن يكون كلا الأمرين مقصودا : مثل أن يكون على السلاح 
ذهب أو فضة كثير ؛ فهذا إذا كان معلوم المقدار وبع بأ كثر من ذلك : 
ففيه نزاع مشهور . والأظهر أنه جائز . وإذا بيعت الفضة الصنوعة 
لجيعة يذهب . أو بيعت يذهب مغشوش ٠‏ جاز ذلك . وإذا بيمت 


الفضة الصضنوعة بفضة أكثر منها لم يجز . والله أعم . 
وفال ركم الم 
ضصطل 
وأما بيعم الدرام النقرة التى تحكون فضتبها نحو الثثين . 
الدراهم السود التى تكون فضتها حو الربع ٠أو‏ أقل . أو أ كثر . فهذه 
ما تاق كاله 8 من دهفو + 


وحماءها أن بسع ربويا معه غيره يجنس ذلك الربوى ٠‏ والناس فيها 
بين طرفى التحريم . والتحليل . وبين متوسط . 
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فإذا كان المقصود ببع الربوى يجنسه متفاضلا ٠‏ وقد أدخل الغير 
حيلة ٠‏ كن سع ألفى درهم بألف درهم فى منديل ١‏ أو قفيزي حنطة 
فى وقال ‏ حييذا الاريك فى ريه هر مذهب مالك 
والشافعي وأمد . 


وإن كان المقصود هو ابيع الجائز . وما فيه من مقابلة ربوى بربوى هو 
داخل على وجه التبع ٠.‏ كبيع الغنم بالغنم . وف ىكل منها لبن وصوف. 
أو بيم غنم ذات لبن بلين ٠‏ وبيع دار مموهة بذهب . وبيع الحلية 
الفضية بذهب . وعليها ذهب سير موهت به . ونحو ذلك . 


فهذا الصواب فيه أنه ائز . كا هو المشبور من مذهب أحمد ٠‏ 
وغيره ٠‏ كم حاز دخول الثمرة قبل بدو صلاحها . فى السع تبعا ٠‏ وقد 
جاه مع ذلك الحديث الذي رواء مسلم مرفوعا . كا رواء سالم عن 
أبيه ٠‏ ورواه نافع عن ابن عمر مرفوعا:« من باع عبدا له ٠‏ وله مال؛ 
اله للبائع . إلا أن يسترط المبتاع » . 

وأما إن كان كلا الصنفين مقصودا . ففيها النزاع اللشهور . ومنهم 
من منعه ؛ إما لكونه ذريعة إلى الربا » وإما ككون الصفقة المشتملة على 
عوضين مختلفين ينقسم الثمن عليها بالقيمة . وهو مذهب مالك والشافعي. 
واحمد فى إحدى رواشه . 
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ومهم من جوزء كلذحب أبى حنيفة وغيره . والرواية الأخرى عن 
أحمد : إذا كان المفرد أكثر من الذي معه غيره . 


إذا عرف ذلك : بيع النقرة المغشوشة ,النقرة المغشوشة جائز على 
الصحيح ٠‏ كبيع الشاة اللبون باللبون . إذا تمائلا فى الصفة ٠‏ أو النحاس . 
وأما بيع النقرة بالسوداء . إذا لم يقصد به فضة بفضة متفاضلا ٠‏ فإن 
اللحاس الذي في السوداء مقصود ٠‏ وهي قرينة بين النقرة والفلوس . 
فهذه مخرج على النزاع الشهور فى مسألة « مد عجوة » إذ قد باع 
فضة ونحاسا بفضة وحاس مقصودين . والأشه الحواز فى ذلك . وفى سائر 


هذا الاب . إذا لم يشتمل على الربا الحرم . 


والأصل حمل العقود على الصحة . والحاجة داعية إلى ذلك . وحديث 
الحرز العلقة بالذهب .لم يعلم كون الذهب الفرد أكثر من الذي مع الخرز. 
والتقويم فى العوضين الْختلفين كان للحاجة . هذا إن كان النحاس ينتفع 
ه » إذا مخلص من الفضة ؛ فإن كان لا يتتفع به ؛ فذلك كبيع الفضة 
بالفضة . يعتبر فيه الهائل ٠‏ ويلفى فيه مالا خبرة للناس بمقدار 
الفضة . والله أعلم . 
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وسُل 


عن جماعة تيع بدراهم ١‏ وتوفى عن بعضها فلوسا محاباة ٠‏ ثم مخبر 


فأجاب : ليس لهم أن يوفوا فلوساً إلا برضا البائع ٠‏ وإذا أوفوا 
فلوسا فليس لهم أن يوفوها إلا بالسعر الواقع .كم أمى الى صلى الله 
عليه وسام عبد الله بن حمر لما قال له : إنا نبيع بالذهب . ونقتضى 
الورق ٠‏ ونبيع بالورق ونقتضى الذهب ٠‏ فقال :« لا بأس به » بسعر 
يومه . إذا افترقتا . وليس نكا شيء » . 


وحينئذ فتخبير الثمن على التقدير سواء ؛ وذلك لأن هذا ربح 
فيا لم يضمن . وعلى هذا التقدير فجميع الديون والاعتياض عنها سواء ؛ 
لأن التقدبرين بحريان يحرى واحداً . فاستتفاء أحدهاعن الآخ ركاستفاء 
أحدها عن نفسه . فلا يكون ذلك من باب المعاوطة .. فلا يجوز فيه 
الزيادة بالشرط . م لا يجوز فى القرض ونحوه مما يوجب الماثلة . 

فإذا اتفقا على أن يونى أحدما أكثر من قيمته : كان كالاتفاق 


يذ 


على أن يوفى عله أكثر منه من جنسه ؛ مخلاف الزيادة من غير شرط . 
وعلى هذا فالفلوس النافقة قد يكون فيها شوب أقوى من الأمان . 
فتوفيتها عن أحد النقدين ٠‏ كتوفسة أحدها عن صاحيه : فه العلتان ؛ 
لحديث ابن حمر . يحسيها بنقدين فى الحم . ويقتصر به عن الأآتمان . 
والله أعلم . 
وسئل رصم الا 

عن الفلوس تشتري نقدا بشيء معلوم ٠‏ وتباع إلى أجل بزيادة 
فهل يجوز ذلك ؟ أملا ؟ . 

فأجاب : المد لله . هذه المسألة فيها نزاع مشهور بين العلا وهو 
صرف الفلوس النافقة بالدراهم . هل يشترط فيها الحاول ؟ أم يجوز 


فيها النساء؟ على قولين مشهورين ٠‏ ها قولان في مذهب أنبى حنيفة ٠‏ 
وأحمد بن حتبل : 
أخذها + وهو حتصوين أحد .وقول مالك" .ودف الرواتان 
عن ألىي حنيفة : أنه لا يجوز . وقال مالك : وليس 'الحرام البين . 
والثاني : وهو قول الشافعي وأبى حنيفة في الرواية الأخرى . 


14 


وابن عقيل من أحاب أحمد : أنه يجوز . ومنهم من يجعل نبي أحمد 
للكراهة ؛ فإنه قال : هو يشبه الصرف . والأظهر اللع من ذلك ؛ 
إن الفلوس النافقة يغلب عليها حك الأثمان . و جعل معبار أموال الناس . 

ولمذا ينغى للسلطان أن يضرب لهم فلوسا تكون بقيمة العدل 
أصلا ؛ بأن يشتري نحاسا فيضريه فيتجر فيه . ولا بأن يحرم علييم 
الفلوس الى بأبديهم ٠‏ ويضرب لحم غيرها ؛ بل يضرب ما يضرب 
بقنمته من غير ريح قبه ؛ للمصاحة العامة . و ار الصناع من بدت 
الملل ؛ إن التجارة فيها اب عظيم من أبواب ظلم الناس وأكل 
أموالهم بالباطل ؛ فانه إذا حرم المعاملة مها حتى صارت عرضا ٠‏ وضرب 
لمم فلوسا خسري ؛ أفقيد ماعندهم من الأموال نقص أسعارها : 
فيظامهم فيها ٠‏ وظامهم فيها بصرفها أغلى سعرها . 

وأيضا فإذا اختلفت مقادير الفلوس : صارت ذريعة إلى أن الظامة 
بأخذون صغارا فيصرفونها . وينقلوتها إلى بلد آخر ٠‏ ويخرجون 
صغارها . فتفسد أموال الناس . وفي السنن عن النى صلى الله عليه 
وسلم « أنه نمبى عن كسر سكة المسلمين الائزة بينهم ٠‏ إلا من بأس » 
فإذا كانت مستوية المقدار بسعر النحاس . ولم يشتر ولي الأمى النحاس ٠‏ 
والفلوس الكاسدة ليضربها فلوساً . ويتجر بذلك : حصل بها القصود. 
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من الثمنية . 


وكذلك الدرام ؛ فإن النبى صلى الله عليه وسل « نمى عن بيع 
الدرع بالدرهمين . والديثار بالدشارين » وه« نهى عن صرف الدرام 
الدنائير . إلا يدأ بيد » وتحريم النساء متفق عليه بين الأمة . وحريم 
التفاضل يدا ببد قد ثنت فىه أحاديث صحة ٠‏ وقال نه حمهور الأمة؛ 
ولكن لله ولرسوله فى التمريعة من الحكة البالفة . والنعمة التامة . 
والرحمة العامة ؛ ماقد يخفى على كثير من العلماء . 


وقد اختلفوا فى كثير من « مسائل الريا » قديما وحديثاً . واختلفوا 

فى محري التفاضل في الأصناف الستّة : الذهب . والفضة . والخطة . 

لشعير ٠‏ والتمر ١‏ واللح : هل هو التائل ؟ وهو الكل والوزن . أو هو 

الثمنية والطعم ٠‏ أو هو الثمنية والمائل مع الطعم والقوت وما يصلحه ؟ أو المي 
غير معلل والح مقصور على مورد النص ؟ على أقوال مشهورة . 


3 و « الأول » مذهب أبى حشفة » وأحمد فى أشهر الروايات عنه . 

و « الثانى » قول الشافعي .وأحمد فى روابة . و « الثالك » قول 
أحمد فى رواية ثالثة اختارها أبو مد 5300ظ(إ 
وهذا القول أرجح من غيرء . و « الرابع » قول داود وأسحايه » 
ويروى عن قتادة . ورجح ابن عقيل هذا القول فى مفرداته . وضمف 


كد 


الأقوال المتقدمة . وفيا قول شاذ : أن العلة المالية ٠‏ وهو مخالف 
للنصوص ٠‏ ولإحماع السلف . والاتحاد فى الجنس شرط على كل قول 
من ربا الفضل . 


واللقصود هنا : الكلام في علة محري الربا فى الدنانيي والدرامم . 
والأظهر أن العلة في ذلك هو الثمنية ؛ لا الوزنء كا قاله حمبور العلاء. 
ولا يحرم التفاضل فى سائر الموزونات . كالرصاص ٠‏ والحديد. والحريرء 
والقطن . والكتان 1 

وتما يدل على ذلك اتفاق الملماء على جواز إسلام اللقدين في 
الوزونات ٠‏ وهذا بيع موزون بموزون إلى أجل . فلو كانت العلة الوزن 
) بجز هذا . والنازع يقول : جواز هذا استحسان . وهو نقيض 
للعلة . ويقول : إنه جوز هذا للحاجة ؛ مع أن القياس نحرعه . فبازمه 
أن يجعل العلة الربا بما ذكره . وذلك خلاف قوله . و تخصيص العلة 
الذي قد سمي استحساناً إن لم ببين دليل شرعي بوجب تعليق الحك 
للعلة الذ كورة ٠‏ واختصاص صورة التخصيص . بمنى نع ثبوت الح 
من جبة الشمرع ٠‏ والأحاديث ٠‏ وإلا كانت العلة فاسدة . 


والتعليل ,الثمنية تعليل بوصف مناسب ؛ فإن المقصود من الأتمان 
أن تكون معيارا للأموال . يتوسل بها إلى معرفة مقادبر الأموال ٠ولا‏ 


ع١‎ 


بقصد الاتتفاع بعينها . فتى بيع بعضها ببعض إلى أجل . قصد بها التجارة 
التى تناقض مقصود الثمنية ٠‏ واشتراط الحلول والتقابض فيها هو تكميل 
لمقصودها من التوسل مها إلى تحصيل المطالب ؛ فإن ذلك إنما بحصل 
بقبطها ؛ لا بثبوتها فى الذمة ؛ مع أنها تمن من طرفين ٠‏ فنبى الشارع 
أن بباع من بثمن إلى أجل . فإذا صارت الفلوس أكماناً صار فنها المعنى . 
فلا يباع تمن يمن إلى أجل . [ 


كا أن البى صلى الله عليه وسلم « نهى عن بيع الكالى بالكالن » 
وهو المؤخر بالؤخر . ولم بنه عن سبع دين ثابت فى الذمة يسقط إذا 
ببع دين ثابت فى الذمة بسقط ؛ فإن هذا الثالى يقتضى تفريغ كل 
واحدة من الذمتين . ولمذا كان هذا حائزاً في أظبر قولي العلماء . 
كذهب مالك وأبي حنيفة ؛ وغيرها ؛ بخلاف ما إذا باع دينا يجب في 
الذمة ويشغلها دين يجب فى الذمة . كللسل إذا أسل في سلعة ولم يقبضه رأس 
الال ؛ فإنه يدت فى ذمة المستسلف دين السم وق قنة السلقه :رأ 
اللل . ولم ينتفع واحد منها بغيء . ففيه شغفل ذمة كل واحد منها 
العقود التى هي وسائل إلى القبض . وهو المقصود بالعقد . م أن السلع 
هي اللقصودة بالأتمان . فلا يباع تمن بشمن إلى أجل ١‏ م لا بساع 
كالن بكالن ؛ لا في ذلك من الفساد والظل اللنافي لمقصود الثمنية . 
ومقصود العقود ؛ مخلاف كون المال موزونا ومكيلا ؛ فيإن هذا صفة لما 


يفف 


به يقدر ٠.‏ ويل قدره . ولأن فى ذلك معنى يناسب محري التفاضل فيه . 


فإذا قيل : المكيلات والموزونات متائلة ٠‏ وعلة التحريم نفي النائل . 
قيل : العاقل لا بيع شيئاً بثله إلى أجل . ولكن قد بقرض الشيء 
ليأخذ مثله بعد حين . والقرض هو تبرع من جنس العارية »م سما 
الى سكل اذ قرحه ونكت الال بورق أذ شي اح 
فالال إذا دفع إلى من لستوفي منفعته مدة . ثم يعيده إلى صاححيه . 
كان هذا تبرعا من صاحمه بنفعه تلك المدة . وإن كان لكل نوع 
اسم خاص . فيقال فى النخلة : عارية ٠‏ وبقال فيا يرب لبنه منيحة . 
ثم قد يعيد إليه عين المال إن كان مقصوداً . وإلا أعاد مثله . والدرام 
لا تقصد عنها . فإعادة المقترض نظيرها . م يعمد الضارب نظيرها . 
وهو رأس امال . ولهذا سمي قرضا ٠‏ ولمذا لم يستحق المقرض إلا 
نظير ماله ٠‏ وليس له أن بشترط الزيادة عليه في حميع الأموال . بائفاق 
العلياء . والمقرض بستحق مثل قرطه فى صفته م يستحق مثله فى الغصب 
والإنلاف ٠‏ ومثل هذا لا بيعه عاقل . وإما باع الشيء عثله ٠‏ فيا 
إذا اختلفت الصفة . 


والشارع طلب إلغاء الصفة في الأتمان . فأراد أن تباع الدرام بمثل 


وزنها . ولا ينظر إلى اختلاف الصفات مع خفة وزن كل درم .م 
بفعله من بطلب درام خفافا . إما ليعطيها للظامة ٠‏ وإما لبقي هاء 


وف 


وإما لغير ذلك . فييدل أقل مها عددا . وهو مثلها وزنا » فيريد المربى 
أن لا بعطه ذلك إلا بزيادة في الوزن . فهذا إخراج الأثمان. عن 
مقصودها . وهذا تما حرمه التى صلى الله عليه وسلم بلا ربب ؛ خلاف 
مواضع تنازع العاماء فيها ٠‏ ليس هذا موضع تفصيلها . والله أعلم . 


وسئل سبع ابرسمرم م الد 


عن فس الكل والبراق:؟ 


فأماب : أما بحس المكيال والميزان ٠‏ فهو من الأعمال التى أهلك 
الله مها قوم شعيب . وقص علينا قصتهم فى غير موضع من القرآن ؛ 
لنعتبر بذلك . والإصرار على ذلك من أعظم الكبائر ٠‏ وصاحبه مستوجب 
تغليظ العقوبة . وينبغي أن يؤخذ منه ما بخسه من أموال المسلمين على طول 
الزمان ٠‏ ويصرف فى مصالح المسلمين . إذا لم يكن إعادته إلى أصحايه ٠‏ 


واككبال والوزان الذي بسخس الغير : هو ضامن محروم ٠‏ مأثوم . 
وق دن كدر القلذى صف باذ اع اا . ولا بحل 
أو سين الناين كيالا أو نؤزانا فسن أو ناف + © الا حل أن 
يكون بنهم مقوم يحابى . بحيث يكيل أو يزن أو يقوم لمن ,رجوء أو 
يخاف من شره ٠‏ أو يكون له اه ونحوء ؛ بخلاف ما بكيل أو يزن 


ةق 


أو يقوم لغيرم . أو يظم من بغضه . ويزيد من بحبه 
وروا الْسكي لوا لمان قدا لَادُكلِثُ تَقْسَاإِلَّا 


قال الله تعالى : 
ره 7 


وَسْعَها ) 0 تعالى : ( يأ 
بنّإن يك ديا أَوَهَقِيرا دا هما تَتِعُوا 


وَلَوَعَلحَأَنفِْ ألو دين وَالَاَوٍَ 
تلود أوْتْعْرصوأوِإنَفَّهَكانَيِمَاتكَمَلْونَ حيرا ) ٠‏ والله 1 


نيف 


سثل مع السرم م الل ورصى عم 


عن رجل اشترى دارا ولم يكن لها بروز . ثم إنه هدمها وعمرها . 
وأحدث بروزا وسلا وبلا فى زقاق غير نافذ . غحاف من الدعوى عليه . 
والأعان بالله تعالى : أنه ماأحدث فى هذه الدار شيئاً . فلكها للغير . 
وذكر أنه باعبا بالهلة » وعمل هذا الببع أحبولة ومواطأة حتى يضبع الحق . 
فهل تازم اليمين لمن أحدث وباع ؟ أم تلزم النى اشترى . وهو 
لم يحدث شيا ؟ 


فأحاب : الجد لله . ببعها لا يسقط الدعوى . ولا اليمين الواجبة 
بلدعوى : وصاحب الحق له أن يدعى هلى المشترى المستولى على ما 
أحدث . ليزال الإحداث . وله أن يدعى على البائع الحدث له . الممكن 
له الشترى من الاستبلاء ٠‏ فعلى أهها ادعى حت دعواء . 


كلا 


وسئل رخص الاء 


عن رجل بى دارا عالية وسافلة . وأجرى العاللة على السافلة . 
ثم باعها في صفقتين لاثنين برح ضري مواد يدامر 
ماء وقد تضرر ؟ 
فأءاب : أما البيع فيقم على الصورة الواقعة ؛ لكن إذا لم يع 
امشترى أن على سطحه حقاً لغيره . فله الفسم. أو الأرش . 


روسل 
عن رجل باع زرعا أخضر قبل أن يدرك . هل يجوز ذلك ؟ 


فأماب : بيع الزرع بصرط التبقية لايجوز بانفاق الملياء . و 
اشتراه بشرط القطع -از بالاتفاق . وإن باعه مطلقاً لم يجز عند حماهير 
العلياء اللطالى سل لامي برا « نهى عن بيع الحب حتى لشتدء 
والعب ع لسود » .: 


يفف 


وسثل ركم الا 


عن ملك بسئثان شجره مختلف : منه ما بدو صلاحه . كالمشمش . 
ومنه ما يتأخر بدو صلاحه :كالرمان . ومنه ماييدو صلاحه ينها 
كالدن والتين والرطب ٠.‏ وأتتم لااتصححون البيع إلا بعد بدو الصلاح . 
فكيف يمكن الاحتياط الشرعي مع هذا الاختلاف فى بدو الصلاح 
بتقدمه وتأخره وتوسطه . ففإن باع مثلا المشمش عند صلاحه . وم 
مجوزوا بع الب حبث هو فى ذلك الوقت حصرم على مالم بحكن 
لهم . أفتونا ؟ . 

فأحاب : رضى الله عنه ‏ المد لله رب العالين . هذه المسألة 


لما صورتان : 


إحداها : أن يضمن السستان ضمانا بحمث يكون الضامن هو الذي 
د أرضه ٠‏ ولسقي شجره كالذي يستأجر الأرض . والأخرى 
إما يكون اشترى مجرد الثمرة ؛ بحيث يكون مؤؤنة السقي والإصلاح 
على البائع دون المشترى ٠‏ واللشترى ليس له إلا الثمرة ٠‏ ولا 


مؤنة عليه . 


وى 


فأما « الصورة الأولى » فللعلاء فيها ثلائة أقوال . 


أحدها أنها داخلة فى النبي عن ببع الثمرة حتى يبدو صلاحها . 
وعلى هذا فنهم من يحتال على ذلك بإمارة الأرض والساقاة على 
الشجر .٠ك‏ يذهب إلى ذلك طائفة من أصصاب أبىي حتيفة والشافعى . 
وبعض أصحاب أحمد : منهم القاضى أبو يعلى في « كاب إيطال اميل : 
والنصوص عن أحمد بطلان هذه اليل . وهو مذهب مالك وغيره . 
وكثير من الصور تكون باطلة بالإجماع . 


والقول الثانتى يفرق بين أن تكون الأرض كثيرة أو قليلة ٠‏ فيان 
كانت الأرشن. البنطاء 351 مق الثاثين:.والعدن أقل !من :القلف: باذ 
إحارة الأرض ٠‏ ودخل فيها بيع الثمر ضمنا وتبعا ٠‏ وهذا قول مالك . 
وفى وقف الثلث قولان . ٠‏ 


الاك جواز ذلك مطلقا . سواء كانت الأرض أقل أو أ كثر . 
وهذا قول طائفة من السلف والخلف منهم ابن عقيل من أصحاب الإمام 
أحمد . وغيره . وهذا هو الأثور عن الصحاة . فإنه قد روى حرب 
الكرماتي وأبو زرعة الدمشقي وغيرها بإسناد ثابت : أن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه ‏ قبل حديقة أسيد بن حضير ‏ لما مات 
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هذه القصة لايد أن تنتغر . ولم ينكرها أحد . 


وأيضا فإنه وضع الخراج على أرض الخراج ‏ والأعيان والخراج 
أجرة : فى مذهب مالك والشافعي . وأحمد فى المشهور ‏ والأرض 
ذات شجر فأجر المع ٠‏ وهذا القول أصم الأقوال . وبه ترك الخراج 
مذ الملفين :فى مكل ذلك ه_ولة مدان * 


أحدما أنه لادد من إحارة الأرض ٠‏ وذلك لا يمكن إلا مع الشجر . 
غاز للحاجة لعدم إمكان التعيض .6م أنه إذا بدا بعض ثمر الشجر 
حاز بيع جيعها اتفاقاً ؛ بل إذا بدا الصلاح في شجرة كان صلاحا لذلك 
التوع فى تلك الحديقة . عند حماهير العلماء . وني سائر البساتين نراع . 
وذلك أنه يدخل فى الفرد . والعقود تتعاً مالا يدخل استقلالا . م 
يدخل أساس الحبطان ودواخلها . وعمل الحيوانات . وما يدخل من 
الزيادة بعد دو الصلاح . وكا ثنت عنه فى الصحيحين أنه قال : «من 
باع ملا قد أبرت ٠‏ فثمرتها للبائع . إلا أن بشترط المتاع » . 

وإذا اشترط المبتاع الثمر المؤير از بالنص والإجماع . وهو ثُمرلم يبد 
صلاحه حاز ببعه تبعا لغيره . وغير ذلك . ويجوز للحاجة مالا يجوز دونها. 
كاجاز بيع العا بلشمر ٠‏ وكا جوز من جوز للضارية واللساقة والزارمة 
تتعا . ومن القباس عنده أن ذلك لا يجوز ؛ لأن ذلك ندم إحارة كا 


١ 


هطو مذهب أنى حنيفة . ومالك . والشافعى 3 


ومن جعل ذلك مشاركة وجعلها أصلا آخر يجوز ذلك نصا ؛ لا قياساً . 
ولدس هو مخالفا للقياس .كنا هو مذهب حمهور الساف . وطوائف من الخلف 
من أصحاب أنى حنيفة كصاحبيه . ومن أسحاب الشافعي كالخطابى وغيرء . 


وهو مذهب أحمد وغيره ٠‏ فهنا أتم نظرا . 


ولخد الثانى : أن البى صل الله عليه وسم إكا نجى عن بيع 
الثمرة قبل بدو صلاحها . كا نهى عن ببع الحب قبل اشتداده » وعن 
ببع الب حتى يسود . ثم إنه يجوز مع ذلك عند الأمة الأربعة إحارة 
الأرض لمن يعمل عليها ٠‏ حتى ينبت الزرع . وليس ذلك تبعا للحب . 
وكذلك تقبيل الشجر لمن يعمل عليها حتى تثمر ٠‏ ليس هو تبعاً للثمرة . 
ألا ترى أن المزارعة على الأرض بجزء من الأرض » كامساقاة على 
الشجر بجزء من الثمر . وأن إعارة الأرض كاإعارة الشجر . وأن 
اتتفاع أهل الوقف بزرع الأرض كاتفاعهم بثمر الشجر . فالثمرة ‏ 
وإنكانت أعياناً ‏ فإئها نجرى مجرى الفوائد ٠‏ والنفع في الوقف . 
والضارة . والمساقاة ؛ لأنه يستخلف بدلها . كما أن استرضاع الظئر لما كان 
مستخلفا هله جرى مجرى النفع ؛ ولهذا في باب بيع الثمر بعد بدو 
صلاحه ٠‏ ما تكون مؤؤنة كال الصلاح على البائع . وأما القبالة التى فعلبا 
حمر : فا يقوم فيها بسقي الشجر ٠‏ ومؤؤنة حصول الدمر امتقبل . فلا 


بك 


يقاس هذا بهذا . وبع أن نهى الى صل الله عليه وسلم عن بيع 
الثمر حتى يبدو صلاحه لم يتناول هذه القبالة بلا ربب . ثم إن قدر 
4 الشجر لم يطلع أو نلف بعد إطلامه نهون تفريط المتقبل ؛ كان 
عنزلة تعطل المنفمة في الإحارة . وهو لا بستحق أجرة إلا إذا مكن 
الستأجر من الانتفاع . 

الضورة الثائية:: أن.نكون العترى غرة اقمرزة فقط «ومونية 
السقي على البائع . فهذه المسألة إذا كان البستان مشتملا على أنواع . 
ففها أيضا قولان : 

أحدها ‏ وهو قول اللبث بن سعد أنه تجوز بع بع 
الستان . إذا صلح نوع منه ٠‏ كا يجوز بيع النوع ججيعه . إذا بدا 
صلاح بعضه ؛ وذلك لأن التفريق فيه ضرر عظيم ٠.‏ وذلك لأن الشترى 
للنوع قد يتفق في النوع الآخر . وقد لايتفق من يشترى نوعادون 
نوع . وهذا القول أقوى من القول الثانى . وهو النم مطلقا . كنا 
هو الشهور . والمواز هنا بمجرد الحاجة . وذلك أن بيع الزابئة أعظم 
من بيع الثمر قبل بدو صلاحه ٠‏ فإنه بيع ربوي يجنسه خرصا . والربا 
أعظم من الغرر لاسها ونبيه عن بيع الثمرة . حتى يبدو صلاحها . قد 
خص منه مواضع ما خص ببعه مع الشجر . 

فعل أن البي لم بتناول ببعه مع غيره مطلقاً ؛ بل قد بقال : إنما 


كمع 


نبي عنه مفرداً .كم نمي عن الذهب والخرير مفرداً :5 ويباح مع غيره 
مالا بباح مفرداً ١‏ ولأنه ببع رطب بجنسه الربوي يابسا . وهذا محرم 
دخول المعدوم 9 خخ الثمرة مام بثنت نظيره 6 المزاسة 5 


فإذا كان الى صلى الله عليه وسلم قد أرخص ف العرايا استثناء 
من المزابنة للحاجة ٠‏ فلأن يجوز بيع النوع تبعاً للنوع . مع أن الحاجة 
إلى ذلك أشد وأولى ٠‏ ولا يلزم من منعه مفرداً منعه مضموماً . ألا ترى 
أن الل لا يجوز إفراده بالبيع . وبيع الحيوان الحامل حائز بالإجماع . 
وإن اشترط كونه حاملا . ونظائره كثيرة في الريعة . 


وسر الشريعة فى ذلك كله : أن الفعل إذا اشتمل على مفسدة منع 
منه إلا إذا عارضها مصلحة راجحة . ا فى إباحة اليتة للمضطر ٠‏ وبيع 
الغرر نبى عنه لأنه من نوع الميسر الذي يفضي إلى أ كل المال 
الباطل . فإذا عارض ذلك ضرر أعظم من ذلك . أباحه دفما لأعظم 
الفسادين باحتمال أدناها . والله أعلم . 


"مم 


وقال العير ررحم الا 

فص سل 
وأما بيع المقانى كالبطيخ والخبار والقئاء ونحو ذلك : فإنه وإن كان 
من العاماء قّ مذهب فى حشسفة والشافعى وأحمد من قال : لا يباع 
إلا لقطة لقطة . جعلا لذلك من باب بيع الثمر قبل بدو صلاحه . والصحيح 
أنه يجوز بيعها بعروقها حملة ٠ك‏ يقول ذلك من بقوله من أصحاب 


الشافى . وأحمد . وهو مذهب مالك وغيرء ؛ ككن هذا القول 
أحدما : أن العروق كأصول الشجر . فبيع الحضروات بعروقها 
قبل بدو صلاحها كبيع الشجر بثمره قبل بدو صلاحه يجوز تبعا 
وهذا مأخذ طائفة من أسحاب الشافعى وأحمد . وإن كان هذا على 
خاذف أصولة:: 
والأعة الذاق حت وهو 0 أن هذه د في نبي 


0 


الموجودة ٠‏ والاقطة المعدومة إلى أن تبس المقئاة . وإن كانت تلك 
كذلك . وبيعها لقطة لقطة متعذر أو متعسر . لعدم التمبيز » وكلاهما 
منتف شرعاً . والشريعة استقرت على أن ما يحتاج إلى ببعه يجوز ببعهء 
الأصل . والذى بدا صلاحه مطلقا . 

وأيضا فإنهم يقولون : هذه معلومة فى العرف والعادة ٠‏ كالم 
بالهار ٠‏ وتلفها بعد ذلك كتلف الثار بالمائحة . وتلف منافع الإجارة من 
جنسه . وثبت بالنص أن اللجوائيم توضع بلا محذور فى ذلك أصلا ؛ بل انع 
من ببع ذلك من الفساد . والله لايحب الفساد . وإن كان ببع ذلك قد 
بفضى إلى نوع من الفساد فالفساد في حريم ذلك أعظم . فيجب دفع 
أعظم الفسادين احتمال أدناها . إذ ذلك قاعدة مستقرة فى الصسريعة . 


وسكل رحم الر : 
عن رجل له سواق 6 فهبا : اللفت والمزر 3 والفجل 5 
والقصب . والقلقاس . فهل يجوز سعه في الأرض ؟5. 


فأجاب : أما يبع القصب ونحوه سواء بيع على أن يقلع . أو بقطع 
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لا ينع صحة البيع . كنيع الحب فى ستيله . وكبيع الجوز واللوز في 
قثريه ؛ فإن ببع جمبع هذا جائر عند حماهير المسامين الأولين والآخرين . 
كأبى حنيفة ومالك وأحمد . وقول في مذهب الشافمي . وهو عمل 
المسلمين من زمن نهم . إلى هذا الزمان ؛ في جميع الأعصار والأمصار . 

وقد دل على هذا « أن اللبى صل الله عليه وسل نهى عن بع 
الحب حتى يشتد . وعن بيع الضب حتى يسود » فإن هذا يدل على 
جواز ببعه بعد اشتداده ٠‏ م دل نهيه عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها 
على جواز الببع بعد بدو الصلاح . 


وأضًا فإن هذا ليس من بع الغرر . فإنه معلوم فى العادة . وأما 
ب الجزر واللفت والفجل والقلقاس . ومحو ذلك ففيه قولان مشهوران : 

أحدما : لا يجوز حتى بقلع ؛ بناء على أنه مغيب لم ير ولم يوصف ؛ 
كسائر الأعيان الغائية التى لم ثر. ولم توصف . وهذا مذهب أنى حنيفة 
والشافعى والشبور من مذهب أحمد . 

والثاني : أنه يجوز بسعه إذا رأى ماظبر منه على الوجه المعروف . 
وهذا قول مالك . وقول فى مذهب أحد . وهذا أصم القولين . وعليه 
حمل المسلمين فدعا وحدثثا . ولا تتم مصلحة الناس إلا هذا ؛ فإن 
تأخير ببعه إلى حين فلعه . يتعدر تارة ويتعسر أخرى ٠‏ ويفضى إلى 


الك 


فساد الأموال . 


وأما كون ذلك مغيباً فيكون غرراً : فليس كذلك ؛ بل إذا رؤي 
من المببع ما يدل على ما لم ير جاز الببع بانفاق المسلمين : فى مثل بيع 
العقار . واليوان . وكذلك ما يحصل الحرج بعرفة حميعه يكتفى برؤية 
ما >كن منه. كا فى بيع الميطان . وما مأ كوله في جوفه والحيوان 
الحامل . وغير ذلك . فالصواب جواز ببع مثل هذا . والله أعل . 


و 
وسل 

عن بع ماني بطن الأرض من اللفت والجزر والقلقاس ومحوه : 
هل يجوز أم لا؟ 

فأجاب : أما ببع الفروس فى الأرض الذي يظبر ورقه كاللفت . 
والمزر ٠‏ والقلقاس ؛ والفجل والثوم ٠‏ والبصل . وشبه ذلك ففيه 
قولان للعلياء . 
وغيرها . قالوا : لأن هذه أعيان غائية ل تر ولم توصف . فلا يجوز 
ببعها كغيرها من الأعيان الغائة ؛ وذلك داخل في نهى اللبى صل الله 


اام 


عليه وسلم عن بسع الغرر . 


والثانى : أن بيع ذلك جائز . كا يقوله من يقوله من أحصاب 
مالك ٠‏ وغيره . وهو قول في مذهب أحمد وغيره . وهذا القول هو 


العؤات: زوه 


منها : أن هذا ليس من الغرر ؛ بل أهل الخبرة يستدلون بما 
يظهر من الورق على المغمب فى الأرض ٠‏ م يستدلون بما بظهر من 
العقار من ظواهيه على بواطنه . وكا يستدلون بما يظبر من الخبوان 
على بواطنه . ومن سأل أهل الخبرة أخيروه بذلك . وامرجع فى 


ذلك إلهم . 


والثانى : أن العم فى جميع الببع بشترط فى كل شيء بحسبه . فا 
ظبر بعضه وخفي بعطه ٠‏ وكان فى إظبار باطنه مشقة وحرج : | كتفى 
بظاهره ؛كالعقار ٠‏ فإنه لا بشترط رؤية أساسه . ودواخل الحيطان . 
وكذلك الحيوان . وكذلك أمثال ذلك . 


الثالث : أنه ما احتيج إلى ببعه فانه يوسع فيه ما لا بوسع في غيره ؛ 
فبسحه الشارع للحاجة عم قيام السب الخاص ٠‏ م أرخص فى بيع 
العرايا بخرصها ٠‏ وأقام الخرص مقام اككيل عند الحاجة . ولم يجعل ذلك 
من الزابنة التى مهي عنها ؛ فإن المزابنة بيع الملل مجنسه محازفة إذا كان 
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ربويا الانفاق ٠‏ وإن كان غسير ربوي فعلى قولين . وكذلك رخص 
البى صل الله عليه وسل في ابتياع الثمر بعد بدو صلاحه يشرط 
التبقية . مع أن إكام الثمر لم مخلق بعد . ولم بر . فجعل مالم يوجد 
وم يخلق ول يعم تابعا لذلك . والناس محتاجون إلى بيع هذه النبانات 
في الأرض . 

وما يشسه ذلك بيع القانى كقائى البطبع وأطبان والقاة :+ وين 
ذلك ٠‏ فن أصحاب الشافعي وأحمد وغيرها من يقول : لا يجوز سعبا 
إلا لقطة ٠‏ لقطة . وكثير من العلياء من أصحاب مالك وأحمد وغيرها قالوا : 
إنه يجوز ببعها مطلقا على الوجه العتاد . وهذا هو الصواب . فإن ببعها 
لا عكن فى العادة إلا على هذا الوجه . وسعها لقطة لقطة إما متعذر . 
وإما متعسر ؛ فانه لا يتميز لقطة عن لقطة؛ إذ كثير من ذلك لا يمكن 
التقاطه ٠‏ وعكن تأخيره . فبيع المقئاة بعد ظبور صلاحها كبيع مرة 
ل ل ا 
ولهذا إذا بدا صلاح بعض الشجرة كان صلاحا لباقها باتفاق العلا ٠‏ 
ويكون صلاحبها صلاحا لسائر ما فى الستان من ذلك النوع فى أظبر 
قولي العلاء . وقول حمبورم : بل يكون صلاحاً يع كرة البستان 
التى جرت العادة بأن يباع حملة في أحد قولي العياء . وهذه اللسائل 
وغيرها مما ذكرنا فى هذا الحواب مسوطة فى غير هذا الموضع . 
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وسيل رتم الام 


عن ببع قصب السكر . والقلقاس . واللفت والحزر ومحو ذلك . 
وهو قائم فى الأرض ٠‏ وني بيع اللطبخ وتحوه من المقاتى ؟ 


فأاب : الجد لله رب العالين . أما ببع قصب السكر فلا شيهة 
فيه . إلا مايذ كر من كونه فى قشرء الذي يكون صوناً له . فبيعه 
كبيع الجوز واللوز والباقلا فى قصريه ٠‏ وبع ذلك حائز عند جماهير 
علماء المسلمين . وهو قول سلف الأمة . وعملها لمتصل من لدن 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذا الزمان » ولا تتم 
مصلحة الناس إلا بذلك . وهو مذهب أنى حنيفة ومالك وأحمد بن 
حنبل ٠‏ وقول فى مذهب الشافعي ٠‏ فإنه لما مرض أعى أن يشترى 
له باقلا أخضر . وذلك فى عرض مونه . فهو متأخر عن نميه الذي 
فى كته . 


وقد دل على ذلك أنه صلى الله عليه وسل « نهى عن بيع الضب 
حتى يسود . وعن بيع الحب حتى يشتد » وذلك يدل على جواز ببع 
ذلك يعد أسوداده واشتداده 0 فيدل على جواز 2 الحب ف سشله 3 
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وهو من صور النزاع كلباقلا في قشريه . والذي كره بيع ذلك يظنه 
من الغرر الذي تهى عنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ وليس الأعس 

أحدما : أن الشترين يعلمون ذلك كا يعامون كثيراً من المبيعات 
التفق على جواز ببعها ؛ بل عامهم بذلك أقوى من علمهم بكثير منها . 


والثاني : أنه لو فرض أن فى ذلك جهلا فالسريعة استقرت على ما 
يحتاج إلى ببعه مع الغرر ؛ ولهذا أذن البى صلى الله عليه وسلم في 
ببع الثمار بعد بدو صلاحها مبقاة إلى كال الصلاح . ثم إنه بعد ذلك 
أعى بوضع الجوائم إذا أصابتها . 

وأيضا فإنه أذن في ببع العقار بقوله صلى الله عليه وسلم : « من 
كان له شرك في أرض ٠‏ أو ربعة ٠‏ أو حائط ١‏ فلا يحل له أن بيع 
حتى يؤذن شربكه . فإن شاء أخذ . وإن شاء ترك » . وقد أجم 
السلمون على جواز ببع العقار مع أن لان [الحمطاق :+ وداغلبا مب 

وكذلك أذن فى بيع الار قبل بدو صلاحها نيعا للأصل ٠‏ بقوله 
صلى الله عليه وسلم في الحديث المثفق عليه : « من باع محلا مؤيراً . 
فثمرتها للبائع ٠‏ إلا أن يشترط البتاع » وذلك أن بيع الغرر نبى عنه 
لما فيه من الميسر ٠‏ والقمار . التضمن لأ كل المال بالباطل . فِإذا 


١ 


كان فى بعض الصور من فوات الأموال وفسادها ونقصها على أحاها 
بتحريم الببع أعظم مما فيها مع حله لم بجر دفع الفساد القليل بالتزام 
الفساد الكثير ؛ بل الواجب مااءت به الشريعة . وهو محصيل أعظم 
الصلاحين بتفويت أدناها . ودفع أعظم الفسادين بالتزام أدناها ٠‏ والفتيا 
لاقن السط ١‏ كتردمن هذا 


وفال سبع ابر سمرم قر سن الل ر وهم 


ضفل 


وأما بيع القلقاس والمزر واللفت ونحو ذلك فهو حائز عند طوائف 
من أهل العم ٠‏ وهو مذهب مالك . وقول فى مذهب الإمام أحمد . 
وإن كان القبور اعلة عب كتهب أبى حنيفة والشافعي ‏ أنه لا يجوز . 
والقول الأول هو الصواب ؛ فإن الأصل المتفق عليه بين العلماء فى ذلك 
كون الببع معلوماً العلم امعتبر فى البيع . فنهى النى صل الله عليه 
وسلم عن بيع الغرر يرجع في ذلك إلى أهل الخيرة بذلك . وأهل 
الحسبرة بقولون : إنهم يعامون ذلك فى ال كونه فى الأرض ٠‏ بحيث 
يحرج عن كونه غرراً ؛ ويستدلون على ذلك ا يقلعونه منه كا يعم 
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المببع النفصل عن الأرض برؤبة بعضه إذا كان متشابه الأجزاء . ثم إن 
ظهر الخفى دون الظاهى با لم بجربه العادة : كان ذلك إما غبنا ٠‏ وإما 
تدلسا . بل أهل الخبرة يقولون : إنهم يعلمون ذلك أ كن عا يمون 
0 


وكون الببع معلوما أو غير معلوم لا يؤخذ عن الفقهاء بخصوصهم ؛ 
بل يؤخذ عن أهل الخبرة ذلك الغىء ؛ وا الأخوذ عنهم ما انفردوا 
به من معرفة الأحكام بأدلتبا . وقد قال الله تعالل : ( الِْسَبوْمنُونَ 
الب ) والإيمان بالشيء مشروط بقيام دليل يدل عليه . فصمم أن 
الأمور الغائبة عن الشاهدة قد تمل بما يدل عليها . فإذا قال أهل الخبرة : 
إنهم بعلمون ذلك كان امرجم إلبهم فى ذلك . دون من لم يشاركهم فى 
ذلك . وإن كان أعر الدبن منهم . كما قال النى صلى الله عليه وسلم 
لهم في تأبير النخل : « أنتم أمل بدنيام . فا كان من أمى دينكم 
فإلي » . ثم يترتب الحم الترى على ما تلمه أهل الخبرة .كما 
يترتب على التقويم والقيامة والخرص ٠‏ وغير ذلك . 


ردك 


6ظ 
عن إنسان عاقد إنساناً على قصب . وقلقاس . وهو بحت الأرض 
قبل إدراكه فعند إدراكه غرق . وقد طلب منه نه بلا مكانبة ولا 
تسليم. فها يجب في ذلك ؟ 
فأماب : ماتلف من ذلك فهو من ضان البائع ٠‏ سواء كان الببع 
ححا أو فاسداً . كما ثنت في يح مسل عن التى صل الله عليه 
وسلم أنه قال : « إن بعت من أخبك ككمرة فأصابتها مانحة فلا بحل لك 


من مها شىء . بم يأخذ أحدك مال أخيه ؟ » . 
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سل ضع ايز سام مم قر س الا دو نم 
عن السلم فى الزيتون هل يجوز ؟ 
فأحاب : وأما الس فى الزيتون وأمثاله من الككلات واموزونات 
فيجوز . وما عامت بين الأتمة فى ذلك نزاءا ٠.‏ وككن النزاع فيا إذا أسر 


فى غير المكيل والوزون . كالحيوان وحوه . وفبه عن أحمد روايتان أشبرها 
جواز ذلك. وهو قول مالك والشافمي . والثانية لا يجوز كقول أنى حنيفة. 


وسُل 
عن رجل عنده فح . قيمته وزن تمانية عشر درهما . باعه إلى أجل 
بخمسة وعصرين هل يجوز ؟ والسلٍ فى الغلة حلال أم حرام ؟ 
فأجاب : أما السلف فانه جائر بالإجماع . كما قال النى صلى الله 
عليه وسلٍ « من أسلف فلسلف فى كيل معلوم ٠‏ ووزن معلوم . 
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إلى أجل معلوم » . وأما إذا قوم السلعة بقيمة حالة ٠‏ وباعها إلى أجل 
بأ كثر من ذلك ٠‏ فبذا منبي عنه فى أصح قولي العلاء ٠‏ كما قال ابن 
عماس : إذا استقمت بنقد . ثم بعت بنقد . فلا بأس ٠‏ وإذا استقمت 


بنقد . ثم بعت بنسيئة » فتلك درام درام . ومعنى قوله : استقمت . 


أى قومت 2 والله أعلم : 


وسل 
فو اراق تققرى: قافا شين طلم وتم رانف قله إن عل 
معلوم . فبل هذا ريا ؟ 
فأجاب : المد لله رب العالين . إذا كان المشترى يشتريها لينتفع 
ها ء أو يتجرها ‏ لا بشتريها لببيعها . ويأخذ ها لحاجته إليه ‏ 
فلا بأس ذلك ٠‏ لكن ينبغي إذا كان الشترى محتاجاً أن بريح عليه 
الريح الذي جرت به العادة . والله أعلم . 


وسّل 
هل يجوز ببع شاة بشاة إلى أجل ؟ 


فأجاب : يجوز ببع شاة بشاة إلى أجل . 


كك 


وسْل 
عن رجل بشتري عش الخامات . ويقدم الفضة على عش السنة 
كلها ء ونص عند الشهود على أرادب معلومة ٠‏ وليس ثم كيل أصلا؛ 
بل يفعل ذلك ليصح السل . وكان العادة إذا يحصل منه شيء جعل فى 
وعائه ٠‏ وختم عليه كله . وبيع . فهل هذا صحيح ؟ أم لا ؟ 


فأجاب : هذه المسألة ممنية على أصلين : 


« أحدها » : أن هذا المتعقد من الدخان . هل هو طاهي أو نيجس ؟ 
في ذلك تفصيل ونزاع . وإن كان الوقود طاهراً . كوقود الأفران ٠‏ 
وكالوقود الطاهى للحام . فذلك المنعقد طاهى ٠‏ وإن كان الوقود بنجاسة 
قبل بكون هذا التمقد طاهراً ؟ على قولين للعلاء . وكذلك في كل 
تجاسة استحالت كالرماد . والقصرمل والمرسيف . ونحو ذلك . وإن 
كان مستحيلا عن نجاسة فبذا نيجس فى مذهب الشافعي . وأحد القولين 
فى مذهب مالك وأحمد . وهو ظاهى فى مذهب ا 

والقول الآخر في مذهب مالك وأحمد أنه طاهى وهذا القول 


اا 


أقوى فى دلالة الكتاب والسنة ٠‏ والقئاس . فإنهم اتفقوا على أن الخر 
إذا انقلنت خلا بفعل الله نعالى كانت طاهية . وهذا لم يتناوله لفظ 
التحريم . ولا معنا . فلا يكون محرماً بجساً . فن قال : إنه طاهى . 
جوز ببعه . ومنهم من يجوز ببعه مع نجاسته . والحلاف فيه مشهور فى 
#عنساألة الستوحة النجس » . 
و« الأصل الثانى , : أنه إذا جاز بسعه فلا يقال بباع على الوجه 
اتروع . ولاريب أنه يجوز السلف فيه . وليس السؤال عن بيعه 
معيناً حتى بشترط الرؤية وتحوها ؛ ككن إذا أسلف فيه ٠‏ فلا بد أن 
يسلف فى قدر معلوم . إلى أجل معلوم ٠‏ وأن يقبض رأس المال فى 
الجلس ٠‏ وغير ذلك من شروط الس . 

فإذا كانوا قد أظبروا صورة الس . وكان المسلم يقبض ما محصل . 
وهو المقصود فى الماطن ٠‏ سواء كان أكثر من المقدار . أو أقل : 
فهذا عقد باطل . يجب البي عنه . ومنع فاعله . 


و سمل ركم الام 


عن رجل محتاج إلى تاجر عنده قاش ٠‏ فقال : أعطى هذه القطعة. 
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فقال التاجر مشتراها ثلائين . وما أسسها إلا خمسين إلى أجل . فبل 
يجوز ذلك ؟ أم لا ؟ 


فأحاب : المشترىي على ثلاثة أنواع : 


أحدها : أن يكون مقصوده السلعة ينتفع ها للأكل والغرب 
واللس والركوب . وغير ذلك . 


والثانى : أن يكون مقصوده النجارة فيها ٠‏ فهذان نوعان جائزان 
بالكتاب والسنة . والإجماع . كا قال تعالى : ( وَأَلَاسَهانبَيمَ ) وقال 
تعالى : ( إِلَهَآَن كحور يَحترَءَعَن راض يِنَكُمَ ) ؛ لكن لايد من مراعاة 
الصروط الشرعية . فإذا كان المشترى مضطراً لم يجز أن يباع إلا بقيمة 
الكل :بل أن يضطر الإنسان إلى مشترى طعام لا يده إلا عند 
شخص . فعليه أن يبيعه إياه بالقيمة . قيمة الثل. وإن لم يبعه إلا بأ كثر 
فللمشترى أن يأخذه بغير اختياره بقيمة الثل ٠‏ وإذا أعطاه إياه لم يجب 
عليه إلا قبمة الثل . وإذا باعه إياه بالقيمة إلى ذلك الأجل ٠‏ فإن الأجل 
بأخذ قسطاً من الثمن . 


النوع انالك : أن 3 الشترى إما بريد به دراع مثلا ليوفي 
ها ديا واشترى بها شيئاً فيتفقاز على أن يعطبه مثلا المائة بمائة 
وعشرين إلى أجل . فبذا كله منبي عنه ء فإن انفقا على أن يعيد 


لح 


السلعة إليه ؛ فهو « ببعّان في ببعة » . وإن دخلا ثانا نشترى منه 
السلعة . ثم تعاد إليه ٠فكذلك‏ وإن باعه وأقرضه فكذلك . وقد 
نهى عنه النى صلى الله عليه وسلم . 


وانكأن: للعرئ ايد السلعة فيديعها فى موضع آخر : يشتريها 
عائة ٠‏ ويدعها بسبعين لأجل الحاجة إلى درام . فهذه تسمى : « مسألة 
التورق » وفيها نزاع بين العلاء ٠‏ والأقوى أيضاً أنه منبى عنها . وأنهبا 
أصل الربا . كا قال ذلك عمر بن عبد العزيز وغيره . والله أعلم . 


وسلل 


عن رجل يخرج على القمح والشعير والفول والحمص ونحو ذلك . 
أن يقطه منه . فبل هذا حلال أم حرام ؟ وما عليه فيا مضى من 
السنين ؟ وما كان يفعله ؟ 


فأجاب : هذا يسمى « الس » و « السلف , ولا يجوز ببع هذا 
الدين الذي هو ددن الس . قبل قبضه لامن المستلف ولا من غيره. 
فى مذهب الأكة الأربعة ؛ بل هذا يدخل فبا نمى عنه رسول الله صلى 
الله عليه وسالم من بيع مالم يقيض . وقد يدخل فى ريح مالم يضمن 
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أبضا . وإذا وقع هذا البيع . فبو فاسد . ولا يستحق هذا البائم 
السلف إلا دين السم ؛ دون ماجعله عوضاً عنه . وعليه أن برد هذا 
العوض إن كان قبضه . ويطالب بدين السلِ ٠‏ فإن تعذر ذلك مثل أن 
بطول الزمان ٠‏ أو لا يعرف ذلك وتحو ذلك . فليأخذ بقدر دين السم 
من تلك الأعواض ٠‏ وليتصدق بلريح . فإنه إذا أخذ مثل دين الس 
فقد أخذ قدر حقه من ذلك المال . والزيادة ريح مالم يضمن ٠‏ وهي 
لاحل له . فليتصدق مها عن أصحامها ٠‏ وإن كان م يربح شنا . وإما 
باعه المستلف بسعرء . لم يكن عليه إخراج ماله . 


رسثل 

عن رجل عنده فرس شراءه عائة وتمانين درها . فطلبه منه انسان 
يلا عائة درم إلى مدة ثلاثة شبور . فبل نحل ذلك ؟ 

فأماب : المد لله . إن كان الذي يشتريه لينتفع به . أو يتجر به . 
فلا بأس بسعه إلى أجل ؛ لكن الحتاج لا بريح عليه إلا الربح الممنّاد . 
لا يزيد عليه لاجل ضرورته . 

وأما إن كان متاما إلى درام ٠‏ فاشتراء للبيعه فى الال . ويأخذ 
تنه . فهذا مكروه فى أظير قولي العلاء . 


لحك 


وسلل 


عن شخص عنده صنف . دفع له فيه رجل ألفين وماثة بالوزن ٠‏ 
ودفع له آخر ألفين وسبعاثة إلى أجل معلوم أثناء الحول ؟ 


فأحاب : إن كان الذي بشتريها إلى أجل يشتريها ليتجر فها . 
أو ينتفع مها : حاز للبائع أن بببعها إن شاء بالنقد . وإن شاء إلى أجل 
وإن حكان المشترى مقصوده الدرام ٠‏ وهو يريد ان يبيعها إذا 
اشتراها . ويأخذ الدرام . فهذا يسمى : « التورق » وهو مكروه فى 
أظبر قولي العلا . 


وسل 
عن رجل أسلف حمسين درها فى رطل حرير إلى اجن معلوم ٠‏ 
ثم حاء الأجل فتعذر المرير فبل يجوز أن يأخذ قيمة الحرير ؟ أو يأخذ 


فأجاب : الجد لله . هذه المسألة فيها روايتان عن الإمام أحمد . 


إحداها : لايجوز الاعتياض عن دين السلم بغيره . كقول الشافمي 
وأبى حنيفة الما روى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : « من 
سل فى شيء فلا يصرفه إلى غيره » وهذه الرواية هي اللمعروفة عند 
متأخري أسحاب الامام أحمد . وهي التى ذكرها الخرقى وغيره . 


والقول الثاني : يجوز ذلك . م يجوز فى غير دين الس ٠‏ وفى 
الببيع من الأعيان . وهو مذهب مالك . وقد نص أحمد على هذا في 
غير موضع . وجعل درن الس كغيره من المبعات . فإذا أخذ عوضا 
غير مكيل . ولا موزون ٠‏ بقدر دين السلم حين الاعتياض ٠‏ لا بزيادة 
على ذلك .. أو أخذ من نوعه بقدره : مثل أن بس في حنطة فيأخذ 


ويك 


شير بقدر الخطة . أو بس فى حرير فيأخذ عنه عوضا من خيل . أو 
بقراء أو غنم » فإنه يجوز . وقد ذكر ذلك طائفة من الأصحاب - كابن 
أو .موبدى + والسامريق صاحب المستوعب ‏ لكن [ في ] بعض الصور 
كا قال فى « الستوعب » : ومن أسلٍ فى شي.لم يجز أن يأخذ من 
غير جنسه بحال . في إحدى الروايتين ٠‏ وفى الأخرى يجوز ٠‏ وان 
بأخذ ما دون الخنطة من البو ب كالشمير ونحوه ٠‏ بقدار كيل المنطة : 
لا أ كثر منبا ولا بقيمتها ٠‏ نص عليه . قال في رواية أبى طالب : إذا 
أسلفت فيكر حنطة . فأخذت شعيرا فلا بأس ٠‏ وهو دون حقك . 
ولا تأخذ مكان الشعير حنطة . 


وأما الطلعون على نصوص أحمد . فذكروا ما هو أعم من ذلك . 
وأنه يجوز الاعتياض عن دين السم بغير المكيل والموزون مطلقا ٠‏ 
كا ذكر ذلك أبو حفص العكبري فى مموعه ٠‏ ونقله عنه القاضي أبو 
بعلى بخطه . فإ ن كان ما أسل فيه مما بكال أو يوزن ٠‏ فأخذ من غير 
نوعه مثل كيله مما هو دونه فى الحودة جاز . وكذلك إن أخذ قممته 
ما لا بكال ولا يوزن . كيف شاء . نقل ابن القاسم عن أحمد : قات 
لأنى عبد الله : إذا لم يجد ما أَسلٍ فيه. ووجد غيره من جنسه يأخذه ؟ 
قال : نعم ٠‏ إذا كان دون الشئ الذي له [ قلت ] فإها أسم في قفيز 
حنطة موصلى . فقال : فيأخذ مكانه سلتى ٠‏ أو قفيز شعير بكيلة واحدة ؛ 
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لازداف» .وإن كان :قوقه فالا بعد .وذ كز ديف ان عاتن + زواء 
طاوس عن ابن عباس : إذا أسلمت في شيء فجاء الأجل فل جد الذي 


ونقل أيضا أحمد بن أصرم . سثل أحمد عن رجل أسم في طعام 
إلى أجل ٠‏ فإذا جاء الأجل يشتري منه عقارا ٠‏ أو دارا . فقال : نعم ! 
بشترىي منه ما لا يكال ولا يوزن . وقال حرب الكرماى : سألت أحمد. 
قلت : رجل أسلف رجلا درام فى بر ٠‏ فللا حل الأجل لم يكن عنده. 
فقال قوم : الشعير بالدرام . فخذ من الشعير . قال : لا يأخذ منه 
الشعير إلا مئل كيل البر ٠‏ أو أنقص . قلت : إذا كان البر عشسرة 
| أجربة . أيأخذ الشعير عرة أجربة ؟ قال : نعم . 

وكذلك نقل غير هؤلاء عن أحمد . وهذه الرواية أ كثر فى 
نصوص أحمد . وهي أشبه بأصوله . فإن علنه فى منع بيع دين السم 
| كونه مبيعاً فلا يباع قبل القض . وأحمد في ظاهى مذهبه لا ينم من 
الببع قبل القبض مطلقا ؛ بل له فيه تفصيل . وأقوال معروفة . ولذلك 
فرق بين البع من البائع وغيره . وكذلك مذهب مالك يجوز بيع 
المسم فيه . إذاكان عوضا من بائعه بمثل تنه . وأقل . ولا يجوز 
بأ كثر . ولا يجوز ذلك فى الطعام . 

وقال ابن المنذر : ثبت أن ابن عباس قال : إذا أسلفت فى شيء 
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فحل الأجل . فإن وجدت ما أسلفت فه . وإلا فخذ عوضا بأنقص 
منه . وهذا أبن عباس لما روى عن الى صل الله عليه وسلِ :« أنه 
نبى عن بيع الطعام قبل قبضه » قال : ولا أحسب كل شي.ء إلا 
بمنزلة الطعام . 


وأما ماذ كره الشيخ أبو حمد فى « مغنيه » . لما ذ كر قول الخحرقي : 
وبع الس فيه من بائعه أو غيره قبل قبضه فاسد . قال أبو عمد : بيع 
السم قبل قبطه لا يعم فى تحريعه خلاف . فقال رحمه الله يحسب ما 
علمه ؛ وإلا فُذهب مالك أنه يجوز ببعه من غير المستسلف .م يجوز 
عنده ببع سائر الديون من غير من هو عليه وغذا أيضا إحبدئ 
الروايتين عن أحمد . نص عليه فى مواضع بيع الدين من غير من هو 
عليه . ما نص على ببع دين السلم من هو عليه . وكلاها منصوص 
عن أحمد فى أجوة كثيرة من أجوبته ٠‏ وإ ن كان ذلك لدس فى كتب 


وهذا القول أصم . وهو قباس اضول أحمد ؛ وذلك لأن دين 
التمكن من قبطه . وفى ضان ذلك . فالشافمي عنعه مطلقا . ويقول : 
هو من ضمان البائع . وهو رواية ضعيفة عن أحمد . وأبو حنيفة يمنعه 
الاق النقار. وحرلمة هودين نطاك النشاتم :. وولاء. .بترن كاله 


امن 


بتواللي الضانين . 


وأما مالك وأحمد فى الشبور عنه وغيرها فيقولون : ما تمكن 
الشتري من قبضه . وهو المتعين بالعقد ‏ كالعبد والفرس ونحو ذلك 
فهو من ضان المشتري . على تفصيل لحم ٠‏ ونزاع فى بعض المتعينات ؛ 
للا رواه أحمد وغيره عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أنه قال : 
« مضت السنة أن ما أدركته الصفقة حياً موءا . فهو من ضهان الشتري » 
فظاص مذهب أحمد : أن الناقل للغمان إلى الشتري هو التمكن من 
لقيض ؛ لانفس القض . فظامى منحبه . أن جواز التصرف فيه ليس 
ملازما للضان ١‏ ولا مبنيا عليه ٠‏ بل قد يجوز التصرف فيه حيث 
يكون من ضمان الائع ٠‏ كا ذكر فى الثمرة ٠‏ ومنافع الاجارة ٠‏ وبلمكس . 
ك فى الصيرة العيئة . 


وقد ذ كر الحرقي فى « مختصرء » هذا . وهذا . فقال : إذا اشترى 
الثمرة دون الأصل . فتلفت بجائحة من السماء . رجم مها على البائع . 
وقال الأصحاب : لا يازم من إباحة التصرف تمام القبض . بدليل المافع 
فى الإمارة » ثم قال الحرقي : وإذا وقع الببع على مكيل . أو موزون 
أو معدود . فتلف قبل قبضه . فهو من مال البائع . وهذا عند حمبور 
الأصحاب . ما ببع بالكيل والوزن والمدد سواءكان متعينا ٠‏ أو غير 
متعين . ثم قال الخرقي : ومن اشترى ما يحتاج إلى قبضه . ل يجز ببعه 
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حتى يقبضه . ففرق بين ما يحتاج إلى القبض . ومالا يحتاج . فا لا 
يحتاج يكفى فيه التمكن . كالمودع . ثم قال 00 
لم ببعها حتى ينقلها ٠‏ فالصبرة مضمونة على المشتريى بالنمكن ٠‏ 
ا ا 
بين الأحاب ٠‏ وروايات ليس هذا موضهها . 

والمقصود هنا : أن في ظاهى مذهب أحمد قد يكون ابيع مضمونا 
عل البائغ ٠‏ ويجوق للمغتري يمه'ى. ظلص للذهب, + كالثير إذا ينع 
بعد بدو صلاحه . فإنه في مذهب مالك وأحمد من ضمان البائم ٠‏ وهو 
الله عليه وسلِ قال : « إذا بمت من أخبك ثمرة . فأصابتها جاتئحة . 
فلا يحل لك أن تأخذ منه شيثاً ٠‏ بم يأخذ أحدكم مال أخيه 
بغير حق ؟!». 

ومع هذا فيجوز فى أصم الروايتين عن أحمد للمشتري ان يبيسع 
هذا الثمر ٠‏ مع أنه من ضمان البائع . وهذا كم يجوز الما عن أن 
يؤجر ما استأجره بمثل الأجرة بلا نزاع . وإن كانت النافم مضمونة 
على البائع . ولكن إذا أجرها بزيادة من غير إحداث زيادة . 
ففيه روايتان : 


« إحداها » يجوز كقول الشافعي . « والثانبة » لا يجوز . كقول 
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أبي حنيفة ؛ لأنه ربح مالم يضمن . والنى صلى الله عليه وسام « نمى 
عن ربح مالم يضمن » قال الترمذي : حديث بح . 


والقول الأول أصم ؛ لأن المشتري لو عطل المكان الذي اكتراء 
وقنضه لتلفت منائمه من ضمانه ٠‏ ولكن لو انهدمت الدار لتلفت من 


واللقصود هنا : أن أصل أحمد ومالك جواز التصرف ٠‏ وأنه بوسع 
فى البيع قبل اتتقال الغمان إلى الشتري ؛ بخلاف أنى حنيفة والشافعي . 
والرواية الأخرى عن أحمد , فإن الببع لا يجوز على أصلها ٠‏ إلا إذا 
اتتقل الضمان إلى الشترى . وصار البيعم مضمونا عليه . قالوا : للا 
بتوالى الغمانان ؛ فإن البيع يكون مضمونا قبل القبض على البائع 
الأول ؛ فإذا ببع قبل أن بضمنه المشتري صار مضمونا عليه ٠‏ فيتوالى عليه 
الغمانان . وعلى قول مالك وأحمد المشبور عله : هذا مأخذ ضعيف . 
لا محذور فيه ؛ فإن المبيع إذا تلف قبل التمكن من قبغه . كان على 
البائع أداء الثمن الذي قبغه من الشتري الثاتى . فالواجب بضمان هذا 
عير الواجب بضمان هذا . 


وإذا عرف هذا : فعلى قول هؤلاء جم من مع ادن السلم 0 لأنه 
لم يضمنه السلف . فإنه لا يضمنه إلا بالقيض فلا بيع مالم يضمن . وعلى 
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قول مالك وأحمد فى المشهور عنه : يجوز ذلك ٠‏ م ثبت ذلك عن ابن 
عباس ؛ ولكن لا يجوز بريح ؛ بل لا باع إلا بالقيمة ؛ لثلا يريم المسلف 
فها لاايضمن . وقد صم عن النبى صلى الله عليه وسل « أنه نمى 
عن ربح مالم يضمن » . 


والدليل على ذلك أن الثمن يجوز الاعتياض عنه قبل قبضه بالسنة 
الثابتة عن النى صل الله عليه وسلم . قال ابن عمر : كنا نبيع 
الإبل بالنقيم ‏ والنقيع بالنون : هو سوق الدينة . والقيع بالباء هو 
مقبرتها . قال  :‏ كنا نيع بالذهب . ونقضي الورق ٠‏ ونبيع بالورق» 
ونقضي الذهب . فسألت الى صلى الله عليه وسلم عن ذلك ٠‏ فقال : 
« لابأس إذا كان بسعر يومه . إذا تفرقتما وليس بدكا شيء ». فقد 
رز ل عل امي ودر ادامرا 4 لزن افير 
بغيره ٠‏ مع أن الثمن مضمون على الشتري لم ينتقل إلى ضان البائع . 
فكذلك الببع الذي هو دين السم زة مسد وإن كان مطمونا على 
البائع لم ينتقل إلى ضان الشتري . والبى صلى الله عليه وسالم إما 
جوز الاعتياض عنه إذا كان بسعر يومه ؛ لثلا يريم فيا لم يضمن . 


وهكذا قد نص أحمد على ذلك فى دل القرض وغيره من الديون . 
نا بعتاض عنه بسعر يومه ؛ لثلا يكون ربحا فيما لا يضمن . وهكذا 
ذكر الإمام أحمد عن ابن عباس لما أحاب فى السم أن قال إذا أسامت 


لدان 


في شيء لاه الأجل . ولم جد الذي أسامت فيه لحذ عوضاً بأنقص 
منه ٠‏ ولا تريح عرثين . 


وكذلك مذهب مالك يجوز الاعتياض عنه بسعر يومه .كا أحاب به 
أحمد . ونقله عن ابن عباس . ومالك استثئى الطعام ؛ لأن من أصله 
أن ببع الطعام قبل قبضه لا يجوز . وهي رواية عن أمد وأحمد فرق 
بين أن عم الكيل واللوزون يكيل وموزون . أو غير ذلك . فإن 
امه بغير ذلك : مثل أن يعتاض عن المكيل والموزون كالخنطة والشعير 
الني أَسل فيه بخيل أو بقر . فإنه جوز هذا . كا جوزه مالك. وقبلها 
ابن عباس . إذا كان بسعر يومه . 


وأما إذا اعتاض عنه عكيل أو موزون ٠‏ مثل أن يعتاض عن المنطة 
بشعير كرهه ؛ إلا إذا كان بقدره ؛ وإن بيع الكيل باللكيل . والموزون 
بللوزون ؛ يشترط فيه الحلول والتقابض . ولمذا لا يجوز بيع المنطة 
بالشعير إلا يدأ بيد . ولا بيع الذهب بالفضة إلا بدا بيد . والمسع لم 
بقنض دين السل . فكره هذا . كا يكره هو فى إحدى الروايتين . 
والشافعي فى أحد القولين : بيع الدبن من هو عليه مطلقاً . على أنه 
باع مالم يضمنه ١‏ ولم يقيضه . 
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وأحمد : أنه حون ينم الدبن ممن هو عليه ؛ لأن مافى الذمة مقبوض 
للمدين ؛ ككن إن باعه با لا بباع به نسيثة اشترط فيه الحلول والقبض ؛ 
لثلا يكون ربا . وكذلك إذا باعه بموصوف في الثمة . وإن ناعه بغيرها 


ففيه وجهان : 
أحدما لا يشترط كا لا بشترط في غيرها . 


والثانى بشترط ؛ لأن تأخير القنض نسيئة . كبيع الدين بالدن ٠‏ ومالك 
لم يجوز ببع دين السل إذا كان طعاماً : لأنه ببع . وأحمد جوز بيعه ١‏ 
وإن كان طعاماً أو مكلا . أو موزوناً من بائعه . إذا باعه بغير مكيل 
أو موزون ؛ لأن المي عن بيع الطعام قبل قبضه هو في الطعام المعين. 
وأما نا فى الثئمة «الأعتاش عله من نس الاستفاة:: 

وفائدته سقوط مافي ذمته عنه . لا حدوث ملك له . فلا يقاس 
هذا بهذا . فإن اليم المعروف هو أن ,لك المشترى ما اشتراء ٠‏ وهنا 
لم علك شيثاً ؛ بل سقط الدبن من ذمته . وهذا لو وفاء مافى ذمته لم 
بقل نه باعه درام سرامم ٠‏ بل يقال : وفاءه حقه ؛ خلاف مالو باعه 
دراه معينة بدرام معينة ؛ فإنه بيع ٠‏ فلا كان في الأعيان إذا باعها يجنسها 
لم يكن ببعا ء فكذلك إذا أوفاها من غير جنسها لم يكن ببعا . بل 
هو إيفاء فيه معنى المعاوضة . 


ندند 


وللهذا لو حلف ليقضينه حقه فى غد . فأعطاه عوضاً بر فى ينه في 
أصم الوجبين ٠‏ فتهبه عن بيع الطعام قبل قبضه ريد به ببعه من غير 
البائع . فيه تزاع . وذلك أن من علله بتوالي الضان بطرد المي وما 
من علل الي بنمام الاستيفاء . وانقطاع علق البائع حتى لا يطمع فى 
الفسخ . والامتتاع من الإقباض ٠‏ إذا رأى الشتري قد ريح فيه .فهو 
يعلل ذلك فى الصبرة قبل نقلها . وإن كانت مقبوطة . وهذه العلة 
منتفية فى ببعه من البائم . 

وأيضا فبيعه من البائع بشبه الاقلة ٠‏ وفى أحد قولي العلماء مجوز 
الإقالة فيه قبل القبض . والاقلة هل هي فسخ او سع ؟ على قولين . 
ها روايتان عن أحمد . فإذا قلنا : هي فسخ ل بجر إلا مثل الثمن . 
وإذا قلنا هي بسع ٠‏ ففيه وجهان . ودين السلم جوز الإقالة فيه بلا نزاع . 

فعلم أن الأمس في دين السلم أخف منه فى ببع الأعيان : حيث 
كان الأ كثرون لا يجوزون ببع الببع لبائمه قبل التمكن من قبضه . 
ويجوزون الإقالة فى دن السلم . والامتياض عنه يجوز كنا جوز الإقالة ؛ 
لكن إنا بكون إقلة إذا أخذ رأس ماله أو مثله » وإن كان مع زيادة» 
أما إذا باعه بغير ذلك فليس إقالة ٠‏ بل هو استيفاء فى معنى البيع 

وأحمد جوز بيع دين السلم من الستسلف ؛ انناعا لابن عباس ٠‏ وابن 
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عباس يقول : « نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام 
قبل قبضه » ولا أحسب كل شيء إلا عنزلة الطعام . فابن عباس لا يجوز 
الببع قبل القبض . وجوز ببع دين السلم تمن هو عليه إذا ل يربح ٠‏ 
ولم يفرق ابن عباس بين الطعام وغيره . ولا بين الكيل والموزون 
وغيرها ؛ لأن الببع هنا من البائع الذي هو عليه . وهو الذي يقبضه 
من نفسه لنفسه ؛ بل ليس هنا قض ؛ لكن بسقط عنه ماني ذمته . فلا 
فائدة فى أخذه منه ثم إعادته إليه . وهذا من فقه ابن عباس . 


ومالك جعل هذا بنزلة ببع المعين من الأجنبى . فنع ببع الطعام 
السلف فيه من المستلف . وأحمد لم يجمله كنيع الطعام قبل القبض من 
الأجنى 1 قال. مالك و بل حوؤهة يقن :امكل والوزون 5 احا 
ابن عباس . وأما اللكيل والموزون . فحكرهه . للا بشبه بيع 
الككن انكر من تكو شاي :نا 015 تومته ضطيقية اشاس 
من الطرفين . 

وأما إذا اعد عتمت عنييه قد مكل شا هر دونه خوره: لآن 
هذا من الاستيفاء من النس ؛ لامن باب الببع . كنا بستوني عن اليد 
بالرديء . والخنطة والشعير قد يجريان مجرى الخنس الواحد ؛ ولهذا فى 
جواز بع أحدها بالآخر متفاضلا روايتان : 


( إحداهما ) : النع . كقول مالك . 
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و( الثانة ): الجوازءكقول أبى حنيفة ٠‏ والشافعي . وهنذ 
الكراهة من امد ف المكل وللوزون ككل أو موؤون + قد يقال 
هي على سبيل التتزيه . أو يكون إذا أخر القبض . وهذا الثانى أشبه 
باصرل أحين و لصوامة 3 وهو مواجحب الدلئل العمرعى وذلك أنه إذا 
باع الكيل كيل أو الوزون بموزون اشترط فيه الخاول والتقابض . 
فإن باع أحدهما بالآخر فعنه في ذلك روايتان . وهذا بناء ملى أن 
العلة فى الأضاف الستة هي التائل . وهو محكيل جنس . أو 


موزون جدس 


فإن العياء متفقون على أن بيع الذهب بالفضة نسيئة لا يجوز . 
وكذلك د بيع البر والتمر . والشعير واللح بعضه ببعض نساء لايجوز . 
لفل 0 المثل ‏ وهو الكيل والوزن أو الطعم أو جموعما ‏ 
حرم النساء فها جمعها علة واحدة . وهذه الأقوال هي روايات عن أحمد . 
فالهائل وهو مكيل جنس ء أو موزون جنس : هو المشهور عنه . وهو 
مذهب أنى حتيفة . م : وهو مذهب الشافعي . وتجموعها قول ابن 
انيه وغوه ة واه قولي الشافعي . وهو اختيار الشبخ أبى عمد 
القدسى . ومذهب مالك قريب من هذا ٠‏ وهو القوت . وما يصلحه . 


وإذا كان كذلك : فدين السلم وغيره من الديون إذا عوض عنه 
مكيل وجب قبضه فى مجلس التعوبض . وكذلك اللوزون إذا عوض 
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عنه بموزون : مل أن يعوض عن الحرير بقطن أو كتان . فإذا بيع 
المكيل بالكيل ببعا مطلقا بحيث لا يقبض العوض فى الجلس لم يجز ؛ 
حلاف ماإذا بيع يحيوان أو عقار ؛ فإن هذا لا بشترط قبضه فى 
الجلس فى أصم الوجبين . وهو المنصوص عنه . فكلام أحمد يخرج على 
هذا . ونهيه عن الببع يحمل على هذا . ولحذا قال : إذا حل الأجل يشترى 
منه مالا بكال ولا يوزن . فأطلق الإذن فى ذلك ؛ بخلاف المكيل والموزون . 
فإنه لا بشتري مطلقاً ؛ بل يقض ف الجلس ٠‏ 5 إذا بع بعين . 

بدل على ذلك أن أحمد انبع قول ابن عباس في ذلك . وابن 
عباس قال : إذا أسامت فى شيء لغخاء الأجل ولم جد الذي أسلمت 
فيه ٠‏ خحذ عوضاً بأنقص . ولا تريح عرنين . فإنها نهاه عن الريح فيه : 
أن يسعه دين السلم 0 نما يساوي وقت الاستيفاء ؛ ولهذا أحمد 
منع إذا انتوق عه مكلت كالشعين بت أن يكون بزيادة . ولم يفرق 


ابن عباس بين أن يبيعه عكيل أو موزون ء وبين أن بعه بغيرهما . 


ولس هذا من رنا الفضل . فيقال : إن ابن عباس يجيز ربا 
الفضل ؛ بل ببع الذهب بالفضة إلى أجل حرام بإجماع المسامين ٠‏ وكذلك 
ببع الخنطة بالشعير إلى أجل . وهذا قياس مذهب أحمد وغيره ؛ فإن 
مافى الذمة مقبوض ٠‏ فإذا كان مكيلا أو موزوناً وباعه يكيل أو موزون 
ولم يقبضه فقد باع مكيلا كيل ولم يقبضه . وأما إذا قبضه فهذا حائز . 


للك 


وقد ثبت فى مذهب أحمد أنه إذا باع .ذهب از أن بأحذ عثنه 
ورقا ٠‏ وإذا باع بورق حاز أن يأخذ عنه ذهباً فى الجلس . كا فى 
حديث ابن عمر . وهذا أخذ عن الموزون بالوزون . فإذا جاز ذلك فى 
اللمن جاز في الثمن . لدس بنها فرق. إلا على قول من يقول : هذا مبيع لم 
بقنض . فلا يجوز ببعه . وقد ظبر فساد هذا الأخذ فى السلم . وابن عباس 
الذي منع هذا جوز هذا ٠‏ وأن بيع دين السام من بائمه ليس فيه 
محذور أصلاء كما فى ببعه من غير بائمه ؛ لا بتوالي الضان ٠‏ ولا 
غير ذلك . 


« من أسلف فى شيء فلا يصرفه إلى غيره » فعنه جوابان : 

أعدعا : أن الدبف طفق 

والثاتى : المراد به أن لا يجعل السلف سلا فى شيء آخر . فيكون 
معنا ابي عن ببعه بشعيء معين إلى أجل . وهو من جنس بيع الدين 
بالدين . ولهذا قال : « لا يصرفه إلى غيره » أي لا بصرف المسلم فيه 
إلى مسل فيه آخر . ومن اعتاض عنه بغيرء قايضاً للعوض لم يكن قد 
جعله سلا في غيره . وبسط هذه المسائل لا يحتمله هذا الجواب . 

لكن الرخصة فى هذا الباب ثابّة عن ابن عباس . وهي مذهب 


/اام 


مالك . وأحمد رخص فيه أكثر من مالك . وما ذكرء الخرق وغبره . 
قد قيل : أنه رواية أخرى . كا ذكره ابن يموق وعغبره رواية 
عن أحمد . والصواب أن هذا ائز ١‏ لا دليل على محرعه . والله أعلم . 


روسل 
عن الرجل يسم فى شيء ٠‏ فبل له أن يأخذ من المسلم إليه غيره . كن 
أسل فى حنطة ؟ فهل له أن يأخذ بدلها شميراً . سواء تعذر السلم 
فيه أم لا ؟ 
فأحاب : إذا أسلم فى حنطة فامّاض عنها شعيراً وتحو ذلك : فهذه 
فيها قولان للعاماء : 
أحدها : أنه لا جوز الاعتناض عن السلم عم كاعر :دهن 


أبى حنيفة والشافعي . وأحمد فى إحدى الروايتين عنه . 


والثانى : جوز الاعتياض عنه في الجلة ٠‏ إذا كان بسعر الوقت . 
أو أقل . وهذا هو المروي عن ابن عباس حيث جوز إذا اسام في 
شئء أت أخَد عوطا بشكه: بولا برح نين ٠.‏ وهو الرواية الأخرى 
عن أحمد . حيث يجوز أخذ الشعير عن المنطة إذا لم يكن أغغلى من 
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قبمة الحنطة . وقال ' بقول ابن اس فى ذلك . ومذهب مالك يجوز 
الاعتياض عن الطعام والعرض بعرض . والأولون احتجوا بما فى السنن . 
عن الى ملى اله عليه وسل أنه قال : « من أسلم فى شيء فلا 
يصرفه إلى غيره » قالوا : وهذا يقتضى أن لا بيع دين السلم لامن 
صاحبه . ولا من غيره . 


والقول الثانى أصم ٠‏ وهو قول ابن عباس . ولا يعرف له فى 
الصحابة مخالف ؛ وذلك لأن دين السلم دين ثابت . لاز الامتياض عنه 
كبدل القرض ٠‏ وكلثمن فى الببع ؛ ولأنه أحد العوضين فى البيع 
غَار الأعشاض عنه . كالعوض الآخر . وأما الحديث ففى إسناده نظرء وإِنْ 
صم فالمراد به أنه لا يجعل دين السلم سلفاً فى 00 ؛ ولهذا قال : 
«فلا يصرفه إلى غيره» أى لا يصرفه إلى سلف آخر . وهذا لا يجوز لأنه 
يتضمن الريح فيا لم يضمن . وكذلك إذا قاض عن تمن البيع والقرض 
فإكا يعتاض عنه بسعره .كما فى السنن عن ابن عمر أنهم سألوا النى صلى 
لله عليه وسلم فقالوا : إنا نيع الابل بالنقيع بالذهب ونقبض الورق ونبيع 
الورق ونقض الذهب . فقال : «لا بأس إذا كان بسعر يومه اذا افترقتما 
ولس بشم شيء » فيجوز الاعتياض بالسعر لثلا يري فيا لم يضمن . فإن 
قيل فدين السلم بتبع ذلك فنهي عن ببع مالم يقبض . قيل : ابي اما كان 
فى الأعيان لافى الديون . 
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وقال رم الل 0 


ضفل 


«عوض الثل »كثير الدوران فى كلام الملماه ‏ وهو أعي لا بد منه 
فى العدل الذي به تنم مصلحة الدنيا والآخرة ٠‏ فبو رحكن من أركان 
الشربعة مثل قولمم : قيمة الثل . وأجرة الثل . ومهر الثل . وتحو 
ذلك . كا فى قول النى صلى الله عليه وسلٍ : « من أعتق شركا له 
في عبد ٠‏ وكان له من المال ما نبل من العبد . قوم عليه قيمة عدل , 
لاوكس . ولا شطط . فأعطى شركاءه حصصهم ٠‏ وعتق عليه العبدء . 
وفى حديث أنه قضى في بروع بنت واشق عبر مثلها . لااوكس . ولا 
شطط ‏ يحتاج إليه فيا يضمن بالإنلاف من النفوس . والأموال . 
والأبشاع ٠‏ والنافع ٠‏ وما يضمن بالثل من الأموال والنافعم ٠‏ وبعض 
النفوس . وما يضمن بالعقود الفاسدة . والصحيحة أيضا ؛ لأجل الأرش 
فى النفوس والأموال . 


() محلا في البيع الفاسد . 
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ويحتاج إليه في للعاوضة للفير . مثل معاوضة الولي للسلمين . 
ولليتّيه ٠‏ وللوقف وغيرم . ومعاوضة الوكيل كلوكيل فى العاوضة ء 
00 والشازت + وتتاركة اهن تلق عله عق الف اريس 
اج إليه فيا 0 و شناكم كاك البارة + .وشرة الفلقاء 
لات الحج . أو للادمسين : كالمعاوضة و 00 


ومداره على القباس والاعشار للغيء عثله . وهو نفس العدل . 
ونفس العرف الداخل فى قوله : ( يَأْمُيْهُملْسَمَرُوفٍ ) وقوله : ( وس 
بآلدِنٍ ) وهذا متفق عليه بين السامين ؛ بل بين أهل الأرض ؛ فإنه 
اعبار فى أعيان الأحكام لافى أنواعها . 

وهو من معى القسط الني أرسل الله له الرسل ء وأتزل له 
الكتب . وهو مقابلة الحسئة عثلها ؛ والسيئة عثلبا .م قال تمالى : 
١‏ عَْجَرَه الحسن إلَاالسث ) وقل : ( مَلَِيمْعسَوَمحنا 

ِلَحْسَنَ نهآ أَوْردُوهَا ) وقال : ١‏ وَحَرَوأْسَوِسَيتَةٌمتلُهَا ) وقال : 


( كيب عََكْالْيِصَاص فِالْفَتَلَ ) وقال : ( هَمَنِأَعتَدَى عَلكُم عدوأ 
عَيِِبِمِئْلِمَاعْتَدَْعَيْحٌ 02٠)‏ وقال :( وَإِنَْعَاقَسمفَصَامِوأَيِمْلٍ 


لكن مقابلة الحسنة عثلها عدل واجب 3 والزيادة إحسان مستحب ١‏ 


حك 


والنقص ظلم محرم ٠‏ ومقابلة السيئة عثلها عدل ائز . والزيادة حرم . 
والنقص إحسان مستحب . فالظلم للظالم . والعدل للمقتصد . والاحسان 
المستحب للسابق بالخيرات . 

والأمة ثلاثئة : ظالم لنفسه . ومقتصد . وسابق الخيرات . 

وكثيراً ما بشته على الفقهاء ويتنازعون فى حقيقة عوض الل فى 
جنسه ومقداره . في كثير من الصور ؛ لأن ذلك مختلف لاختلاف 
الأمكنة والأزمة + وَالالعوال والأعواض والعونات: والمتنار ين :+ فقول 


«عوض الل » هو مثل المسمى في العرف . وهو الذي يقال له : 
السعر والعادة ٠‏ فإن السمى في العقود نوعان : نوع اعتاده الناس 
وعرفوه ٠‏ فهو العوض المعروف العّاد . ونوع نادر ؛ لفرط رغية . 
أو مضارة . أو غيرها . ويقال فيه تمن الثل ٠‏ ويقال فيه الثل ؛ لأنه 
بقدر مثل العين . ثم يقوم بثمن مثلها . فالأصل فيه اختيار الآدمبين . 
وإرادتهم ورغتهم . 

ولهذا قال كثير من العلاه : قيمة الل ما بساوى الشىء فى نفوس 
ذوي الرغات . ولا بد أن يقال : فى الأس لاد . فالأصل فبه إرادة 
الناس ورغبتهم . وقد علم بالعقول أن حك الشيء حك مثله ٠‏ وهذا 
من العدل والقياس والاعشار ٠‏ وضرب الل الذي فطر الله عباده عليه. 
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فإذا عرف أن إرادتهم المعروفة للشيء عقدار علم أن ذلك تمن مثله. وهو قيمته 
وقيمة مثله ؛ لكن إنكانت تلك الرغة والإرادة لغرض محرم . كصنعة الأصنام : 
والصلبان . ونحو ذلك . كان ذلك العوض محرما في الشمرع . 
فعوض الثل فى الصربعة يعتبر بالمسمى الشرعي . وهو : أن تسكون 
التسمية شرعية . وه الماحة . فأما النسمية الحظورة إما لخفسها : 
كالخجر . والختزير . وإما لمنفعة محرمة فى العين : كالب لمن يعصره 
حمراً . أو الغلام لمن يفجر به . وإما لكونه تسمية مباهاة ورياء لا يقصد 
. أداؤها . أو فيبا ضرر بأحد المتعاقد.ن . كالمهور التى لا يقصد أداؤها . 
وهي نضر الزوج إلى أجل . كا يفعله جفاة الأععراب . والحاضرة . ونحو 
ذلك ؛ فإن هذا ليس بنسمية شرعية ٠‏ فليس هو ميزاناً شرعيا يعتبر 
به الل . حيث لا مسمى . 

فتدر هذا فإنه نافع , خصوصاً فى هذه الصدقات الثقيلة المؤخرة . 
التى قد نهى الله عنها ورسوله ؛ فإن من الفقهاء من يعتيرها فى مثل 
كون الأيم لاتزوج إلا عبر مثلها . فيرى ترك مانهى الله عنه خلافاً 
للشريعة ؛ بناء على أنه مبر الثل . حتى فى مثل تزويح الأب وتحوه . 
يذ" ال :00 


إذا عرف ذلك فرغبة اللاسىس كثيرة الاختلاف والتنوع . فإنها 
20 
)١(‏ بياض بالاصل . 


ارفك 


مختلف بكثرة الطلوب وقلته . فعند قلته ,رغب فيه مالا .رغب فيه 
عند الكثرة . وبكثرة الطلاب وقلتهم ؛ فإنا كثر طالبوه يرتفم أتنه؛ 
بحلاف ماقل طالبوه . وبحسب قلة الحاجة وكثرتها وقوتها وضعفها ٠‏ 
فمن كراء الحاجة وقوتها ترتفع القيمة مالا ترتفم د قلتها وضعفها . 
وبحسب المعاوض . فإن كان مليا . دينا : برغب فى معاوضته بالثمن 
الطلق عندنا : هو الملى عاله » وقوله ٠‏ وددنه . هكذا نص أحمد . 


وهذا الممنى وإن كان الفقباء قد اعتبروه فى مبر الل . فهو يعتير 
أيضا فى تمن الثل ء وأجرة الثل . 


وبحسب العوض فقد يرخص فيه إذا كان بنقد رائج مالا يرخص 
فيه إذا كان بنقد آخر دونه فى الرواج : كالدرام ٠‏ والدنانير باصق 
في هذه الأوقات ؛ فإن المعاوضة الدرام هو المعتاد . 


وذلك أن اللمطلوب من العقود هو التقابض من الطرفين ٠‏ فإذا 
كان الباذل قادراً على التسليم . موفيا بالعهد .كان حصول المقصود 
بالعقد معه ؛ بحلاف ما إذا م يكن تام القدرة أو تام الوفاء. وعراتب 
القدرة والوفاء مختلف . وهو الخير المذ كور فى قوله : ( مَكَاتوَهَةْإِنَ 
ِلِمْتُفِِمَحَيا ) قالوا : قوة على الكسب ٠‏ ووفاء للعهد . 
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وهذا يكون فى البائع وفي المشتري . وف المؤجر ٠‏ والمستأجر : 
والناكس والمكوحة ٠‏ فإن المبيم قد يكون حاضراً ٠‏ وقد يكون غائياً ٠‏ 

فنبئن 'الخاضر: أقل.مق سعن الفائب"+ .وكذلك: الشترئ قد..يكون قافرا 
فى الحال على الأداء ؛ لأن معه مالا . وقد لا يكون معه لكنه بريد 
أن يقترض أو يدع السلعة . فالئمن مع الأول أخف . 

وكذلك اللؤجر قد يكون قادراً على تسليم المنفعة المستحقة بالعقد 
يق لتارقيا الستاج :بل كلقة :وقد لا تمك المستاجض مق النتبناء 
لمنفعة إلا بكلفة ؛كالقرى الى ينتامها الظامةمن ذي سلطان أو لصوص . 
أو تنتامها السباع . فلست قيمتها كقيمة الأرض التى لا نمحتاج إلى ذلك ؛ 
بل من العقار مالا يكن أن يستوفى منفعته إلا ذو قدرة يدفم الضرر 
من منفعته لاعوانه وانصاره . أو (ستوفى غيره منه منفعة لسيرة ٠.‏ وذو 
القدرة يستوفى كال منفمته لدفع الضرر عنه 

وعلى هذا مختلف الاتتفاع بالستأجر ٠‏ بل والمشتري . والتكوح ٠‏ 
وغير ذلك . فينتفع به ذو القدرة أضعاف ما يتتفع به غيره ؛ لقدرته 
على جلب الأسباب التى مها يكثر الانتفاع . وعلى دفع الموانع المانمة من 
الااتفاع . فإذا كان كذلك لم يكن كثرة الاتتفاع بما أقامه من الأسباب 
ودفعه من الموانم موجباً لأن يدخل ذلك التقويم . إلا إذا فرض مثله؛ 
فقد تكون الأرض تساوي أجرة قليلة لوجود الموانع من المعتّدين ٠‏ أو 
الساع . أو لاحتياج استيفاء المنفعة إلى قوة ومال . 


6ه 


وسُل 
عن رجل له عند رجل مائة وثمانون . فقال له رجل : تسعها عائة 
وحمسين ٠‏ فبل يجوز ذلك ؟ 


: الحد لله . إن كانت مؤجلة فماعها بأقل منها -الة . فهذا 
07 حالة فأخذ البعض ١‏ وأبرأ ه من البعض . فأجره على 


الله . وقد أحسن . 
ومسل 
عن دين سلم حل . فلم يكن عند المستسلف وفاء ٠‏ فقال : بعنيه 
زيادة على الثمن الأول ؟ 


| فاءاب : لا يجوز ببع دين السلم قبل قبضه . ولا ببع الدين 
بالدين : فهذا حرام من وجبين . ومن وجه ثالث : أنه إن كان باعه 
الدرامم الدرام ٠‏ مثل من باع 3 نسيّة ل جز أن بعتاض عن تنه 


ع0 


ما لا بباع به نسيئة ٠.‏ كذلك من اشترى ديناً بنسيئة لم يجز أن يعتاض 
عنه عالا يباع بثمنه نسيئة . والله أعلم . 
وسكل لكمم الام 
عن الرجل يتدين ء ثم بعسر ويعوت . هل يطالب به ؟ 


ثبت فى المحبح : « أن الشهيد بغفر لكل شيء إلا الدبن » . 


07 


باب القرض 


سئل مسي ار سام 


عن رجل أقرض لرجل ألف درم . فطالبه . فقال : أنا 
ستو أذ اخترئ متك منفا بزائد إن 3 تصير ستة شهور ء 
فهل بجوز ذلك ؟ 


فأءاب : قد ثبت عن النى صلى الله عليه وسلم أنه قال:« لا ريحل 
سلف وبيع » فإذا باعه وأقرضه كان ذلك نما حرمه الله ورسوله . 
وكلاهما بستحق التعزير ٠‏ إذا كان قد بلغه النبي ٠‏ ويجب رد القرض 
والسلعة إلى صاحها . فإذا تعذر ذلك م يكن له إلا بدل القرض ٠‏ وإلا 
بدل السلعة قيمة الثل . ولا بستحق الزيادة على ذلك . والله أعلم . 


4ه 


وسّل 
عن إنسان يريد أن يأخذ من إنسان درام قرضاً يعمر مها ملكه. 
نشترى عا أرطا إل :مندة اسئة ...ويلا كتنب ها ييظى الحننت ماله 
فكيف العمل فى مكسبه حتى يكون بطريق الحل ؟ 


فأحاب : المد لله . له طريق بأن بكرى اللك أو بعضه . يتسلفها 
وبعمر بالأجرة . وإذا كان بعض املك خراباً » واشترط على الستأجر 
جمارة موصوفة از ذلك . فهذا طريق شرعى ٠‏ حصل به مقصود 
هذا . وهذا . 

وأما إذا تواطآ على أن يعطيه درام بدرام إلى أجل. وتحيلا على 
ذلك سعض الطرق . لم يبارك الله لالهذا . ولا لمذا : مثل أن بيعه 
بعض املك بيع أمانة . على أنه يشترى منه الملك فيا بعد بأ كثر من 
اللمن . فهذا من الربا الذى حرمه الله ورسوله . 

وإن كان عند المعطى سلعة يحتاج إليها الآخذ كرضاض يعمر به 
الحام ٠‏ از أن بشتري السلعة إلى أجل ٠‏ ا يتفقان عليه من الريح ؛ لكن 
لا ينبغي للبائع أن بريح على المشترى إلا ما جرت به العادة فى مثل ذلك ؟ 
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وسئل 
من أقرض رجلا قرضاً وامتنع أن يوفيه إياه . إلا فى بلد 
آخر يحتاج فيه المقرض إلى سفر وحمل . فهل عليه كلفة سفره ؟ 
فأءاب : يجب على المقترض أن يوفى اللقرض ف البلد الذي اقترض 
فيه . ولا بكلفه شيثاً من مؤنة السفر والجل . فإن قال : ما أوفيك 
إلا في بلد آخر غير هذا : كان عليه ضان ما بنفقه بالعروف . 


روسل 
ما إذا أقرض رجل رجلا درام ليستوفيها منه فى بلد آخر فبل 
يجوز ذلك ؟ أم لا ؟ 
فأحاب : إذا أقرضه درام لقوق اانه :بك آخن مل أن 
يكون المقرض غرضه حمل الدرام إلى بلد آخر . والقترض له درام في 
ذلك اللد . وهو محتاج إلى درام فى بلد المقرض ٠»‏ فيقترض منه. 
ويكتب له « سفتجة » أي : ورقة . إلى بلد اللقترض . فهذا يصح فى 


00 


أحد قولي العلاء . 

وقبل : نهى عنه . لأنه قرض جر منفعة ء والقرض إذا جر منفعة 
كان ربأ . والصحيح الجواز ؛ لأن المقترض رأى النفع تأمن خطر 
الطريق في نقل دراهمه إلى ذلك اللد . وقد اتتفع المقترض أبضاً 
بالوفاء في ذلك اليلد . وأمن خطر الطريق . فكلاهما منتفع مهذا 
الاقتراض ٠‏ والشارع لا ينهى عما ينفعهم ويصلحبم . وإنا بنهى عما يضرم . 


وسئل رخص الاء 
هل يجوز قرض الدراع الفشوشة . ويأغذها عدداً ؟ 
فأماب : يجوز قرض الدرام الفشوشة . إذا كانت متساوية الغش : 
مثل درام الناس التى يتعاملون مها . وكذلك إذا كان الغش متفاوتاً 
بسيراً ٠‏ فالصحيم أنه يجوز قرضها بالدرام التى يقال عيارها سبعون . 
وعبار غيرها لسعة وستون . 


والصحييم أنه يجوز قرض الخنطة وغيرها من الحبوب . وإ نكانت 
مغشوشة بالتراب والشعير . فإن « اب القرض » أسبل من « ناب 


اللبع » . ولهذا يجوز على الصحبح قرض ايز عدداً . وقرض الخير. 
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وان كان :لا مود عدداً ٠‏ ونجوز فى القرض أن برد ا افترض 


وقال : « خير الناس أحسنهم خا 0 


وكذلك يجوز قرض البيض ونحوه من المعدودات . فى أصم قولي 
العياء ؛ فإن النى صل الله عليه وسام اقترض حيواناً . والحيوان 


روسل 
عن جندي له إقطاع . ويجي. إلى عند فلاحيه فيطعموء . هل بأ كل ؟ 


فأماب : إذا أ كل وأعطام عرض ماأ كل فلا بأس . والله أعلم . 


و 


وسثل 


عن معل له دين عند صانع يستعمله لأجله . يأ كل من أجرته ؟ 


فأءاب : لا يجوز للأستاذ أن ينقص الصانع فزن أجرة مهد 4 لاحل 
ماله عنده من القرض ٠‏ فإن فعل ذلك برضاه كان رابا ظالماً عاصياً 


زفرق 


وسثل ر فص الا 


عن رجل له إقطاع أرض يعمل له أربعائة أردب . فأعطى الفلاحين 
فوة قارب مائق أردب . فسجلوه لسعأئة درم . قبل ذلك را ؟ 

فأءاب : الجد لله . كل قرض جر منفعة فهو ربا ؛ مثل أن يبابعه 
أو يؤاجره ٠‏ ويحاسه ف المابعة واللؤاجرة لأجل قرضه . قال النى صلى 
لله عليه وسهم : « لايحل سلف وبيع » . 

فإنه إذا أقرضه مائة درم وياعه سلعة تساوي مائة عائة وحمسين كانت 
نلك الزيادة ربا . وكذلك إذا أقرضه مائة درم . واستأجره بدرهمين 
كل يوم . أجرته تساوي ثلاثة ؛ بل ما يصنع كثير من المعلمين بصنائعهم 
يقرضونهم ليحالوم فى الأجرة ٠‏ فهو ربأ . 

وكذلك إذا كانت الأرض أو الدار أو الحانوت تساوي أجرتها 
ماثة درم . فأ كراها عائة وحخمسين ؛ لأجل المائة التى أقرضها إياه » 
فهو ربا. 


وأناية توك" ابيع قزكا نا و نزاعه يبعز عله قربا ان 
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ترات الأرف نم وإن كان عاملا» واك كان متتاجرا .فكانسه 
أجره أرضا يقويها بالأجرة المسماة . فإذا انقضت الإحارة استرجع الأرض ‏ 
ونظيره القوة 5 وهدا فيه نزاع بان العاماء : 


منهم من يقول : المنفعة هنا مشتركة بين اللقرض والقرض ؛ فإن 
القرض له غرض فى عمارة أرضه مثل « السفتجة » وهو أن يقرضه 
ساد لستوفي فى بلد آخر ٠‏ فير القرض خطر الطريق ٠‏ ومؤونة امل . 
ورخ المقترض منفعة الافتراض . 


وكذلك « القرة » لس مقصود المقوى يأخف زيادة على قوته ؛ بل 
متاج إلى إحارة أرضه . وذلك محتاج إلى استئجارها ٠‏ فلا تتم مصلحتها 
إلا بقوة من المؤجر لحاجة المستأجر . وفى التحقيق ليس المقصود ,القوة 
القرض بل تقويته بالبذر. كم لو قواه بالبقر . 


ومنهم من بجعله من باب القرض الذي يجر منفعة . إئا القوة من 
هام منفعة الأرض ٠ك‏ لو كان مع الأرض بقر ليحرث عليها ٠‏ فيكون 
قد أجر أرضاً وبقرأً : فهذا حائر بلا ريب» ولكن القوة نفسها لا تبقى . 
ولكن يرجع فى نظيرها . م برجع في الضاربة فى نظير رأس المال . 
فلبذا منع من منع من العلياء من ذلك ؛ لأن الإحارة ترجم نفس العين 
فنها إلى اللؤجر . والستأجر قد استوف النفعة . ومثل هذا لا يجوز في 
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القرض ١‏ فإنه لا يجب فيه إلا رد الثل بلا زيادة . 


ولو اجرف غلطة او يحوها ليتتفع مهاء ثم يرد إليه مثلها مع الأجرة : 
فهذا هو القرض الشروط فهه زيادة على الثل . وهذا النزاع إذا أكراء 
بقيمة الثل . وأقرضه القوة وحوها مما يستعين به الكتري ٠م‏ لو 
أكراء حانوتاً ليعمل فيه صناعة أو مجارة . وأقرضه مايقيم به صناعته, 


او جارته . 


فأما إن أكراه بأ كثر من قبمة الثل لأجل القرض . فبهذا لاخير 
فيه ؛ بل هو القرض الذي بجر الربا . 


باب ال شن 


ستل ار خم الام 
عن رجل أرهن داره عند رجل على مال إلى أجل : لخل الأجل . 
وهو عاجز . فقال الرتن : بعنى الدار بشرط إن وفيتى أخذتها بالثمن . 
وإن سكتتها لم آخذ منك أجرة . فهل اللبع صحبح ؟ وقد عمر المشترى 
فوقها ناء . ها حكه ؟ 
فأماب : ليس هذا بيغا صحيحا ؛ بل تعاد الدار إلى صاحبها ٠‏ ويوق 
ادن المستحق .: واليارة الى عمرها المغترى بحسب له . والله أعلم . 


وسئل رام الا 


عن رجل له نصف بستان . والباقي لرجل آخر . واستعار من 
شريكه نصفه ليرهنه ندبن إلى أجل . وعرفه مقدار الدين والأجل 
فأعاره . ورهن الستان عند صاحب الدين ٠‏ ثم إنه فك نصيبه وياعه 


لصاحب الدين يمن معلوم ٠‏ وتقاصا . فهل [ه ذلك ؟ وهل يبقى نصيب 


كلم 


العير مرهوناً على باق الدين ؟ أم له الرجوع فى كل وقت ؟ 


فأحاب : المد لله . نعم يجوز للمدين أن يدع نصيبه لوفاء دينه » 
ما ذ كرواء وإذا باعه وكان مما جب فنه الشفعة فللسريك أخذه بالشفعة . 


وأما نصيب العير فببقى عرهوناً على باق الدين ٠‏ كأ كان قبل ذلك. 
ولبس للمعير الرجوع فى مثل هذه العارية ؛ لتعلق حق المرمن 
بها . والله أعلم 


وسئل ركم الام 
عن رجل عنده رهن على مبلغ إلى مدة معلومة . فليا اتقضى الأجل 
دفع إلى رب الدبن حقه إلا مائة . ثم قطعت القبالة الأولى ٠‏ وكتب 
بالمائة درم حجة . ولم يعد فيه ذكر الرهن . فهل لهمذه المائة الباقية 
بالرهن المذ كور تعلق ؟ 
فأجاب : إذا أوفى الغريم بعض الدين . وبقي بعضه . فالرهن باق 


ما بقي من الحق . إلا أن يحصل مايوجب فكاكه : مثل فك المرتمن 
له ونحو ذلك . 


فد 


رسُل 
عن رجل أرهن داره ثم أشهد على نفسه. أنه عوض امر أنه بالدار 
عن حقها من مدة عشر سنين . فهل بيبطل الرهن ؟ وهل يجوز 
للمرتهن أن يؤجر الدار ؟ 
فأحاب : المد لله رب العالين . لابقبل إقرار الراهن بما بيبطل 
الرهن ٠‏ وإن قبل : إنه إذا أقر بالرهن فللمقر له أن يطله وجب 
إقراره بلا ريب . لأنه إذا أقر أن الرهن كان ملكا لغيره . وأنه 
رهنه يدون إذنه لم يبطل الرهن بمجرد ذلك . والله أعلم . 


دسل 
حمن له على شخص دين ٠‏ وأرهن عليه رهناً . والدين حال . 
ورب الدين محتاج إلى دراهمه . فهبل يجوز له ببع الرهن ؟ أم لا ؟ 


فأحاب : إذا كان أذن له فى ببعه حاز ء وإلا باع الحا بم ان أمكن: 
ووفاه حقه منه . ومن العلاءه من يقول : إذا تعذر ذلك دفعه إلى ثقة 
بيعه ٠‏ ويحتاط بالإشهاد على ذلك . ويستوفى حقه منه . والله أعلم . 
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وسثل 


عن رجل أعى أجيره أن برهن شيا عند شخص . فرهنه عند 
غيره . فعدم الرهن . للف صاحب الرهن إن لم يأته به لم يستعمله . 

ووار وو وو يه 
: الجد لله اي ب 0 الرهن باق بعينه 


وسئل ركم الا 


عن رهن عند رجل على ملغ إلى مدة . وقد انقضت امدة ٠‏ ثم 
إنه أرهنه بإذن مالكه على البلغ عند إنسان آخر ٠‏ وقد طلب الراهن 
الثانى ماعلى الرهن . وحبس لأجله ٠‏ ولم يكن له ما يستفكه . فهل يجوز 
بعه ؟ أم لا ؟ 

فأءاب : نعم يجوز بع الرهن لاستيفاء الحق منه والحالة هذه ؛ 
لاسها وقد أذن الراهن الأول في الرهن على الدين ٠‏ فيجوز ببعه 


00 


حينثذ لاستيفاء هذا الحق منه . فإذا أمكن ببعه واستيفاء الحق منه لم 


روسل 
عن امرأة أسرت ولا ملك وزوج وأخ ٠‏ فأرهنوا ملكا على 
درام لأجل فكاكها . وراح أخوها الدرام فى طلها . فوجدها 
حصلت بلا ثمن . فرجعت إلى بلدها . وتخلف أخوها في حوانجه . 
فاما وصلت ووجدت ملكها مرهوناً على الدرام » فقالت : يرهن مالي 
بشير أمري ؟ وأنكرت أن أغاها سم إليها شيئا من الدرام . فبل 


فأماب : لا شيء عليهم والطالة هذه ٠‏ بل يعاد إليها ما قبضه أخوها . 
ويفك الرهن على ملكبا . والله أعلم . 
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وسلل ركم الام 


عن رجل أقرض عمه خمسة آلاف درم . ثم إن أبن عمه تدين 
أن الخمسة الغامان دون الحارية رهن عند أحاب الدين . ثم إنه باع 
الغامان وأوصلها لمن كانوا رهنا عنده ٠‏ ثم إن صاحب المسة آلاف 
اشترى الارية بالدين الذي إه عليه . فسكوء أصحاب الدين الذين أخذوا 
ثمن الغلمان ؛ لبأخذوها من دنهم أيضا . فبل لمم ذلك ؟ أم لا ؟ 
وهو لم يكن ضامنا . ولا كفيلا ؟ 


فأءاب : الجد لله . إذا لم تكن الجارية مرهونة عند أهل الدين 
الثانى : ل يكن لأعل هذا الدين اختصاص بها دون بقية الغرماء . 
اتفاق المسامين . فكيف يكون إذا كان قد وفاها من الدين الذي 
اغيم ؛ فإن العدل فى الوفاء بين الغرماء بعد الحجر على اللفلس واجب 
بانفاق الأمة . وأما قبل الحجر ففيه نزاع . 


وسثل ركم الام 


عن رجل له دين على إنسان . فوجد ولده را كبا على فرس . 
فأخذ الفرس منه » ضر المديون إلى صاحب الفرس ٠‏ قطاليه صاحب 
الدين بدينه . فقال له : خذ هذه الفرس عندك حتى أوفيك دينك . 
فقال له صاحب الدين : لي عندك فطة . مالي عندك فرس . وهذا 
حموان . والوت والماة ببد الله سبحانه وتمالى . فقال له المديون : 
راك الله من هله الفضة شا عدت كاذ ق درق ٠‏ فقعدت عند 
صاحب الدين أياماً يعلفها ويسقبها . ولا بركها . فأسقطت الفرس ميتة. 
تستهل قضاء الله وقدره 3 غحاء رجل آخر غير المديون ادى 
أن الفرض له :+ يوطالت: تشفط الزمن :فقمالن ماب الدين انا 
وكيا اع كد رولا مره نميل عب بل حامي ادن + اد 
على الذي أرهن الفرس قيمة السقط . أم لا ؟ وم يكون قيمة السقط ؟ 


فأحاب : إذا قضت الفرس من مالكبا بغير حق فله طبان ما 
نقصت . وهو تفاوت ما بين القمات . فإن كان المستولى عليها غاصا متعديا 
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فقرار الضان عليه ٠‏ وإن كان مغروراً ولم يتلف سبب منه فقرار الضان 


على الأول الذي غره ٠.‏ وضمن له الدرك . والله أعل . 


روسل 


عن رجل نحت بده رهن على دين . ثم باعه مالكه . فأراد المرتهن 


أن ينبت عقد الرهن ٠‏ ويفسخ البيع . فعلى من بدعى ؟ 


فأحاب بيع الرهن اللازم :دون إذن المرتهن لا يجوز . وللمرتمن 
أن يطلب دينه من الراهن المدن إن كان قد حل . وله أن يطلب 
عود الرهن ٠‏ أو استيفاء حقه منه . وإن شاء طالب البائع له ٠‏ وإن شاء 
طالب المشترى له لكن المشترى إن كان مغرورا فقرار الضضان على 
اللائع ٠‏ يجب عليه ضان أجرة المبيع . وإن كان عالماً بصورة الخال 
فهو ظالم . عليه ضان اللفعة . 
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وسل ركم الل تمالى 


عن رجل أرهن حياصة فاستعملهبا المرتهن . فقطع سيرها . 
وعدم طليها ؟ 
فأجاب : إن كانت نقصت ,استعال المرتهن ٠‏ فعليه ضان ما نقص 
الاستعال . والله سبحانه أعل . 


ين 


باى الضمان 


سثل رصم الآ 


عن رجل ضامن معينا » وقد طلبه غريه بالمال ٠‏ ولم يكن للضامن 
مقدرة . وقد ادعى غرعه عليه » وادعى الإعسار . فبل يحتاج إلى بينة ؟ 
أو القول قوله مع عينه ؟ 


فأجاب : إذاكان الضامن لم يعرف له مال قبل ذلك وادى 
الإمسار ١‏ فالقول قوله مع ينه في ذلك ٠‏ ولا يحتاج إلى إقامة بيشة . 
طائفة من الخنفية فها ذكروه عن مذهب أبى حنيفة . وحكى منع ذلك 
أيضا بل هو حقيقة مذهبه ٠‏ فإنه لا يحوجه إلى بشة إذا تبين أن 


الحال على ما ذكروا . والله أعلم . 
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وسُل 
عن رجل ضمن آخر دين فى الذمة بغير إذنه ٠‏ فبل يجوز ذلك ؟ 
فأجاب : نعم يصح ضان مافى الذمة بغير إذن الضمون عنه. 
ويطالب المستحق للطضامن ؛ لكن إذا قضاه بغير إذن الغريم . فبل له أن 
يرجع بذلك على المدين ؟ فيه قولان لاعلاء. قبل : يرجع . وهو قول 
مالك ٠‏ وأحمد فى المشهور عنه . وقيل : لا رجع . وهو قول أي حنيفة . 
والشافعي . والله أعلم . 


رسكل ركم ال 


عن رجل نحت حجر والده . وضمن بفير رضا والده ٠‏ ضمن 
أقواماً مستأجرين بستاناً أربع سنين . وتفاصلوا من الإجارة التى ضمنهم . 
وقد فضل علييم شيء كنب عليهم به حجة بغير الإجارة . وقد طلب 
الضامن لهم . فبل يجوز طلله بعد فسخ الإجارة ؟ 

فأجاب : المد لله . إنكان ضمنهم ضاناً شرعيا بما عليهم من 


ت:0 


الدن ٠‏ فلصاحب الحق أن يطالب الضامن بذلك الحق . أو بما بقى 
منه » وليس له أن يطالب بغير ما ضمنه . وإن كان نحت حجر أبيه لم 
يصح ضمانه . وللضامن أن يطلب الغرماء إذا طلب . 


وسئل كم الام 


عن رجل ضمن أملاكا فى ذمته . وقد استحقت . ولم يكن معه 
درام ٠‏ وله موجود ملك بحرز القيمة وزيادة ٠‏ فبل لصاحب الدين أن 
يعتقل الضامن قبل بيع الوجود ؟ أم لا ؟ وإذا اعتقل الضامن وسأل 
خروجه مع رسيم أو تسليم املك لمن يبعه حتى يستوقى الغريم ؟ 

فأجاب : إذا بذل ببع ماله على الوجه العروف لم يجز عقوبته 
بحس ولا غيره ؛ فإن العقوبة إما أن تكون على ترك واجب أو فعل 
محرم ٠‏ وهو إذا بذل ماعليه من الوفاء لم يكن قد ترك واجبا ؛ لكن 
إن خاف الغريم أن يغيب . أو لا يفى با عليه ؛ فله أن يحتاط عليه ؛ 
إما علازمته . وإما بعائن فى وجبه . والترسيم عليه ملازمة . 

ومتى اضقله الحالكم ثم بذل بيع ماله . وسأل التمكين من ذلك 
عكنه من ذلك ؛ إما أن مخرج مع ترسيم . وإما أن يوكل من يديع 
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اللك ويسامه . إذا لم يكن ذلك إلا حروجه . ففي اجخلة لا يجوز عقوبته 
بحس مع عدم ثركه الواجب ؛ لكن يحتاط بالملازمة . 


روسل 

عن ضامن على أن دواب قوم تنزل فى خان البراة ٠‏ وله على الناس 
وظيفة على نزولهم وعلفهم ٠‏ فزاد في الوظيفة ؟ 

فأجاب : ليس للضامن ؛ لافي القمريعة النبوية . ولا في السياسة 
السلطانية . تغبير القاعدة المتقدمة . ولا أن يحدث على الناس مالم يكن 
عليهم موضوعا بأعى ولاة الأمور ؛ بل الواجب منعه من ذلك ٠‏ وعقوبته 
عليه ٠‏ واسترجاع ما قبضه من أموال الناس بغير إذن . 

وأما حك الصصريعة . فإنه ينزل صاحب الدابة حيث أحب . مالم 
تكن مفسدة شرعية . ويعلفها هو ولا يحبر هلى أن يكترى لما ١‏ أو 
يفرف تمن اعد ديراو 1 كرد على ذلك فلا يجوز أن يؤخذ منه زيادة 
على ثمن الثل ؛ بل أخذ الزيادة بمنزلة لحم الختزير اليت حرام من 
وجبين . والله أعلم . 
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وسئل رغص الا 


من بكتب ضهان الأسواق وغيرها من الكتابة التى لا يجوز فى 
العرع . هل على الكانب إثم ؟ فإنه يكتب وبشهد على من حضر با 
يرضى ٠‏ فإن كان لا يجوز فإن الكتاب لا محخلون من ذلك . فبل 
يأنمون بذلك ؟ أم لا ؟ 


فأجاب : ضبان السوق . وهو أن يضمن الضامن ما مب على 
التاجر من الديون ٠‏ وما يقيضه من الأعيان الضمونة ضبان صحبح . وهو 
ضان مالم يجب . وضان الجبول . وذلك جائز عند جمهور العلاء ؛ 
كلك . وأبى حنيفة . وأحمد بن حثبل . وقد دل عليه الكتاب كقوله : 
( وَلِمَنْجَآءَبجَزُبَمِرِوَأَنَأبْه-رَعِيمةٌ ).2 و«الشافعي بطله . فيجوز 
لكاتب والشاهد أن بكتبه ويشهد عليه ٠‏ ولو لير جوازه ؛ لأنه من 
نعائل الأجباف »وول الأمن مك با زراك من القولين 2‏ 
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ومثل 
جمن ضمن رجلا ضان السوق بإذنه . فطلب منه فبرب حتى يز عن 
إحضاره . وغرم بسبب ذلك أموالاء قبل له أن برجم عليه با خسرء في ذلك ؟ 


فأجاب : له الرجوع فيا أنفقه بسبب ضإنه . إذا كان ذلك بالمعروف . 


وسثل ركم الا 


عن رجل ضمن رجلا فى النمة على مبلغ ٠‏ وعند استحقاق المبلغ 
مسك الغريم الضامن . واعتقله في السجن . فطلب الغريم صاحب الدين . 
فأخذه واعتقله ٠‏ وبقى الضامن والضمون فى المجبس . قبل يجوز 
امتقال الضامن ؟ 

فأجاب : مذهب أبى حنيفة وتمد والشافعي والإمام أحمد أن 
للغريم أن يطلب من شاء منها ٠‏ فإذا استوقى لم يكن له مطالية . وله 
أن يطالهها جميعاً . 
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وسل 
فأءاب : إذا ل يكن ضامئنا ولده 2 ولا له عنده مال ءلم جز مطاليته 
ما عليه ؛ لكن إن أمكن الوالد معاونة صاحب الحق على إحضار ولده 
التعريف بكانه ونحوه لزمه ذلك . وإلا فلاشىء عليه . ولا نحل مطاليته 
بشيء من جبته . وعلى ولي الأس كف العدوان عنه . 


و 
وسثدل 

عن كانب عند أمير . واقترض الأمير من إنسان ٠‏ فالزمه الأمير 
الغصب أن يضمن فى ذمته. وضمئه . والكانب نحت الجر من والده. 
فهل يازمه ما ضمئه ؟ أم لا ؟. 

فأماب : إذا ثبت أنه ضامن إقرار وبيئة . أو خطه : زمه ما ضمنه ؛ 
فإن التى صل الله عليه وسلم « قضى أن الزعيم غارم ». فإن 
نت أنه كان محجوراً عليه . غير مستقل بالتصرف لنفسه : لم يصم ضمانه ؛ 
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ولكن لا بفسد المقد بمجرد دعواء الحجر . وإن قال : إن الضمون له 
يعم أنى كنت محجوراً علي . فله نحليفه ٠‏ وكذلك إذا ادمى الإحكراء . 


وسئل رصم الم 


عن ضامن يطلب منه السلطان على الأفراح التى يحصل فيها بعض 
اكاك يق عتساء النيناء «الطرائن اعفان الأعا و وه :“نان 
أعى السلطان بإيطال ذلك الفعل أبطله . وطالب الضامن بالال الذي لم يلتزمه 
إلا على ذلك الفعل :لأن عقد الضمان وجب لذلك الفعل والضمون عنه 
يقد أن ذلك لم يدخل فى الضمان . والضامن يعتقد دخوله ؛ لجريان 
عادة من تقدمه من الضمان بهء وأن الضمان وقع على الحالة 
والعادة المتقدمة . 

فأحاب : ظلم الضامن عمطالبته بما لا يجب عليه بالمقد الذي دخل 
فبه . وإن كان محرماً أبلغ عروعا بهو عاد النقنة ارال أن الظم 
من الحرمات العقلية التمرعية . وأما هذا الغناء فإنما نبي عنه لأنه قد 
يدعو إلى الزنا ٠‏ ما حرم النظر إلى الأجنسية ؛ ولأن فيه خلافاً شاذا ؛ 
ولأن غناء الإماء الذي بسمعه الرجل قد كان الصحابة يسمعونه فى 
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العرسات ٠‏ ا كانوا ينظرون إلى الإماء لعدم الفتدة فى رؤيتهن ٠‏ وسماع 
أصواتهن . فتحريم هذا أخف من تحريم الظل . فلا يدفع أخف الحرمين 
بالتزام أشدما . 

وأما غناء الرجال للرجال فلم يبلغنا أنه كان فى عبد الصحابة . 
ببقى غناء النساء للنساء في العرس . وأما غناء الحرائر للرجال بالدف 
فصروع فى الأفرا ٠‏ كحديث الناذرة وغناها مع ذلك . 


ولكن نصب مغنية للنساء والرجال : هذا متكر بكل ال ؛ يلاف 
من ليست صنعتها . وكذلك أخذ العوض عليه . والله أعلم . 


رسكل 
ابنة الضمون . فأقام الضامن فى السجن حمسة أشهر ٠‏ وأنفق ثلاتماثة 
درم . فهل يازم المضمون النفقة التى أنفقها فى مدة الاعتقال ؟ . 
فأحاب نعم ما ألزم الطامق :نسب عدوان للشبون مل أن 
يكون قادراً على الوفاء ٠‏ فيغيب حتى أمسك الغريم للضامن . وغرمه ما 
غرمه ؛ كان له أن برجم بذلك على الضمون الذي ظامه . 
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روسل كم الام 


عن حماعة ضمنوا شخصاً لرجل . وكان الضامن ضامنا وجه المضمون 
في حبس الصرع . فهل يلزمهم بإحضاره إلى بيته ؟ . 


فأماب : إذا سلمه إليه فى حبس المرع برئ بذلك. ولم يلزمه إخراجه 
من الحسس له ؛ لكن الضمون له يطلب حقه منه ويستوفيه يحم الصمرع 
حينئذ . وإن كان فى الحدس ٠‏ وللحا م أن مخرجه من اليبس حتى بحا 0 
غريعه . ثم بعيده إليه . ولا يلزمه إحضاره إليه وهو فى حيس الشرع 
عند أحد من أئّة المسامين . 

وأحاب أيضا : إذا سلمه ضامن الوجه الذي ضمئوه ضمان إحضار فى 
حبس الصرع ؛ فقد برئوا من الضمان . وكان لأهل الحق الذي عليه 
أن ستوفوا حقوم منه حينئد . وإن احتاجوا إلى الدعوى عليه مكئوا 
من إخراجه إلى مجلس الحك . والدعوى عليه . هذا مذهب أئة المسلمين 
كلك . وأحمد ٠‏ وغيرها . 


06 


وسّل 


عن حمال ربط ماله فى الربيع ٠‏ ولكل مكان خفراء ٠‏ ثم سرق 
من اججال ججل . ولم يكن أحد من الخفراء حاضراً باثناً ٠‏ فبل يازمه 
شىء ؟ أم لا ؟. 

فأءاب : الحد لله . إذا كانوا مستأجرين على حفظهم فعليهم الضمان 
بما تلف بتفريطهم . والله أعلم . 


روسل فر س الل ر وهم 
بوزنه . فبل لمذا الذي وزن امال أن برجع با وزنه على الصبي ٠‏ 
أو على مال أبيه الفائب . وعلى رفاقه فى الكفالة . أم يروح ما 
وزنه مجانا ؟ . 
فأماب : له أن يرجع على من كفله ؛ فإ نكفالة أبيه له تقتضى 


000 


أنه تصرف بإذن أبيه . فيازمه الدين . وتصم كفالته . وإ نكان فى 
فله تحليف الأب أن الاستدانة لم تكن له . 


و 
وسل ابو المباس 


حمن سلم غريه إلى السجان . ففرط فيه حتى هرب ؟. 


فأحاب : إن السجان وحوه من هو وكيل على بدن الغريم ؛ بنزلة 
الكفيل الوجه . عليه إحضار الخصم ٠‏ فإن تعذر إحضاره م لولم 
يحضر اللكفول ‏ يضمن ماعليه عندنا . وعند مالك . 


لذن 


باب الخوال 


ل رم الآ 

عمن أحال بدين على صداق حال . ثم إن الحيل قبض الدين من 
الخال عليه. قبل تصح الحوالة بذلك ؟ وهل يكون هذا القض 
صححاً مبريا لذمة الحال عليه ؟ وهل للمحال مطالية لحيل القابض لما 
قبضه ويرجع ؟. 

فأحاب : الحد لله . نعم ! تصم الخوالة يعمروطها ء وليس للمحيل له 
قض الحال به بعد الحوالة . ولا تبرأ ذمة الحال عليه بالإقباض لما . إلا 
أن يكون بأعس الحال . ٠‏ 

وللمحتال أن يطلب كل واحد من الحال عليه ليعاد منه في ذمته 
ومن القابض دينه بغير إذنه . وإن كان قبض الغاصب بغير حق ؛ بنزلة 
غصب الشماع . فإن التعيين بالغصب كالقسمة . اله أن يطالب 
الغاصب بالقسمة . 

وللمحتال عليه أن يرجع على اليل بما قبغه منه بغير حق ؛ 
ككن للخصم نحليف القر له ' أن باطن هذا الإقرا ر كظاهيء . والله أعلم . 

-:1 آخر الجلد الناسع والعشرين 4 


/اوه 


ل 


خرن 


الصفحة الموضوع 
18٠6‏ « قال رحمه ألله : وأما العقود من المعامللات والنكاح 
فنذكر فبها قواعد امعة » 
ه 5690 أقوال الفقهاء فى العقود هل لابد فيها من الصيغة أو تصح بالأفعال 
أو تصح بكل ما دل على مقصودها من قول أو فعل 
ء 01 هل تقوم الإشارة أو الكتابة مقام العبارة 
37> إذا اختلف اصطلاح الناس فى الألفاظ والأفعال انعقد بكل 
ما يفهمونه 
ب 00318 بيع المعاطاة . هل يقم الخلع بالمعاطاة 
يصح الطلاق بالكتابة 
٠١ 8‏ هل يصح النكاح بدون لفظ الإنكاح والتزويج 
1١‏ تكره العقود والمخاطبة بغير العربية لغير حاجة 
0٠‏ ب 5١‏ الأدلة على أن العقود تصح بكل ما دل على مقصودها من قول أو فعل 
69٠‏ ا 5١‏ الإذن العرفى فى الإباحة أو التحليلأو التصرف كاللفظى 
١68207‏ الأصل فى العبادات التوقيف والأصل فى العادات الإباحة 
؟:"' 2 ١8٠‏ القاعدة الثانية فى العقود حلالها وحرامها 
؟"1 2 *>»: ( يَأُونَ أَمْوّلَأَلكَاس,لبطِلٍ ) 
5١ »"*‏ ( أتَعَوْاشهَ وَدَرُوأْمَابَقيَمِنَارِيَوَاْ ) ربا الفضل 
551-52 06857 بيوع الغرر وما رخص فيه منها 


064 


66- 


٠.١ 


6 


اللوضوع 


أصول مالك فى البيوع أجود من أصول غيره وأحمد موافق له 
أفقه الناس فى البيوع وفى المناسك وفى الصلاة وأجمعهم لذلك 
الإمام أحمد موافق لكل واحد منهم فى الأغلب 

الحيل على الربا نوعان )١(‏ أن يضما إلى أحد العوضين ما ليس 
بمقصود 

(؟) أن يضما إلى العقد المحرم عقدا غير مقصود 

العينة » التورق 

بيع الحب والثمر فى قشره 

بيع المقاثى والمباطخ والمغيبات فى الأرض 

إذا بدا الصلاح فى شجرة أو حديقة فهل يحوز بيع الجميع 

هل صلاح النوع صلاح لسائر الأنواع 

قد يكون العالم فى المسألة أو فى النوع.الواحد من المسائل قولان 
فى وقتين 

قد يكون أهل الخبرة أعلم من الفقهاء فى الأمور الحسية والعادية 
التى لم يباشروها 

هل لازم المذهب مذهب 

الفرق بين أهل العلم وأهل الأهواء فى التأثيم 

ما يوقع الئاس فى الحيل المبتدعة 

حكمة تحريم بعض الأعيان والتصرفات 

١ (‏ إِتَمَايِرد ألسَيِطن أنيوقِع يدنم العداوة والْبِعْصَاء ف اومسر ) الآية 

الحكمة فى النهى عن بيع الثمار قيل بدو صلاحها 

وضع الجوائح وتعليل ذلك 

« لا تبايعوا الثمر حتى يبدو صلاحه وتذهب عنه العاهة » 

« استسدلف من رجل بكرا » الحديث 

تأجيل الديون إلى الحصاد والحذاذ 

عقد النكاح بدون مهر 2 تحديده 

ما صالح عليه النبى أهل خيبر وأهل نجران 


7/8 فصل فى اسستئجار الأرض التى فيها شجر أو مساكن والتفصيل 


00 


الصفحة الموضوع 


فى ذلك 
ان إذا استكرى دارا فيها نخلات أو شجر 
كه إذا ابتاع عبدا له مال 


81846558-1 إذا ابتاع أرضا أو شجرا فيها ثمر أو زرع لم يدرك 

/اهءمة: ا 861 أحاديث فى النهى عن بيع الثمار حتى يبدو فيها الصلاج 

١‏ - 315 الاحتيال على الجمع بين استئجار الأرض والشجر 

3 الجمع بين السلف والإجارة 

35١5 2 1>‏ دلا يحل سلف وبيع » 

15 168 ( همِنِاصْطَرَعربَاعْوَلَاعَادٍ ) الآية 

ب 7١‏ معنى قول ابن عمر القبالات ربا 

اا 7 إذا كان فى تفريق الصفقة ضرر جاز الجمع بينهما 

يف إذا تعذرت القسمة وجب على الشريك البيع أو الإجارة 

“ا ثلا استثجار الظئر للبن 

/ا/ ,6 178 إكراء البهائم لمن يعلفها ويسقيها ويحلبها 

)ع 880 إذا جمع بين بيعه الثمر وإكرائه الأرض للسكنى والمقصود أحدهما 
أو كلاهما 

8 « النهى عن المعاومة وعن المخابرة والمزارعة وكراء الأرض » 

١١7 64‏ فصل حرم بعض العلماء المساقاة والمزارعة ونحوهما 

5١‏ 95 عذر من منع منهما ما جاء فى النهى عن المخابرة وعن كراء الأرض 

5 حجة من يجوز المؤاجرة وينهى عن المزارعة 

110 ( ا6ة من جوزهما وححته 

لا5ة + 948 تأويل من أبطل المساقاة والمزارعة للأحاديث 

٠١١ 6‏ دلالة القياس على جوازهما 

٠6‏ المزارعة أحل من المؤاجرة 

٠١* ٠١١‏ جواز المضاربة 

٠١5 ٠١‏ الإجارة على ثلاث همراتب , ما ييسترط فيها 

ه6٠‏ , ٠١١‏ قياس العكس 

١٠١ , 7‏ الجواب عما احتجوا به من الأحاديث ‏ كحديث رافم ‏ على منع 

المزارعة والمؤاجرة مطلقا 


ب 
0-7 


امن 


الصفحة املوضوع 


» من كانت له أرض فليزرعها أو لبمنحها أخاه وإلا فليمسكها‎ « ١١35 ١٠١ 

1١١3-0‏ يستحب لمن وثق بإيمانه من فعل المستحبات ما لا يستحب لمن لم 
يكن كذلك 

١١5 000656‏ قد يجب التبرع عند الحاجة « النهى عن ادخار لحوم الأضاحى » 

١١١ 1١١7‏ فصل لا يشترط أن يكون البذر من المالك 

٠305‏ ,م ١١55‏ « من زرع فى أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شىء وله 
نفقته » 

ه26 ١١١‏ فصل عمدة من حرم الإجارة والمساقاة 

15" ا ١8١‏ فصل القاعدة الثالثة فيما يحل ويحرم ويصح ويفسد من العقود 
والشروط 

١8١ 7‏ هل الأصل فى العقود والشروط فيها الجواز والصحة لا الحظر 
والفساد ؟ 

٠7‏ ب ١8٠‏ ما يصححه الأئمة الأربعة وأتباعهم وأهل الظاهر وما لا يصححونه 
من الشروط فى البيع والنكاح والعدتق وغير ذلك 

02-989؟١١‏ عمدتهم قصة بريرة « نهى عن بيع وشرط » 

١١5 8‏ شرط الخيار فى النكاح وغيره , استثناء بعض منفعة الخارج من 
ملك الإنسان 

١٠١7 065‏ الاشتراط على المشسترى فعلا ونركا فى المبيع كالتسرى 

ا ١8٠١٠‏ كل شرط ينافى مقصود العقد باطل وكل شرط يتفق مع مقضوده 
صحيح ٠‏ أدلة ذلك من الكتاب والسنة والإجماع والاعتيار مع 
الاستصحاب 

١545 ١‏ غلط من قال لا تصح الهدنة إلا مؤقتة , ما أقت من العهود لم يبح 


5 مع رد مقو 
5 


١854 - ١‏ ( وَلَدَهْرْ لِأْمْتَيهِمْوَعَهْدِهِمَوَعْوْنَ ) الآيات ( النَبوودَيمه دِلَهولسَعْصُونَ. 
ليق ) 1 
١43‏ أحاديث فى الأمر بالوفاء بالعهود والشروط والمواثيق والعقود 
والنهى عن ضد ذلك 
١.‏ ما كان الأصل فيه الحظر والفساد لم يؤمر به مطلقا بخلاف ما كان 
جنسه واجبا ٠.٠٠‏ 


055 


1١ 7/ 


1١6 
١وه‎ 
١ /اه‎ 
١65 
ييل‎ 


ل 
الللدلا 
للملا 


1١ 
فين‎ 
١/١ 
تفن‎ 
١,؛ىةئء‎ 
١و‎ 


يفن 
١7/4‏ 
18١‏ 
١4١‏ 


١14١ 


لديا 


ب ١٠6١‏ « الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا 
والمسلمون على شروطهم » الحديث وسئده 
١‏ الأصل فى الأفعال العادية والأعيان عدم التحريم 
8 الأحكام الجزئية لم تشرع شرعا جزئيا بل كليا 
الأصل فى العقود الرضا ‏ ( إِلَآكن تَكوْ يحرَءعَنْرَاضٍ يَدَُمْ ) 
١69‏ ( وَدَرَعأْمَابَقِيَ مِنَ ريأ ( العقود والقبوض الصادرة فى حال الكفر 
إذا تعاقد المسلمون بينهم عقودا لا يعلمون تحريمها ولا تحليلها 
١650‏ « كل شرط ليس فى كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرطظ » 
الحديث 
6 ( أََعُومّمَلآَسََيِهِمَ ) الآيات 
متى يجوز العمل بالاستصحاب 
١58‏ هل يجوز استعمال العموم الذى لم يعلم تخصيصه أو علم تخصيص 
صورة معينة منها فيما عدا ذلك ٠5.ه‏ 
١‏ «من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع » 
١1/9‏ اسستثئاء بعض المبيع أو بعض المنفعة 
٠‏ ؟/ا١‏ هل بيع الأمة طلاقها 
ه5١‏ هل يجب الوطء ويتقدر 
موجب عقد النكاح السلامة من العيوب 
لال/ا١‏ إذا شرط أحد الزوجين فى الآخر صفة مقصودة أو أنقص أو 
ازيد منها 
١8‏ صلة ذى الرحم المحتاج أفضل من العتق 2 وهل تجب الوصية له ؟ 
وإذا وصى لاجنبى دونه ؟ 
١8٠‏ الغرق بين الملك التام والناقص 


)١(‏ الحلال من الجهتين (؟) الحرام من الجهتين 
ب ١85‏ 0©) الحرام من إحدى الجهتين كاإعطاء المؤلفة ورشوة الولاة ٠٠‏ 


وأعل الشر والظلم ونحوهم 
« إنى لأعطى رجالا وأدع من هو أحب إلى منهم ٠٠9‏ » 


5 


. 


. 


. 


06 


الصفحة الموضوع 
موز كوهد « وقال قاعدة فيا يجب من المعاوضات وتحو ذلك » 


١85 , 6‏ الواجبات فى" المال أربعة أقسام )١(‏ الزكاة (؟) قرى الضيفه 
(؟) صلة الأرحام (5) الإعطاء فى النائبة 

11 البيخيل 

١890 6‏ « أربم من فعلهن فقد برئ من البخل ٠٠٠‏ » 

5 ع لم١‏ ما يجب فى الأموال والأبدان من المنافع 

105 إذا كانت حاجة رب المال مكافئة لحاجة المعتاض فرب المال أولى 

958١قد‏ يوجب الشارع المعاوضة تارة . وقد يوجب عوضا مقدرا 2 وقد 
يوجبهما 2 وقد يوجب التعويض لمعين 


153١‏ إذا امتنع من بيع المضطر حتى مات 
١56 2)‏ أصول الصناعات فرض عند الحاجة إليها 


9و « وقال فصل أقوال المكره بغير حق لغو» 

/153 إذا تلف المال المقبوض بالإكراه تحت يد القابض 

5 « سئل عن حماعة أجبروا على بيع أعيان ليست لهم 
فاشتروها صورة فطولبوا باللمن » 

159 « سكل عن رجل ورث من أنه داراً فأكره والده 
على بيعها » 

0 « سثل عن وقف على جاعة أ كرهوا على ببعه » 

7١١ . ٠‏ « وقال فصل إذا أكره السلطان أو اللصوص ... رجلا 

على أداء مال بغير حق وأكره هو رجلا على إقراطه ... » 


اليك إذا أخذ السلطان من أحد الخليطين زيادة على الواجب ٠٠٠‏ 


. 

حم 
طهلى 
الى 


01 


الصفحة الموضوع 

" « سئل عن رجل سير على يد رجل قاشاً لسامه لولده 
فلم لسامه وناعه 0000 

وو 2 سكل عن عرزا ملكت لولدها ملكا وباعه 4 6 

3 سل عن رجل له زوجة لها ملك فسرق الزوج كنب 

"٠4‏ 714 « وقال فصل يكره شراء الأرض الخراجية إذاكان رفع 


65 5*1 إذا اشتراها وعليه من الخراج ما على البائع لم يكره 

9٠50 , 5:5‏ وارثها أحق بالخراج 

5" إذا أخذه ذمى من الذمى الأول بالخراج وعاوضه 

5١4 ٠7‏ لا يكره للمسلم أخذ الأرض الخراجية من الذمى أو غيره بالخراج 

ل هل يجتمع الخراج والجزية 

115355-65> مكة فتحت عنوة ,2 لا صلحا . ما يتفرع على ذلك هن البيع 
والإجارة 

5١‏ هل تجوز مصالحة المشركين بغير جزية ولا خراج 

امل تمنئع إجارة بيوت مكة ومزارعها لا بيعها 

"51١‏ لا تباع مزارع أرض العنوة وتباع مساكنها 

تحلض السابق إلى أرض المشاعر أحق بها 

56٠*©( 2 51‏ إذا بنى أرضا مشتركة المنفعة فهو أحق بها وليس له المعاوضة 
عليها 

ذف سبب إبقاء أرض مكة بيد أهلها من غير خراج 


51 2غ 5١5‏ يجوز أن يؤمن من ترك القتال فى أرض العنوة على نفسه وماله 


ع « سكل عن مقطع له ماء داخل إقطاعه ويقصد سعه 


06 


الصفدة الملوضوع 


أقطع آخر إل » 
”٠‏ . لازم « سثل عن رجل له عين ماء حارية إذا باع منها أصبع 


ماء إل « 
2" إذا باع الماء بدون القرار » إذا باع الأرض ولم يذكر الماء هل يدخل ؟ 
5١7 0257‏ إذا بيع البثر والعين بكمالها أو جزء منها 
يلف هل فى وقف المشاع شفعة 
٠ »‏ 008 « سثل عن رجلين لما إقطاع فى بلد فاختصا فى جواز 


قلماء 7٠8١‏ « وقال وأما قوله : « الناس شركاء فق ثلاث لخ 3 


3 « سثل عن قوم ينقاون النحل من بلد إلى بلد هل لأهل 
الللد أن يأخذوا مم ره ماجنته النحل عندم » 


حفن على صاحب العسل العشر 

1 ه سثل عن امرأة بات ملكا لما وهي لم تره اكن 
وصف لما. 

فى « سثل عن رجل اشترى فولا ل يره » 


لقف ويل فق رجل: يويك ان الخ روح ؟ 
رقف « سثل عن مماوك لشخص فى بلاد التتر ختار البم في 


لك 


الصفحة الموضوع 
بألاد الشام دون إذن أستاته ع 
يفف « سثل عن كافر باع نفسه لمسل » 


5 إذا دخل المسلم دار الحرب بغير أمان واشترى منهم أولادهم 
525 إذا قهر أعل الحرب بعضهم بعضا أو وهب بعضهم بعضا ٠.٠‏ 
ايف « سل عحمن اشترى عدا فادى أنه حر ... » 


6 - 000 « سل عن ابيع الجوز واللوز ... والفييات فى الأرض » 

2/51 560 هل تشترط الصيغة فى العقود 

لييفا « سل عن رجل اشترى من رجل ستة وعشسرين فدان 
قلقاس خاء من زاد عليه فباعه » 

هف « سل من هاجر من بلاد النتر فاشترى منهم عركونا 

طرف « سثل عن تاجر رسم له بأن لا يأخذ منه شىء على 
مجارته فباع المرسوم على تاجر آخر فام يسافر فبل 
بأزمه أداء الثمن 64 

تغرف « سل عن رجل باع سلعة مثلما يديع الناس ثم تلفت 
السلعة المثلية وطلب منه أكثر من ذلك السعر » 

089 . 78 « سثل عن رجل أخذ سنة الغلاء غلة وقال قاطنى فببا 


011 


الصفحاء الموضوع 


يفف 


تغرف 


قال حتى يستقر السعر ... فبل له ثمن أو غلة » 

1 64 « سكل عن بيع المشاع » 
ما يجوز للشركاء فى المشاع 
« سل عن رجل له شريك فى خيل وباع الشمريك الخيل 
لمن لايقدر رفيقه على تخليصها ... » 
« سثل عن شريك باع نصيبه ونصيب شركاته بلا إذنهم » 
إذا شهد على البائع مع علمه بظلمه 
« سثل هل يجوز بيع الكرم لمن يعصرء حمراً إل » 
« سئل عن شراء الفان لعصير الزيت أو الوقيد » 
« سثل عن رجل حمع بين بيع وإحارة » 

٠‏ 5؟ « سل عمن أخذ ضاناً من ولاة الأمور أن لا يباع 
صنف إلا من عنده إخ » 

٠‏ 559 حكم الشراء منه 

+0« « سئل من ضمن بيع شيء من الأشياء برط أن 
لا بيع غيره شيئاً من ذلك ماحك الشسراء منه » 


١‏ , ©5589 عمعاملة من غالب ماله الحلال أو الحرام 
ع5 هل تتعين الدراهم فى العقود والقبوض 
4 2 555 إذا مات المضارب والمودع ولم يعين الوديعة والمضاربة 


بذاك 


الصفحة الوضوع 

ما لا يحتاج استيفاؤه إلى إذن الحاكم 

9" إذا مات رجل فى موضع لا وصى له ولا وارث ولا حاكم 

9 ,م 0ه" القول بوقف العقود 

"2 ١ه‏ لو خان ناظر الوقف ووصى اليتيم والمضارب والشريك ثم تصرف 

؟هم ‏ 18 « سثل عن المعلومات التى يؤخذ عليها الكس هل يحرم 
العمراء منها لل 042 

“55 / لاه؟ إذا ضمن الرجل نوعا من السلع على أن لا يبيعها إلا هو . وهل يكره 
الشراء منه ١‏ 


65 2 5035 التسعير على الخبازين ونحوهم 
لاه" 559 ما تجوز فيه الرشوة 


8 ,56560 إذا حجر السلطان المباحات ٠٠٠‏ وأمر ببيعها لم يحرم الشراء 

53# إذا غصب من يطبخ له طعاما أو ينسج له ثوبا وعرف صاحبه أو لم 
يعرفه واختلط ماله بمال غصب 

نك - ريض إذا لم يجد صاحب اللقطة أو لم يجد البائع ليدفع له الثمن 


4 - 1107 « سئل عن مديئة لا يذيح فيها شاة إلا ويأخذ المكاس 
سقطها . . ويديع ذلك . فهل بحل شراؤء » 

هد" 560 إذا تعامل اثنانمعاملة يعتقد أحدهم جوازها لمتحرمعلى الآخر 

دم - ؟ام «سثل عن الأغنام التى يؤخذ مكسها من القصابين هل 
يحل شراؤها » 

؟ا. #باء « سثل عن معاملة من غالب أموالهم حرام كاللكا 
وأكلة الربا والصورين ... » 


هكم 


الصفدة الوضوع 

ل « سثل عما يأكله رؤساء القرى وشيوخ الحارات هل 
هو حلال » 

ا « سثل عمن يأخذ منه رؤساء القرى ما يضفون به 
النقطعين ويعطونه ما يحبون من السا كين والأرامل هل 
يكون حلالا » 

هلا . 005 « سئل عن معاملة التتار هل هي مباحة » 


و/ا؟ بيع السلاح والخيل على من يقاتل به قتالا محرما 
يفف إذا علم أن فى مال أهل البلد حراما لا تعلم عينه لم بحرمالشراء منها 


اباط ا ء١م؟‏ « وقال فصل فد ذارت ف غير موضع أن الحرمات 
/الا" .ء 58" اعتراف آدم وموسى ويوسف يظلمهم 


58١0 2,‏ يوفى الدين من المال ولو كانت فيه شبهة 


- ؟و؟ « وقال فى قوهم كل نبي يقتضي الفساد » 


5 2 588 الدليل على فساد نكاح ذوات المحارم والجمع والمطلقة ثلاثا والشغار 


بين ( لَانْفْسِدُو ف الْأَرْضٍ ) 

؟8؟ ‏ ل9م؟ بعض البيوع والعقود والعبادات نهى عنها لما فيها من الظلم 

5/15 النهى عن الصوم فى أيام الحيض والصلاة بلا طهارة 

كلض النهى عن البيع بعد النداء الثانى 

وم « سئل عن الرجل إذا اشترى ساعة وكانت حراماً فى الباطن 


00 


الصفحة الملوضوع 
هل يأثم » 
4ه 997؟ « وقال فصل في حديث شق ظروف الجر وكسر دنانها » 


14 -545 قول بعضهم لو استأذنوه فى أوعية الخمر لفعل 
9" قول عائشة لو رأى ما صنع النساء لمنعهن المسجد 


وات با نل هل عر تحرام التسم الرعري وجوه 

55184 لبس الأقباع حرام على الرجال والنساء 

24 554 لبس الحرير للصبيان والرجال 

انا بيع المسترسل , والمساومة , والمضطر 

« سثل عن رجل باع قحا بثمن مؤجل فاما حل لم 
يكن عند المدن إلا قحا » 

١‏ «سئل عن رجل اشترى غلة هرم معين إلى أجل فلا 
حل لم بكن عنده إلا غلة إلخ » 

"١‏ « سثّل عن رجل له فى ذمة رجل دين فقال : بعنى سلعة 
إلى أجل ٠‏ وأنا أبيعها بالدرام الحاضرة » 

؟.مء 8.م « سثل عن الرجل عليه دين ويحتاج إلى بضاعة أو 


حيوان إلخ » 
65 ”ا , 06م قلب الدين على المعسر « التورق » 
0 « سئل عمن طلب من إنسان سلعة تساوي حمسة عشر 


فأبى إلا بثانية وعصرين هل يجوز الصراء منه » 


007 


الصفحة 


6 


نحن 


الموضوع 

« سثل عن رجلين قال أحدها للآخر : أشترى هذه السلعة 
شركة بيننا ولا تزد فيها » 

« سثل عن سماسرة يشترون من بعضهم لبعض » 

« سل عن معسر نداين من رجل قحا بأضعاف قيمته 
إلى أجل للىء 00 

« سل عن رجل عراب خلف مالا وولدا وهو يعلم يحاله 
فهل يكون امال حلالا للولد ,الميراث » 

« سثل من مختاط ماله الال بالحرام » 

« سثل عن مغنية 1 كتسبت فى جلها مالا ثم تابت هل 
تل لا أ كله والتصد ف متهح 

« سل عمن أعطي من جبة فيها حلال وحرام » 

« سثل عن رجل له إقطاع الأطرون لخجاء شخص 
فضمن الأطرون » 


١م‏ #9" « سيل عن رجل نقل عن بعض السلف أنه قال أجل 


الملال متعذر فى هذا الزمان إل » 


ما كذب على أحمد فى الورع عن أكل ما خبز فى تنور ابنه 
« خذ العطاء ما كان عطاء فإذا كان عوضا عن دين أحدكم فلا يأخذه » 


5١51 4‏ من المجتهدين فى الورع من لم يأكل إلا ما ينبت فى البرارى ومن 


لهك 


الصفحة امو ضوع 


أموال أهل الحرث 
5٠١8-6‏ الورع 2 ليس كل ما اعتقد فقيه أنه حرام فهو حرام 
*”١1/‏ 2 9686 إذا قال الإمام من أخذ شيئا فهو له ولم تقسم الغنائم 
6 7 *5”؟ إذا عامل المسلم معاملة يعتقذد هو جوازها وقبض المال جاز لغيره 


معاملته 
لضن إذا تعامل الكفار معاملات يعتقدون جوازها إلخ 
2/5 956 الحرام نوعان 
١‏ إذا تعذر معرفة مالك المال صرف فى المصالح 
فض المجهول فى الشريعة كالمعدوم والمعجوز عنه 
53 / 5954 الأصل فيما بيد المسلم أن يكون ملكا له أو وليا عليه 
نف لا شبهة فى معاملة المسلم المستور 
لسن إذا أودع الظالم ماله عند من لم يعلم أنه غاصب فتلفت الوديعة 
يفن إذا أطعم المال لضيف لم يعلم بالغصب فهل للمالك مطالية الضيف 


لضن ”" يخضن أولاد الجارية من المغرور أحرار إلخ 
51 ء 8م؟؟ هل المقبوض بعقد فاسد يفيد الملك 


كفن قول بعض العلماء الشريعة تدور على ثلاثة أحاديث» 
5500/26 قوله إن وقعت المنصورة لما لم تقسم فيها الغنائم واختلفت فيها 
المغانم دخلت الشبهة 
حرنن قول السائل لم قبل الدرهم التغيير إلخ ؟ 
باب الشروط في البيع 
ا ا ل اشترى حارية كتابية وشترظ عليةاعنا 


00 تصن آخخر والنبيذ » 
؟م ‏ 05م « سثل تمن اشترى دارا بألف وهي تساوي ألفين ثم أجرها 
الشتري على البائم مدة معاومة وهو ينها بيع أمانة هل 


"لاه 


الصفحة الوضوع 


نصح ابيع وتازم الأجرة «( 
0م . 5ه* « وقال فصل فى قوله « ابتاعيها واشترطى هم الولاء » 
5 , 9588 ( وَلَهُمْائَمَنَةُ ) 
8 إذا شرط شرطا يظن أنه لازم ٠‏ إذا اشترى المصراة 
05 لا يلزم العبد شىء إلا بالتزامه أو إلزام الشارع 
5 8« إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج » 
55 55 الشغار والنهى عنه 
14 , 5408" ينعقد النكاح بدون تقدير المهر 
9 فصل أصل الدين أن لاواجب إلا ما أوجبه الله إلخ 
217 5517 الأصل فى الشروط الصحة واللزوم إلا ما دل الدليل على خلافه 
"0٠١1‏ « من اشترط شرطا ليس فى كتاب الله » « كتاب الله أحقوشرط 


الله أوئق » 
8 لا يلزم الشرط المخالف لكتاب الله ولو رضيا به 
954024 شرط التحليل فى العقد وشرط الطلاق 
اين شرط الخيار فى النكاح وتعليق النكاح على شرط 


0١‏ , 505 إذا شرطت فى المهر شيئا معينا 


؟ه؟ ‏ 5ه؟ بيصح النكاح بدون فرض مهر 
الذذان الشرط المتقدم على العقد كالمقارن له 


215 0560© الفرق بين عيوب الفرج وغيرها 
5 ٠ه‏ 955 النظر إلى المخطوبة والفرق بين اختلاف الصفات فى النكاح والبيع 


6 « سثل عن رجل ابتاع عبداً برط الإبراء من سائر 
اليوب خلا الإناق فبرب » 
باب الخبار 


»هم 00 « سثل عن رجلين تبايعا عينا وشرط لكل منها فسخ 


"لام 


الصفحة الملوضوع 
البيع وإمضائه فى مدة معتبرة إلخ » 
202020 «سئل عن رجل أعطى نطعا لدلال يبيعه فزاد الرجل 
0 إذا نجش الأجنبى هل يبطل البيع 
57 مكل عين اتسوم ‏ اللدلنة كين اكت بويلقها ارده عق 
القيمة امعتّادة وقد يكون المشتري اهلا بالقيمة » 
58١ 0‏ « سثل عن بيع المسترسل » 


3-7 مقدار الغبن الذى يوجب الرد 

ع بيع المساومة . بيع الملضطر 

51 « وقال فصل في بيع اقوش الذق .غرف أو لآ يمرت 
قدر غشه » 


؟وم ء دم « سثل عن قوم يعملون عباً يدخالون فيه صوقا 
4د 

565 ,2غ 9350 « نهى أن يشاب اللين بالماء إلخ » 

الف « سثّل عن رجل باع داراً ... ومن حقوقبها قناة ظبرت 
مستحقة الإزالة فبل يجب أرش القناة إل » 

سن إذا ضمن الوكيل عهدة المبيع أو لم يسم موكله فى العقد ضمن 


نيان « سئّل عن دار فها قناة فندت على القبر الملاصق للدار هل 


كلاه 


الصفحية ا موضوع 

8 خيار العيب على التراخى 

لف « سل عن حماعة مخلطون ماء الورد وغيره الخديد بالعتيق » 
4 - هوم « سثل عن الكيمياء هل تصم بالعقل أو يجوز بالشمرع » 


24 5590 حقيقة الكيمياء 
4 , 969 لا يقدر العباد أن يصنعوا مثل ما خلقه الله وما يصنعونه لميخلق 


لهم مثله 
6 2 ١/0؟‏ ( أمجَعلْوايه سرك حَلفواكَسَلْقِهِ ) الآية 
كين التصوير 
الام الكيمياء غش 
لذننا محمد بن زكريا الرازى المتطبب ٠»‏ الكندى 
ا آقدم من حكى عنه شىء من الكيمياء خالد بن يزيد بن معاوية 
نين جابر بن حيان 
9/5 الكيمياء أشد تحريما من الريا 


ه53 5غ 3093 قولهم أن الرسول وموسى وقارون يعرفون الكيمياء 

تلا . 37/8 فى الركاز الخمس 

4م أمر الشيخ بإتلاف كتب الكيمياء 

ع 48لا لم يعمل الكيمياء إلا ضال مبطل 

58٠ .,‏ نسبت كتب الكيمياء إلى الغزالى 

2غ 5488# قولهم : إن الكيمياء ذهب لم يكمل نضجه 

لذن يخلق الله الذهب فى المعادن بحرارة ورطوبة كما يخلق الجنين 
والأشجار والزروع 2 تلك الحرارة لا تقوم مقامها حرارة النار 

86 , 585 السيمياء من السحر , من صنعها ؟ حكمها 

65 م 5988 حكم الساحر 

/541 2 588 استدلال الكيماوية بالزجاج 


وملام 


للوضوع 
« سل عن رجل باع ملكا وعقاراً ثم خرج مستحقا » 


٠. 5‏ .وم « سكل عمن يقول إن السيمياء والكيمياء من علوم 


الأننياء والأولياء لخ 

أنواع الكيمياء 

« سل عن رجل اشترى عبدا سلها من اليب فسرق 
فبل يرجع بالثمن على البائع » 

سثل عمن اشترى حارية فبانت عاشقة لسيدها الأول إل » 
« سل عن وجل اشترى جارية سليمة فهربت لغ » 
« سثل عمن اشترى داة فوجد مها عيباً بعد شهر » 

« سثل عن رجل باع قحا فبذره فتلف فبل 
يضمنه اللائعم ؟ » 

« سل عن رجل باع زوجته داراً بيع أمانة بأربعائة 
وقد استوفت الدرام من الأجرة فبل بحل لما أخذ 
شيء آخر » 

« سل عن رجل م يقرض شخصا إلا بأن عه كرما » 
« سئل عمن اشترت خرقة فوجدها معبسة » 

« سل عن رجل باع ملكا لابنته حت حجره ببع أمانة 


الام 


الصفحة الموضوع 


بغكن عظيم لخ 68 

« سثل عن قول بعضهم إذا لم يجز للمشتري التصرف 
فتلفت قبل القنض يكون ضامناً لها ٠‏ وأن جواز التصرف 
والضان متلازمان » 

فوع إذا تلفت الدابة المستاجرة قبل التمكن من استيفاء المنفعة بها 
8و , هل تجوز إجارة العين المؤجرة بأكثر من الأجرة 


04 . 4.0 « سثل عن رجل اشترى صبرة مجازفة ثم باعهبا قبل 
قبضبا ولم بعل بتلفها » 
4٠١‏ « وقال فصل فى المقوض بعقد فاسد » 
يجب الوفاء بالعقود الصحيحة ,2 بخلاف العقود الجائزة 
إذا ترك العامل أو المضارب العمل مع بقاء العقد 
” 508 ما ضمن فى العقد الصحيح ضمن فى الفاسد والعكس بالعكس 
5٠١‏ إذا فسد المسمى فى النكاح والمغصوب 
4.23 « وقال أيضا : قاعدة في المقوض بعقد فاسد » 
5١١5 0١‏ قد يعلم العاقد فساد العقد وقد لا يعلمه 
٠ 4‏ 404 « وقال فصل إيجاب المسمى أو مثله أقرب من إيجاب 
مثل العوض » 
5١5 , 5٠‏ ليس المؤجل كالحال ولو كان أحد العوضين فاسدا 
3 «سئل عن رجل باع رجلا غلة غائبة فل يجدها 
الشترى إل 64 


6 « سئل عمن باع بيعا وجحد البيع وأشهد الشترى على 


٠.5 . "4 


لما 


ليها 
٠‏ 


لالاة 2 


الصفحة الموضوع 
لاع « سئل عن رجل اشترى ملكا بثمن فظهر أنه مستحق إل » 
باب اليا 
ع و « سل عن محري الربا وما يفعل من المعاملات بين 
الناس ليتوصاوا مها إلى الربا وعن قلب الدين على 
العسر إلخ ء 
6 « وقال فصل فيمن أوقع التقود الحرمة ثم تاب » 


ع ع "عر تر م72 


اخ ( ومن يَعَدَحَدو ةلقد ظَلْمْتَقْسَهُ ( 

) مسألة الطلاق الثلاث والتحليل ( وَمََبَئََّ نيجه أوَعَزيًا‎ 5:95 - ١ 

”21 « سكل عما إذا أدل قحا بقمسح « 

نيف « سثّل عن امرأة باعت أسورة ذهب بثمن معين إلى 
1 « سئل هل يجوز بيع الخياصة بنسيئة بزائد عن ثمنها » 


كابس عا ,ف نسل بن احديك ارصن :انزلا أن اباد رسيت 
ونبى عن المصراة إلخ » 
2:55 ا لكة بيوع الغرر ء, المزابنة ,م | لمحاقلة 


مه 0 «سثل عن رجل اغترى قا بثمن مماوم إلى أجل ثم 


4/اه 


الصائحة 
256 
2 
5٠‏ ,م 5١‏ 
اع - “6ع 
رفظ 5 2يرظد 
هع 7ع 
إأغرة: 
وا , 2*8 
لو 
4 . غ4 
:551 7 229 
"غ: . 448 


الموضوع 
عوض البائم عن ذلك الثمن بسلعة إلى أجل » 
إذا زاد هذا فى الثمن والآخر فى الأجل 
« سثل عن رجل اضطر إلى قرضة درام فم نحد من 
يقرضه الا بفائدة » 
« العينة » و « التورق » 
ستل عق :وجل باع إنسانا فرساً أو قاشاً بألف درهم 
واكتراة هئ الع وماكين: لل أجل 
« سثل عن رجل تداين دينا فدخل به السوق فاشترى 
شيا حضرة الرجل ثم باعه عليه بفائدة » 
« سئل عن رجل يداين النا سكل ماثة باثة وأرببين ٠‏ 
ويجعل ذلك سلفاً على حرير لخ » 
« سئل عن رجل قال أعطيك كل مائة بكسب كذا » 
قلب الدين على المعسر , إذا نعاملا معاملة ربوية وجب رد الزائد 
سثل عن رجل له مع رجل معاملة فتأخر له معه درام 
قطاليه وهو معسر » 
« سثل عن العيئة وإذا تاب منها » 
التورق ٠»‏ والبيع الثلاثى 


« سثل عن رجل يديع سلعة بثمن مؤجل ثم يشتريها 


4/ام 


الصفحة الموضوع 
بأقل لا » 

5 التورق 

٠ 4‏ 444 « سثل عمن باع ربوب إلى أجل هل يجوز أن يماض 
عن ثمنه رنويا 0 


ةع 2 سكل عن متم فضة خالصة بقصّة مغشوسشة الدرع 
دربم ونصف » 
١‏ 2 سئل عن بيعم الفضة بالفضة المغشوشة متفاضللا « 


١‏ 1ه4 « سثل عن ببع الأ كاديس الإفريجية بالدرام الإسلامية 
مخ بسير التفاوت بنهأ « 


؟'ه: ع, لاوة « مسألة مد عحوة » 


5-7 السفتجة 

2 « سئل عمن اشترى الفلوس أربعة عشمر قرطاساً بدرمم 
ونصرفبها ثلاثة عشر طرم » 

151 لا يجب على من اشترى سلعة بدراهم أن يقتضى عن شىء منها فلوسا 

د « سل عن الفلوس وبيع بعضها ببعض متفاضلاء وصرفها 


بالدرام من غير تقابض ف الال ودافع الدرمم يأخذ ببعضه 


/اه5: 2 558 مسألة مد عجوة 


لين 


الصفحة الموضوع 
1 « وقال فصل فى بيع الفضة بالفلوس النافقة هل بشترط 
فيها الخلول والتقابض » 


5 ,+ 550 بيع النحاس وغيره من الموزونات ببعضه متفاضلا » وكذلك المعموله 
منها 

» «سئل عن رجل قال لإنسان أعطنى مهذه الدرام أنصافاً‎ 439 ١ 

5372005 همسألة مد عجوة 2 بيع الدراهم المغضوشة 

يلد « سثل عن الذهب الْحدش إذا علم مقدار ما فيه من الفضة 
والذهب ٠‏ والفغة الخيشة : هل يجوز ليعه بأحدها » 

555 إذا كان على السلاح ذهب وفضة كثير 

4 دغ « وقال فصل وأما بيع الدرام التي تكون فشتها نحو 

الثثثين +الدرام التى تكون فضتها حو الربع » 
655 ل 53 «د هد عجوة » 

بل « سثل عن مامة تدع درام وتوفي عن بعضها فلوساً 
محاباة ثم مخبر عن الثمن بالثمن المسمى » 

. 404 « سثل عن الفلوس تشترى نقداً بشيء معلوم وتباع 
إلى أجل بزيادة » 

65/, 517 لا يضرب السلطان النحاس فلوسا بيأكثر من قيمته التى بأيديهم 


65م 5176 « نهى عن كسر سكة المسلمين الجائزة بينهم إلا من بأس » 
. 57/5 علة تحريم الربا فى الدنانير والدراعم وغيرها 


031 


الصفحة اللوضوع 
؟/ا: , 207/9 « نهى عن بيع الكالح بالكاللى » 


4 ء 400 « ستل عمن يبخس المكيال والميزان » 


1 « سثل عمن أحدث فى دار برازا وغاف من الدعوى 
عليه فباعها حيلة إل » 
يفف « سدّل عن رجل باع داراً عالبة وسافلة . وأجرى العالية 


على السافلة . ثم بامها فى صفقتين إل » 

يفف « سثل حمن باع زرعا أخضر قبل أن يدرك » 

6 - عمئ « سل عن بستان مختلف بدو صلاح شجره » 

4 <- 589 إذا كان فى هذه الصورة ‏ هو الذى يزرع أرضه ويسقى شجره 
فللعلماء فيها ثلائة أقوال 

إاذا اشترى مجرد الثمرة ومؤنة السقى على البائع 

٠ 4‏ م4 « وقال فصل يجوز بيع المقاني بعروقها ويجوز بيعهبا 
لقطة لقطة » 

هم؛ 44١ ٠.‏ « سثّل عن رجل له سواقي يزرع فيا القصب واللفت 
والجزر والفجل إِلخ هل يجوز ببعها بعروقها » 

4١‏ - 445 « سل عن بيع مافى بعض الأرض من اللفت والجزر 


كمه 


الصفحة الموضوع 

والقاني إلىرء 

2 495 « ستل عن ليسع قصب السكر والقلقاس واللفت والجزر 
وحو ذلك وهو قائم فى الأرض وفى بيع المقانني » 

٠ 49‏ 448 «وقال فصل بيع القلقاس والجزر واللفت ومحو ذلك جائز» 

بذ كون المبيع معلوما أو غير معلوم لا يؤْحْدْ من الفقهاء بخصوصهم 

]454 « سئل عمن عاقد إنساناً على قصب وقلقاس وهو نحت 

الأرض وعند إدرا كه غرق » 


ك1 « سثل عن السلم فى الزيتون وحوه » 

ه55 إذا أسلم فى غير المكيل والموزون 

فوع « سل عن رجل باع شحا مخمسة وعشرين درها وهو 
يساوي ثمانية عشر درها » 

.4 « سئل عن امرأة تشتري شاشا بثمن حال وتبعه إلى 
أجل بأزيد من الثلك » 

44 « سثل هل يجوز لسع شاة بشاة إلى أجل » 

0و4 - 4ة4 « سل عن رجل بشتري عش الخامات سنة بثمن حال 


كمه 


الصفحة الموضو ع 


إلخ وليس العش مكيلا » 
المنعقد من الدخان طاهر ولو كان الوقود نجسا 
..ه « سئل عمن أراد أن يشتري سلعة من تاجر فقال لا أليعها 
إلا محخمسين مؤجلة وقد اشتراها بثلاثين » 
٠‏ ١.ه‏ « سل عن رجل بيع دين السلم قبل قبضه ء وماذا 
عليه فها قبضه » 
« سدّل عن رجل عنده فرس اشترآه عائة وثمانين فطله 
إنسان بثلائمائة إلى أجل » 
« سئل عن رجل عنده صنف دفع له فيه رجل ألفين 
ودفع له آخر ألفين وسبعائة إلى أجل » 
8١ه‏ « سل عن رجل اعتاض عن ددن السلم « 
015 بيع الدين من غير منهو عليهء بيعالمبيع قبل قبضه ,لي سالتصرف 
ملازما للضمان 
«١ ١‏ كنا نبيع الإبل بالنقيع » الحديث 


٠‏ 1ه علة الربا فى المكيلات والموزونات , لا يجوز بيع بعضها ببعض نسأ 
4 الجواب عن حديث « من أسلف فى شىء فلا يصرفه إلى غيره » 


» 9ه « سثل هل يجوز أن يأخذ من السلم إلبه غيره‎ ٠ 
» 5؟ه « وقال فصل فى تعريف « عوض الثل‎ 


021 نزاع الفقهاء فى جنسه ومقداره 


04 


الصائدة الوضوع 


5 . 056 رغبة الناس عى للئرة فى ارتفاع الأسعار وانخفاضها وكذلك 


العورض والقدرة 
لقف « سكل عن رجل له عند رجل مائة وثمانون فهبل جوز 
أن يسعها لرجل عائة وحمسين » 


د « سثل عن دين السلم إذا حل ولم يحكن عنده وفاء هل 
يجوز ببعه عليه بزيادة على الثمن » 


اله « سل عن الرجل يتدين ثم يعسر وبكوت هل يطالب به » 
باب القرضص 
0 « سل عن رجل أقرض لرجل ألف درم فطالبه فقال 
أنا أشتري منك صنفا بزائد على أن تصبر ستة شبور » 
5ه « سثل عن إنسان يريد أن يأخذ من إنسان درام قرضا 
يعمر مها ملكه فكيف الطريق اللال إلى ذلك » 
00 «سثل عمن أقرض رجلا قرضا وامتنم أن يوفيه إياء 


إلا فى بلد آخر إل » 

٠ه‏ . ١ه‏ « سل عما إذا أقرض رجل رجلا درام ليستوفيها منه 
في بلد اخر إِلخ » 

١ه‏ « سل هل يجوز قرض الدرام المفشوشة وغيرها » 


مهمه 


يفن 


الموضوع 

« سكل عن جندي له إقطاع ويجيء إلى عند فلاحيه 
فبطسموه هل يأكل »ع 

شك عنس دو عه مات ينمل نجه 
يأكل من أجرنه » 


؟؟ه ‏ همه « ستل عن رجل له إقطاع يعمل له أربمائة إردب فأعطى 


هذا 


هرف 


خرف 


عه 


الفلاحين قو تقارب مائتى أردب فسجلوه لسسعمائة « 


باب الرضن 
« سل عن قول المرتهن للراهن المعسر بعنى الدار بشمرط 
إن وفبتى أخذتها بالثمن وإن سكنتها لم آخذ منك أجرة 
وقد عمر فوقها بناء » ظ 

سثل عن رجل له نصف بستان واستعار من شريكه 
نصفه أيرهله ثم قك تصيبه ويامه لخ » 

« سئل إذا أوفى الغريم بعض الدين وبقي بعضه هل 
يبقى الرحن » 

« سثل عن رجل أرهن داره ثم أشهد على نفسه أنه عوض 
اعرأته بالدار من مدة عثير سنين » 


كلمهة 


الاسفحة 


كن 


خرف 


ع6 


4ه 


فك 


ردك 


213 


الموضوع 
« سثل هل يجوز له بيع الرهن إذا حل الأجل إِلخ » 
« سئل عن رهن علد رجل إلى مدة وقد انقضت المدة 
ثم إنه رهنه بإذن مالكه على الملغ عند إفسان آخر ... 
هل يجوز ببعه » 
ملكها لفكاكها ثم وجدوها قد فكت بلا ثمن » 
« سثل عن رجل أقرض عمه حخسة آلاف ثم إن أبن 
مه تدين هرامع من نلس آخرين واشترى غااناً وجلرية 
ولم يرعن الجارية فبل تكون رهناً إل » 
« سثل عن رجل له دبن عند إنسان فقال خذ هذه 
« سئل عن رجل نحت يده رهن على دين ثم بامه ظ 
ما لكه إل , 
« سثل عن رجل أرهن حياصة فاستعملها الرتهن فقطم 
سيرها وعدم طليها » 


/المه 


6 


15 


1453 


1ه 


4ه 


4ه 


لل 


بذناب 


الموضوع 


بات الحمان 


« سثل عن رجل ضامن معينا وقد طلبه غريعه ,الال وم 
يكن لديه مال فبل يحتاج إلى بئة » 

« سثل عن رجل طمن آخر بدين فى الذمة بغير إذنه 
فبل يجوز ذلك » 

سئل عن رجل بحت حجر والده وضمن بغير رضا 
والده إل » 

« سئل عن رجل ضمن أملاكا في ذمته وقد استحقت 
ولم يكن معه درام وله ملك يحرز القيمة وزيادة فهل له 
أن يحبسه إذا بذل بيع ماله » 

« سثل عن ضامن على أن دواب قوم تغزل فى خان البراة 
وله على الناس وظيفة على نزولهم وعلفهم فزاد في الوظيفة » 
ينزل صاحب الدابة حيث أحب مالم تكن مفسدة 

« سثل عمن يكتب ضان الأسواق هل عليه إثم » 

« سثل عمن ضمن رجلا ضبان السوق بإذنه فطلب منه 
فهرب حتى مز عن إحضاره وغرم بسبب ذلك أموالا 


88ه 


أوه 


وه 


اوه 


للوضوع 
فبل له الرجوع عليه » 
«سئل هل للغريم أن يطلب من شاء من الضمنون نهوالغامن» 
« سثل من طلب بال على ولده فتغيب الولد فطلب من 
خية والنه + 

« سثل ع نكاتب أمير . واقترض الأمير من إفسان ٠‏ 
فألزمه الأمبر أن يضمن فى ذمته . وضمنه ء والكاتب 
حت حجر والده » 

« سئل عن ضامن يطلب من السلطان على الأفراح الى 
يحصل فبها بعض اكرات فإن أعى السلطان بإيطال ذلك 
وطالب الغامن بالال إللخ » 

غناء الرجال للرجال » ونصب مغنية للنساء والرجال فى الأفراح 
«سئل عما إذا لزم الغامن شيء بسيب عدوان الفمون» 
« سثل عن ماعة ضمنوا شخصالرجل وحكان الضامن 
طامنا وجه الفمون في حبس الشمرع فبل يازمهم 
بإحضاره إلى به » 

سثل عن حمال ربط جماله فى الربيع ولكل مكان 
خفراء ثم سرق منها جمل إل » 


084 


الصفحة الموضوع 
موه 2 سكل عن صى كير استدان وكفله أبوه وثلائة أخر 
بإذنه ثم غاب الأب فبل يازمه الدين إل » 
00 « سثل من سلم غريمه إلى السجان ففرط فيه حتى هرب » 
باب الحو ال 


00 « سثل عمن أحال بدن على صداق حال ثم قبض اليل 
الدين من الحال عليه فهبل تصم الحوالة بذلك إللخ » 


04 


ثل» : ا 5 عة 
...كاري 5-5 ج؟5؟ )(1(0.) ردمك : 5-.5-./ا/ا (مجمو ( 
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